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الإسعاف 
ف أحكام الأوقاف 


لبرهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي 


ولد سنة (۸۵۳) وتوفی سنة (۲۲٩)ه‏ 


دراسة وتحقیق 


الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


دواد + او ا رس[ 


رنه الم زار 
القدمة: 
الحمد لله رب العالین» والصَّلاة والسلام علن سيد المرسلين» سيدنا 
محمد وعلل آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذین. 


وبعد: 


وم و 


کلف بتدريس مادة الوقف في الفقه الإسلامي للدراسات العلياء 
فرآیت آن یطلم الطلبة علن أبدع وأفضل كتاب عند علمثنا السّابقين في 
الوقف. وهو «الإسعاف» للطرابلسي؛ لجمعه بين كتابي: الخصّاف وهلال في 
الوقف. وهما العمدة في هذا الباب. 

فيكونوا بذلك درسوا الوقف من أعظم مصادره» وأكثرها اعتماداً عند 
الفقهاء وتعرّفوا علن قواعده وأسسه ومبادته من كتبه الأصيلة. 

ولا کان کتاب: «الاسعاف» نادر الوجود. ولر آقف له الا علن طبعة قبل 
آکثر من (۱۰۰) سنة حيث طبع في سنة (۱۹۰۲ع) في مصر وتعدٌ مغل هذه 
الطبعة كالمخطوطات في قيمتهاء فان حصلت علل نسختین خطوطتین 
آخرتین» فصحخحت الکتاب علل هذه النسخ الثلاث. ووضعت له علامات 


سس ا فی اجام ال وف لطر سی 
الترقيم المناسبة» وفقرت مسائله» وخرّجت أحاديثه» ووثقت نصوصه. 
وعلّقت عليه عل عجالة. 

وقدّمت بين يديه بدراسة عن الكتاب والمؤلف, فترمت للطّراباسي» 
وحقّقت صحّة نسبة الكتاب له وحرّرت اسم الكتاب. 

ووجدت من الناسب مر بين يدي الكتاب بدراسةٍ شاملةٍ ختصرة عن 
الوقف وأحكامه؛ لأنَّ الكتاب يُقصّل ويُفرّع كثيراً جدّأء وهذا لا يتسّير فهمٌه 
لمن إريدرس الوقف قبلها وحصل لدية صورةً كليّة عن الوقف. 

فصرفت همتي إلى جمع أهم ما ذُكر في الوقف في متون المذهب: 
كالقَدُوريّ» وضممت له اختصاراً فعلته للكتاب الماتع النافع: «أحكام 
الوقف» لفضيلة الشیخ مصطفی الزرقا. 

وأضفتٌ بعدها کلام في استار الوقف اختصرته من بحث للدکتور 
محمد الزحيل» حتی يجمع الطالب تصور الوقف وكيفية الاستفادة منه 
والاطلاع علل قواعد ومسائله من کتبه العتمدة. 

ويعتبر الوقف من أهم طرق معالجة المشكلة الاقتصادية» وإيجاد الوارد 
المالية الكافية لنفقات الدَّولة من صحّة وتعليم وغيرهاء وهذا ما فَلته الدول 
الإسلامية المتعاقبة» فكانت الأوقاف مشهورة فيهاء وعليها الاعتماد في توفير 
النفقات في العديد للدولة. 


تاه ال هرادج ها اج تحت 

وهذا ما تنبّه له الغرب في التخفيف من اعاه الغقات العامه فان 
إحصائيات القطاع الخيري سنة 198١م‏ بالولايات المتحدة الأمريكية» والتي 
تساهم في مجموع نفقات الدولة با يعادل: 1 من مجموع النفقات 
الصحية» و77/ من مجموع النفقات التعليمية» و 1.١١‏ من جموع الخدمات 
الاجت‌اعیة» و۸۱۲ من مجموع الخدمات الدنیة» ومن هذا النطق فان 
الجتمعات الغربية تعبر اهتمامً بالقطاع الخيري". 

وأسال الله أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه. ويرزقنا 
الصدق في القول والعملء وأن يغفرلي ولوالدي وأجدادي وشيوخي 
وآزواجي وللمسلمین والسلیات» وصل الله علل سيدنا محمد وعلل آله 
وصحبه وسلم. 

وکتبه 
الدکتور صلاح محمد أبو الحاج 


الأحد۲/۲۳/ ۲۰۱۵ عمان / صویلح 


(۱) ینظر: فقه استثار الوقف في الاسلام ص ۷. 


لأسا الدسو رما الوا ل 5 1 1 


الفصل الأول 
دراسة عن الوقف واستثاره 


ویشه على ۱ عثين: 
البحث الأول: دراسة فقهية عن الوقف. 


تا دادم ها امتح جح تست ۱۱ 


ع 
المبحث الاول 
دراسة فقهية عن الوقف 
المطلب الأول 
تعريف الوقف ومشروعيته 

أولا: تعريفه: 

"۳ وقفهٌ: حبسه وقف دازه آو آرضه علن ولده؛ الم ين للك 
عليه. وقيل للموقوف: وَقففٌ تسمية بالمصدر؛ ولذا جمع عن أوقاف. 
قالوا: ولا يُقال: أوقفه إلا في لغة رديّة. وقيل: یقال: وقفه فیا مس 
بالید» وأوقفه فيا لا تحبس مها". 

وشرعا: حبس العين على حكم ملك الله عل أو حبس العين عن 

وعند أي خنيفة ك#: حبس العين علن ملك الواقف والتصدّق 


(۱) ینظر: الغرب ۱۳:۲ ۳. 
(۲) ینظر: التبیین۱: ۳۲۵. 


م اا ف ف 

انيا مشر وغىة الوقفت: 

نعموم الآيات القرآنة مرف الإنفاق في سبيل ال کقوله تعالن: 
ون لو ال حت وا ما حبوتَ) آل عمران: ۰٩۲‏ وكقوله 7 
لَيْسَ الب أن وَُجوهَكُمٌ قِبَلَ اشرق وَالُغرب وَلَكن ال مَنْ آمَنَ 
هرایم لاجر یه والکتاب والنین وت ی ی 
۳۳ لیام وَانّسَاكِينَ وَابْنَ ¿ السّبيل وَالسَّايْلِينَ وَفٍ اقا ب وأقا 
الصلاة وَآثَّن الرَّكَاة1 البقرة: ۱۷۷ إلى آخر الآية. 

وأمّا السَنة فالادلة كثيرة منها: 

١‏ .عن آبي هريرة خ4ه» قال #: «ٍذا مات الانسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له 

۲.وعن أبي هريرة فب قال 5: «إن ما يلحق المؤمن من عمله 
a NT Eg OE as‏ 
ور أو مسمهدا ا اک 
أخرجها من ماله في صحّته وحياته تلحقه من بعد موته»”. 


)١(‏ ني صحيح مسلم: 217556 وموطأ مالك :١‏ 5 ل» وسئن أبي داود ۳: ۰۱۱۷ وغیرها. 
.١ 75١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سآ 

۳.وعن أي هريرة له قال 4# : «من احتبس فرساً في سبيل الله 
إیاناً بالله وتصديقاً بوعده» كان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة)”". 


5.وقال النبى وَليةِ: «أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله)". 
5 بنى النجار» امنونی» فقالوا: لا نطلب ثمنه» إلا لل اللّه »۳ : آي فاده 


فبناه مسجدا : 


5.وعن عثان فك قال #: «من حفر بئر رومة فله الجنة» قال: 
فحفرتها»*. وفي رواية: «لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء» وكانت 
لرجل من بني غفار عين یقال ها رومت وكان يبيع منها القربة مد فقال 
له النبي #5: تبيعها بعين في ال جنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي 
غيرهاء فبلغ ذلك عثان #5 فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أتى 
النبي كَل فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال 44: نع قال: جعلتها 
للمسلمین»*. 


(۱) في صحیح البخاري4 : ۰۲۸ والسنن الکبری للنسائي 6: ۰ وصحیح ان حبان ۱۰: ۵۲۹. 
(۳) ی صحیح البخاري۳: ۰۲۰ وصحیح مسلم۱: ۰۱۲۳ 

(4) ی صحیح البخاري۵: ۱۳ معلقاء وسنن الدارقطنيه : ۳۵۵ وغیرها. 

(5) في العجم الکبیر ۲: 4۱ 


ا یار سعافان آهکم الاو وت تاظ رای 

لا.وعن أنس 4#: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالآ وكان 
آحب آمواله الیه بر حاء(» وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله 4 
یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب. فلم نزلت: (ن توا ار تن 
وا ما تبون آل عمران: ٩۲‏ قام أبو طلحة إلى رسول اله مه فقال: 
يا رسول الله إنَّ الله تعالى يقول في كتابه: (لن تَنَالُوا ار عتی تقو ي 
حبون) آل عمران: ٩۲‏ وان احب آموال ال كاف a‏ 
آرجو برها» وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حیث شئت. فقال 
5 (بخ» ذلك مال رائح» ذلك مال رائح» قد سمعت ما قلت فيهاء 
وأرئ أن تجعلها في الأقربين»» قال: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو 
طلحة في أقاربه وبني عمه)”. 

8.وعن ابن عمر : الا قرت الخطاب ضيه أصاب أرضاً بخيير: 
فأتی النبي يك يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إن أصبت أرضاً بخيبر 
أصب مالا قط آنفس عندي منه» فا تأمر به؟ قال ي: إن شئت حبست 
أصلهاء وتصدقت بهاء قال: فتصدق بها عمر #ه أنه لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء» وني القربئ وني الرقاب» وفي سبيل 
الله وابن السّبيل» والضیف لا جناح علك من وليها أن يأكل منها 
العررقه ویطعم غیر متمول»۳. 
(۱) بیرَحاء: وهو اسم ومال وموضع بالدینة» ک| نی لسان العرب ٤١١:۲‏ . 


() ی صحیح البخاري ۳: ۱-۲ 
(۳) في صحیح البخاري۳: ۰۱۹۸ وصحيح مسلم”: ١١6‏ . 


لاساد الل كور هاا واا ل 


ركن الوقف وألفاظه وحكمه 
آولا: رکن الوقف: 
هو الاجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة» فلا حتاج ال قبول 
الو قوف علیه. 


وان کان الوقف لاشخاص معینین ثم من بعدهم للفقراء فرد 
الاشخاص الوقف ارتد في حقهم. وانصرف ال الفقراء ولا یعتبر 
لقبول بعدالرت ولا ار بعدالبول. 

وآما الاشخاص غر العینین: کالفقراءی وكذا الجهات الخيرية» فان 
الوقف علیها بصدر سرما ولا پملك أحد رده«. 


ثانياً: ألفاظ الوقف: 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص8/". 


وا مات ناکم الاو وت لاظ رای 
معن الوقف. فینصرف ال معنین الوقف بمجرد ذکره» وهما لفظان: 
احبس» والوقف. 

” .الكناية: وهو ما حتمل الوقف وغیره. فیحتاج لل النية لارادته: 
كالنذر» والتصدق. وجعل الال للفقراء أو في سبيل الله". 

الثا: حکم الوقف: 

وهو الأثر المترتب عليه شرعاًء فإذا صدر الوقف مستوفياً جميع 
شرائطه فان ملكية الواقف تسقط عن الال الوقوف - علن رأي 
الصاحبين الفتی به - سقوطاً آبدیا؛ وتصبح ثمرته للموقوف علیه من 


(۱) ینظر: آحکام الا وقاف للزرقا ص ۰ 4. 
(۲) ینظر: آحکام الاوقاف ص ۰۱۰۵ 


تال دادم فا اع 7 لآ 


المطلب الثالث 
شروط الوقف 
وهي نوعان: شروط صحة. وشروط نفاذ: 
أولاً: شروط الصحة: 
وهي ما يتوقف عليه انعقاد الوقف من الاعتبارات بعد وجود 
أركانه المتقدمة؛ إذ لا فرق في باب الوقف بين الانعقاد والصحة» أو بين 
البطلان والفساد؛ لانّ باطل الوقف وفاسده واحد. وتفضيلها كالكق: 
۱.آن تکون صيغة الوقف جازمة بالعقد» فلا ینعقد بالوعد. ولا 
یکون الوعد فیه ملزماء ولا یصح الوقف مع خیار الشرط عند حمد؛ 
لعدم التنجیز. 
۲ آن تکون الصيغة منجزة» فلا تکون معلقة آو مضافة للمستقبل؛ 
لانْ الوقف من التملیکات. 
۳.آن لایکون في صيغة الوقف شرط یژثر نی أصل الوقف. ویٌناني 
مقتضاه بأن يقول: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ عان أنَّ لي أصلّهاء فیبطل 


(٩‏ ا ا ی 
الوقف» وهذا في القياس» واستحساناً: يصح الوقف ويلزم وتبطل 
الشّروط المنافية له. 

:أن تکون الصَيعة مفيدة التأیید للوقف» بآن تخلو صيغة الوقف 
من التوقيت فلو قال: عقاري هذه صدقة موقوفة سَنةّ علل الساکین علن 
أن يرجع إلى ملكي بعدهاء فان صرح بالرجوع یبطل الوقف. وان لر 
يُصرّح بالرّجوع يصح الوقف مؤبداً ويلغو التوقيت» أو أن تدل الصيغة 
علل التأبيد» فعند محمد 9ه يشترط ذكر التأبيد صراحة أو دلالة» بأن 
يذكر جهة لا تنقطع كالفقراء» وعند أبي يوسف #ه لا يشترط ذلك» بل 
خلو الصيغة عتا ینانی التابيدة :لآن ذلالة'الوقك تدل عل التأبید» وعلیه 
الفتویل. 

آن یکون الواقف عاقاك فلا يصحٌّ وقف الجنون والعتوه 
والصغیر غير المميز. 

.١‏ أن يكون الواقف بالغاًء فلا يصح وقف الصغير المميزء ولو 
مأذوناً من وليه؛ لانّه لایملك آن یتبرع من ماله بشيء. 

.أن يكون غير محجور لسفه» فلا يصح وقف الحجور لسفه ولو 
آجازه وصبه؛ لأنّه ليس أهلاً للتبرع. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع تحت ۲ 

.أن لا يرتد عن الإسلام بعد الوقف. فلو ارتد بطل وقفه ولو 
عاد إل الإسلام لا يعود الوقف إلا بعقد جديد؛ لأنَّ الوقف في معنى 
القربة الدائمة له تعالل. 

4. أن يكون الموقوف مالآ متقوماً: بأن يكون منتفع به شرعاً. 

٠.أن‏ يكون الموقوف مملوكاً في ذاته» فلا يصمح وقف المباحات 
قبل [حرازها» وآما کونه ملوکاً للواقف فمن شرائط النفاف وان وقف‌ما 

۱.آن یکون الوقوف معلوماً حين الوقف. فلا یصح وقف الشی 
الجهول كقوله: وقفت شيئاً من مالي. 

ایکون ال فقوت عفارا أو حقو لا قارف الاس وه 
والتعامل فیه: کالفأس والصاحف والکتب والنقود واللابس. 

وأصل الذهب آن یکون الوقوف نا لا پتقل ولا حول: کالعقار 
ونحوه. فلا يجوز وقف التقول مقصوداً؛ أن التأبيد شرط جوازه» 
ووقف المنقول لا يتأبد؛ لكونه على شرف الحلاك. فلا يجوز وقفه 

وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وعالهاء وکذا سائر آلات 
الحراثة جاز؛ لأنّه تبعٌ للأرض في تحصيل ما هو المقصودا وقد يثبت من 


7 بصب 2 97 77ب[ ل متها قن ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 
الحکم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً ومحمّد معه فيه؛ لأنَّهِ لما جاز إفراد بعض 
المنقول بالوقف عنده فلأن يجوز الوقف فيه تبعاً آول". 

وقال مُحمّد: يجوز حبس الخيل والسَلاح ومعناه وقفه في سبيل الله 
علا وأبو يوسف معه فيه عن ما قالواء وهو استحسان والقیاس: آن لا 
يجوزء وجه الاستحسان: الاثار الشهورة فیه؛ قال النبي ت3:: «وأما خالد 
احتبس آدراعه وآعتده في سبیل اله04» ویدخل في حکمه الابل: لاد 
العرب يجاهدون عليهاء وکذا السلاح حمل علیها. 

وعرم مدز آنه جوز اوقف‌ ما قیه تعامل من القولات؛ کالفاس 
والقَدُوهم” والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. 
وعند أبي يوسف: لا يجوز؛ لأنَّ القياس لا یترك بالنض والنصٌ ورد في 
الكراع والسلاح فیقتصر علیه. ومحمّد یقول: القياس قد یترك بالتعامل 
كا في الاستصناع| وقد وجد التعامل في هذه الأشياء» وعن نصير بن 
يحيئ: أَنّه وقف كتبه إلحاقاً لها بالمصاحفا وهذا صحيح؛ لأنَّ كل واحد 
يمسك للدّين تعلياً وتعلماً وقراءة وأكثر فقهاء الأمصار علل قول حمدا 
وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه”". 


(۱) ینظر: امحدایة1 : ۰۲۱۲ واللباب ۱: 4 ۳۳. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) القَدوم: هو المنحات» وهو من آلات النجار. ینظر: الصباح النبر ۲: 4٩۲‏ 
(6) ینظر: العنایة: ۱۷-۲۱ ۲. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا | [ 

.أن يكون الموقوف متميّزاً غير مشاع إذا كان مسجداً أو مقبرةً 
فأبو يوسف يرئ صحة وقف امحصة الشائعة الا في السجد. فيتفق مع 
ي حنيفة ومد نی صحة وقف الشاع؛ لانْ السجد مجب آن یکون 
خالصاً له تعالن. 

ولا یشترط خلو الوقوف عن الشواغل: کالامتعة آو الزرع» فیصخ 
الوقفٌ ويبقئ الزّرع بأجر المثل حتئ یستحصد وآتّا الشجر فان وقف 
مع الأرض صم وإن استثناه من الوقف بطل الوقفُ؛ لأنَّ استثناء 
الخ هو اا ا و ف ن رفي فهر م اال فت 
الهو 

5ن يكون الموقوف عليه قربة في نظر الشرع ونظر الواقف» فلا 
يصح الوقف بالمنكرات والمحرمات: كالميسر ونوادي الفحش والنواح 
والغناء وفنون اللهو والمبتدعين والحربيين". 

۵. أن تكون جهة البر في الموقوف عليه دائمة الوجود: كالفقراء 
وان وقف علل قوم حصورين لا یصح الوقف؛ لام ینقطعون» وعلل 
قول أبي يوسف #ه: يصحٌ وجعل بعدهم للفقراء. 


(۱) ینظر: آحکام الاوقاف ص4۳ -۷۱. 


م س > ال معان اک د ال وو فاط ی 

ثانياً: شرائط التفاذ: 

وهو ما يتوقف عليه اعتبار الوقف مُّماً ماضياً غير محتاج إلى 
إجازة أحد ورضاهء وهما یرجعان بل الواقف والال الوقوف» 
وتفصیلها کالاتی: 

١.أن‏ لا يكون الواقف محجوراً عليه لدّین» فلا يصح أن يتصرف 
في ماله أيّ تصرّف يضرٌ بغرمائه» ومن ذلك التبرعات: كالوقف. 

أما المدين الذي لر تحجر عليه قضاءء ففي أصل المذهب وقفه 
صحيح» لكن أفتى أبو السعود بأنّه لا يصح ولا يلزم» والقضاة منوعون 
من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين» ومعنى هذا: أن 
الّدين يعتبر محجورا عن الوقف من نفسه بالأمر السلطاني» دون حاجة 
ال حجر قضائي فیما یعادل الدّین من آمواله غبر ما وقفه منها وف يفي 
بالذین نفد الوقف. والا توقف علل |جازة الدائنین» وهذا ما استقرت 
عليه فتاوي المتأخرين من الفقهاء". 

وقال ابن عابدين”: «وحاصله: أنَّ القاضي إذا منعه السلطان عن 
الحكم به كان حكمه باطلاً؛ لأنَّه وكيل عنه» وقد نهاه الموكل صيانة 
لأموال الناس... وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة». 


(۱) ینظر: في آحکام الاوقاف للزرقا ص ۸۲. 
() ی رد الحتارء: ۰۳۹۹ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هل 

۲.آن يكون الواقف غير مريض مرض الموت» وهو المرض الذي 
يعجز الرّجل عن مارسة أعماله المعتادة خارج البيتء والمرأة عن أعماها 
العتادة داخل البیت. ویتصل به الوت دون آن يسعمر سنة كاملة عن 
حال واحدة من غير ازدياد. 

فالمريض الدين ينفذ الوقف فيا يزيد عن ماله من الدين» والمريض 
غير المدين وقفه مقيد نفاذه بثلث ماله وفيا زاد عل ذلك يتوقف علل 
إجازة الورثة كالوصية»ء وان وقف الریض علل وارث لا جوز ولو كان 
يبخرج من ثلث المال إلا بإجازة باقي الورثة. 

“.أن يكون الواقف غير مرتد عن الاسلام فإنّهِ متوقف. فإذا عاد 
ال الاسلام نفذ وقفه. 

.آن یکون الوقوف ملوکا للواقف حين الوقف. فوقف الفضولي 
صحیح موفوف. 

ویشترط لصحة الوقف آن یکون الواقف مالکا للموقوف عند 
O a‏ ار رن 
يكون صحيحاًء ومّن اشترئ أرضاً بخيار شرط للبائع ووقفها المشتري 
ثم آمضی البائع البیع كان الوقف باطلاً. 
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۵.آن لا یکون الوقوف مرهوناً لا فکاكك له» فان الراهن إذا کان له 
مال آخر یمکن وفاء الدین منه» ینفذ وقفه في المرهون» ومجبر قضاء على 
وفاء الدین» ويفك الرهون الوقوف. 

7.آن لا یکون الوقوف محجوزا قضاء لوفاء سی فلا ینفذ فیه 
E‏ اتسور مسا خرن الم عم 
اداري لسلطة قضائية انصبت عل المال» فعزلته عن سلطة ماله لوفاء 
الحق الذي علیه". 


۱۰۳-۷۲ ينظر: أحكام الأوقاف ص‎ )١( 


تاد هو ادج اه ایح جح تحت ۲ 


الطلب الرابع 
عمارة الوقف 
الواجبٌ أن يبدأ من ناتج الوقف ال تعمیر الوقوف لذا احتیج اٍلیه 
سواء شرط الواقف ذلك آم لا؛ لیبقی ما کان علل ما کان» ولأن في ذلك 
إبقاء للوقف وإدامته» ولا تجوز الزيادة علیه. 
وإذا وقفَ داراً على سکنی شخص بعینه» فالاعمار والإصلاح على 
مَن وقفت إليه الشّكنى؛ لأنّه هو المنتفع ماء ولیکون الغرم علل مَن له 
الغنم» فان امتنع من الاعیار و کان فقیرا» يقوم القاضي بتأجيرها 
وعمَرها من آجرنها؛ لآن فیه ابقاء الوقف علن ما قصده الواقف. فاذا 
مرت وأصلحت یرد القاضي ال من وقفت له السّكنى؛ رعاية لحقّه؛ 
ولا بجر المتنم علل العمارة؛ لأنَّ فيه [تلاف ماله. 
ولا تصحٌ إجارة من له السكنئ؛ لأنّهِ غير ناظر ولا مالك لکنٌ 
القاضي یوجرها له أو لغيره» فيعمّرها بأجرتها قدر ما تبقى عل الصفة 


(۱) پنظر: البحره: ۲۲۵. 


بسح ا ماف آم رنف ر ی 
التی وقفها الواقف. ولا یزید علن ذلك الا برضا من له السکنین؛ لام 
تیش ارت سم از فترد إلى ما كانت عليه". 


وإذا اندم شيءٌ من بناء الوقف وآلته. فان القاضي یصرفه في اعمار 
الوقف ان احتاج الوقف اٍلیه. وان استغنی الوقف عن النهدم که 
حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها لأنّه لا بد من العمارة» وإلا فلا يبقى 
فلا يحصل صرف الغلة إلى المصرف عل التأبيد» فيبطل غرض الواقف 
فيص رفه للحال إن احتاج إليه» وإلا يمسكه حتئ يحتاج إليه كي لا يتعذر 
عليه أوان الحاجة”. 


ولا یقسع المنهدم بين مستحقّي الوقف؛ لاتم لیس هم حت في 
العين ولا في جزء منهاء وإِنَّا حقهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير 
حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إل العيارة؛ لأنَّ البدل 
قوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل”. 


(۱) ینظر: التبیین۳: ۰۳۲۸-۳۲۷ 
(۲) ينظر: التبيين7: /77. 
(۳) ینظر: التبیین": ۳۲۸. 


للأسبتادالدكتورضلاح آبو الجا ۹ 


امالك الاس 
الوقف لنفسه 
وللمسجد وغيرها 
أولاً: الوقف لنفسه: 
يجوز جعل الواقف لَه الوقف لنفسه؛ لأنَّهِ شَرَط في الوقف ما هو 
قربة» فإنَّ نفقةٌ الرّجل في نفسه صدقة بالحديث؛ فعن طاوس ه: «أإرترٌ 
أن حجراً المدري أخبرني أنَّ في صدقة النبىّ ب يأكل منها أهلها بالمعروف 
غير المنكر»"» ولا شك أن ذلك كان مشروطاً في الوقف؛ لأنّه كان لا 
يأكل من غير شرط . 
ومذا قول آي یوسف" ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف. 
و و ها ك الت رالرى 


(۱) في مصتف ابن أبي شيبة۷: ۲۸۳. 

(۲) ولا مجوز عإن قياس قول محمد 5ه» وهو قول هلال الرازي ذه قال الإمام قاضي خان 5ه نقلاً 
عن الفقيه أبي جعفر ذ#ه: وليس في هذا عن محمد ذه رواية ظاهرة» وأخذ به في الفتاوئ الصغری 
نقلاعن شيخ الإسلام واعتمده النسفيّ وأبو الفضل الموصلّ دده كما في اللباب7:1". 


٩‏ سس یرت تس یتیب | آریتافت ان اشگاه ال وقاف لظي لسع 
علیه؛ ترغیباً للناس في الوقف؛ لانّه سیکون بعده لفقراء السلمین. 

وعند محمد: لا يجوز؛ لأنّ الوقف تبرّعٌ عن وجه التمليك ک بطریق 
اقرب إلى اله جل فاشتراطه الکل و البعض لنفسه بطله؛ لا 
الیل بسن ا ی ا ا 
یسلّم قدرآمن ماله للفقیر علن وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضّه له". 

ثانياً: وقف المسجد والسّقاية والخان والرّباط والمقيرة: 

إذا بنى مسجداًء يزول عن ملكه بالإفراز والإذن» ومعنی الافراز: 
هو أن يفررّه عن ملكه بطريقه بأن يجعل له طريقاء ويميّره بجميع 
لسري نلك تر كان رمال مسف ا 
بالسجد آو بالعکس لا یزول ملکه؛ لتعلق حقّ العبد بهء والإذن يكون 
بأن يصلي فيه» وإذا صل فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة» وعند محمد 
صلاة جماعة» والقبض يكون فيه بالصلاة» فإنَّهِ صدقة» وقبض كل شيء 
علل حسب ما یلیق به. 

واشتّرط الإفراز؛ لأنّه لا يخلص لله لل إلا به؛ لأنّه ما دام حقٌ العبد 
متعلقاً به لریتحوّر ثه 4 


(۱) ینظر: العنایة : ۰۳۲۲-۳۲۵ 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو الجاع ل 

وأما الصلاة فيه؛ فلأنّه يشترط التسليم عند أبي حنيفة ومحمد. فإذا 
ار یقام مق القصود مقامه أو يشترط فيه تسليم نوعه. وذلك في 
المسجد بالصلاة فيه» ولا يشترط فيه قضاء القاضيء ولا التعليق بالموت 
عند أي حنیفة؛ حصول القصود به بخلاف الوقف؛ لان القصود من 
الوقفِ آن یتصدّق بالغلةه وجبس الاصل". 

وقال أبو يوسف: يزول شك ننه شولك جاه سي رن 
الوقف عنده إزالة الملك وإسقاطه إلى غير مالکه فیصخ بمجرد القول» 
ولأنَّ التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنَّهِ إسقاط للك العبدء فيصير خالصاً 
لله عله بسقوط حي العبد". 

والسّقايةٌ -موضع يتخذ لسقي الناس - والخانٌ ‏ ينزل به المسافرون 
- والوّباطٌ - ما يبنئ للفقراء - والمقبرةٌ يزول ملك الواقف فيها عند أبي 
هلق زو فان هه دا اش تایه وس یا 
الخان والرّباط ودّفنوا في المقبرة زال الملك؛ اعتباراً للقبض اللائق» وعند 
أي حيئفة بحكم الحاكم؛ لأنّه إرينقطع عن حقٌّ العبد: ألا ترئ أنَّ له أن 
يتتفع به» فيسكن في الخان» وينزل ني الرباط» ويشرب من السقاية ويدفن 
في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت كا في 


(۱) ینظر: التبیین": ۳۲۹. 
(۲) ینظر: التبیین": ۳۳۰. 


 _ 5‏ د ب الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 
الوقف علن الفقراءً بخلاف المسجد: لأنَّه إر يبق له حق الانتفاع به 
فخلص لله تعاك من غير حكم الحاكه". 


.778 ينظر: الهداية5:‎ )١( 


ادال رزاح واا ل 


أولا: الإقرار بالوقف: 

إذا أقر الإنسان في حال صحته بأنَّه وقف مالآ معيناً من أمواله وقفاً 
صحيحاًء ثبت وقفه باقراره» ویقضی به فيصبح ملزماً للواقف ولورثته 
من بعده إذا كان إقراره مستوفياً شرائط اعتباره» بأن يكون الواقف غير 

وإذا أقرٌ في مرض موته بِأنَّه قد وقف عقاره الفلاني» يثبت الوقف 
بإقراره هذاء ويكون في حكم ما لو أنشأ الوقف في مرض موته. فتسري 
عليه أحكام وقف المريض. 

وإذا أقر ورثة المتوق بأن مورثهم قد وقف عقاره في حال حياته 
صح الإقرار» ويثبت به الوقف فيما عدا الدين والوصية. 

واذا آَقز آجنبی بان العقار الذي في یده لیس في اقيقة له وایا هو 
وقف ینظر: فان عيّن في إقراره مالكاً وآسند الیه الوقف» بأن قال: هی 


ق | ر اتن اک اروف لظر لم 
ملك فلان وقفهاء وجعلني متولیاً عليهاء فإنّهِ يرجع إلى فلان إن كان حا 
أو إلى ورثته إن كان میتاء فان صدّقوا ما قال ثبت الوقف وإن أنكروا 
الوقف لر یثبت» واذا صلّقوه ی الوقف وآنکروا جعل الولاية لب لا 
تثبت لذي اليد المقرٌ ولاية» بل ینزع الوقف من یده. وأما إذا كان فلان 
هت ایا و رق اواكان 1ل ای الوق ع مالك 
جهول» فان الوقف يثبت بذلك. 

ثانياً: الشّهادة بالوقف: 

الأصل في الشّهادة لإثبات الحقوق أنَّا يشترط فيها لصحة تحملها 
معاينة الشاهد للامر الشهود به» ویشترط لصححة آدائها سبق الدعوة 
وطلب الدعي. 

وتقبل الشهادة بالتسامع في إثبات أصل الوقف» وهو کونه 
موقوفاء ولو كانت مبنية علل التسامع دون المعاينة» بأن شاع خبر هذا 
ال ت ا و 

وألحق بأصل الوقف الصرف الأصلی وهو کل مصرف ما تتوقف 
عليه صحة الوقف: أي جهة البر الدائمة. 


للاستاذ الدکتور صلاح آبو ا اج ۳۵ 

وتُقبل الشَّهادةٌ حسبةً علل منکر الوقف آو غاصبه؛ لاثبات وقفية 
المال» ویثبت مها الوقف. وينزع من يد ذي اليد الذي يزعم ملكيته وإن ار 
یسبق بدعوی؛ لاه من حقوق الله تعاى". 


(۱) ینظر: آحکام الاأوقاف للزرقا ص ۰۱۲-۱۱۱ 


#اجعس الات ا ق ي 


المطلب السابع 
السجلات العقارية 

(الدفتر الخاقانی) 
بحث متأخرو الفقهاء عن القوة الإثباتية في قيود الدفتر الخاقاني» 
وهو سجل أنشيء في عهد السلاطين المتأخرين من آل عثان» وخاصة 
السلطان سليان والسلطان مراد الثالث» سجلت فيه جميع الأراضي 
والقرئ والمزارع ونحوهاء مما له ارتباط خيري أو تتعلق به مصالح 
لعموم مع احقوق التعلقة بهاه وجعل لکل عقار صحيفة علن نسق 
السجلات العقارية امدیثة» وحفظ ذلك السجل في العاصمة 
القطسنطينية» في مكان محكم, من دونه آربعة آبواب حديدية» ووكل به 
حرس ووكيل أمناء بمسؤولية رهيبة عن حفظه» فإذا طرأ تبدل علك حالة 
العقار ببيع أو وقف أو وارث أو غير ذلك من الأسباب» وقضي بذلك. 
يصدر فرمان سلطاني بموجبه» ويرسل بالطريق الرسمي إلى أمين الدفتر 
الخاقاني» فيفتح بمراسم خصوصة» ويسجل في حاشية صحيفة العقار 


لاساد الدكتورضصلاح نوالا ل۷ 
خلاصة ما قضيل به الفرمان السلطانی من تعدیل القید» ويحفظ أصل 
الفرمان في ٍضبارة خاصةء وقد سمى هذا السجل أيضاً: دفتر الحديد. 

ذاه ة) التامي قل عل قير عل م ما ا 
كل تصنيع أو تزوير» فاعتبرها متأخرو الفقهاء أقوئ البينات الخطية التي 
يعتمد عليها القضاءء بلا حاجة إلى إثبات مضمونها". 


(۱) ینظر: آحکام الاأوقاف للزرقا ص۱۲۹-۱۲۸. 


۷۸ 7ت يا لعاف فى آحکام الأوقاف للطرابليي 


المطلب الثامن 
انتقاض الوقف 
من الحالات التي ينتقض فيها الوقف ویعود للموقوف ملکاً ما 
5:1 اشتری إنساة عقارا :ووققه هه جهة آو جعله مسجدا 
فظهر له شفيع وقضي له بأخذه بحق الشفعة» ولا يجب عل الواقف أن 
يشتري بالثمن الذي يأخذه من الشفيع عقاراً آخرء ويقفه مكان الأوّل. 
؟.إذا وقف إنسان مالآ علن زعم أنه ملكه بأن اشتراه مثلاً فظهر له 
مستحق» وأثبت ملكيته له» فينقض ويرجع الواقف على بائعه بالشمن» 
ولا يجب عليه أن يقف مالا آخر مكان الأول الذي استحقٌ. 
۳.إذا وقف الإنسان مالآ ثم ظهر عليه دين سابق لا وفاء له إلا 
ببيع الموقوف» ينقض الوقف. ويُوف الدّين. 
ٍذا قضی القاضی بابطال الوقف؛ لنقصان شرائطه في مذهبه. 


تالماعت تج ت۲۱ 
ه.إذا طغين الاء آو الرلزال علن آرض الوقف. فأصبحت عديمة 

التفع يبطل الوقف وتعود إلى ملك الواقف أو ورثته» وكذا إذا احترق 

حانوت الوقف ولريمكن إيجار عرصته أو استبد الما أو الانتفاع بها. 

5 ذا :شد | تعفاد الو قف موا ا خد مسر غاف الاسعندا له فانه 
يخرج عن الوقفية» فإذا كان قد استبدل به عقار مثله» حل الثاني محلّه 
وإذا بيع بالنقود يشترئ بالثمن عقاراً يحل محله في الوقفيّة 

۷غصب الوقوف غاصب. وعجز المتولي عن استرداده. 
ورضي الغاصب آن یصالح عنه علن بدل یدفعه ال جانب الوقف» ساغ 
للمتولي آخذ البدل عنه» ویملك الغاصب الوقوف قضاء ويشتري 
بثمنه ما يحل محله في الوقفية". 


.170-١75ص ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا‎ )١( 


5 با( 2ت جال ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 


الطلب التاسع 
شروط الواقفین نی الوقف 

آولا: الشروط المنوعة: 

۱.شرط مخالف قواعد الشرع. کم لو مَرّط آن لا یتدخل احکام في 
آمور الوقف. أو شَّرَط استثار غلّة الوقف بالطرق الحرمة: کالرباه آو 
شَرّط انفاق شیء من غلة الوقف نی السبل الکروهة شرعا؛ فكل هذه 
الشروط وآمثاطا باطلة. 

۲.شرط يضر بمصلحة الوقف وصیانته» ىا لو شرط الواقف آن 
لا یعمر الوقف ذا احتاج ال التعمیر» آو شرط آن لا یستبدل بعقار 
الوقف إذا خرب ولریمکن تعميره والانتفاع به فالشرط باطل. 

۳.شرط يضر بمصلحة الوقوف علیه وحقوقه. ک| لو شرط آن لا 
یوجر عقار وقفه بأکثر ما عيّنء فالشرط لغوء ویچب آن یوجر بأجر 


المثل. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا .۴ 
ء .شرط لا فائدة منه شرعاه کا لو شرط الواقف آن یتصدق بشیء 

من غلة الوقف عل من يسأله في مسجد كذاء فهذا الشرط لغوء وللقيّم 

أن يصرف إن سائل آخر؛ لعدم عبرة مكان السؤالء وإِنَّما العبرة للفقر 
ثانياً: الشروط الجائزة: 


فهي الشروط التي ليس في أصلها مخالفة مبدأ شرعي أو ضرر أو 
عبث» بل هي في ذاتها يتعلق بها غرض صحيح للواقف. علل أنْ خالفة 
شرط الواقف عندما تصبح خالفته ها تدعو الیه ضرورة الحافظة علن 
حياة الوقف. آو حسن الانتفاع به لا تدخل في حقوق الولاية العامة 
وصلاحيتها في تدبیر مصالح الجتمع» علل وفق ما توجبه قواعد 
السياسة الشرعية ومقتضی امحال» وهي: 

۱.شرط یژول ال تعطیل استثمار الوقف آو قلة الثمرة» كا لو نص 
الواقف علل منع الاستبدال بعقار الوقف فانّه یعمل بشرطه هذا ما 
آمکن. فاذا تخرب جاز استبداله. 

۲.شرط ی مصارف الوقف قد یژول إلى التعذر» كا لو وقف 
مدرسة ویرّط آن یکون طلاما آو مدرسوها من قطر آو عرق معیّن 
کالصریین» فإنّه يععمل به ما آمکن» فان ار یوجد مَن آوقف علیهم جاز 
صرفه لخیرهم. 


لجسب ب رسيا | ل فا فك نی آحکام الأوقاف للطرابلسي 

۳.شرط یژول إِك غبن القائمين بأعمال الوقف الضرورية في 
أجورهم» كا لو شرط الواقف لتولي الوقف أو لإمام المسجدأجراً 
محدداًء وكان أقل من أجر المثل المعتاد لهذا العمل» وکان في غلة الوقف 
سعة جاز للقاضی ابلاغ الرواتب ال آجور آمثاهم. 

شرط خالفته آسهل لتحقیق القصود وغرض الواقف كا لو 
فللمتولي الخيار في أن يدفع لهم قيمة ذلك من النقد... . 

ومستند هذه ا مخالفة: أله راجع إلى أن خالفة شرط الواقف إلى خير 
منه جائزة. 

تالا الشروط اللازمة: 

وهي شروط تعبر عن لرادة الواقف في تعيين المال الوقوف 
ولیس فا علاقة باستثار الوقف آو نحوه ها یتصور فیه طروء عوارض 
تستدعی مالفة شرط الوقف. کا لو شرط الواقف فی الوقف علل 
الأولاد والذرية أن توزع غلّة الوقف بالتساوي بين جميع الذرية. 

والقاعدة في الوقف: أنَّ شرط الواقف كنصّ الشارع» وتعذ 
الدستور الفقهي المتبع في شروط الواقفين» فيلزم العمل به» ويعتبر 
القواعد الأصولية في فهمه» ومنها: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح أ 

١.نْ‏ عرف الواقف في زمانه هو المعتبرٌ في فهم مراده دون أصل 
اللغت. فیحمل کلام کل واقف وحالف وعاقد عل لغته وعرفه» وإن 
خالفت لغة الشرع وعرفه. 

۲ محمل کلام الواقف علل حقيقة معناه» فان لریمکن فعلن الجاز» 
فان لر یمکن مهمل, فلو وقف الانسان علن آولاده ومن بعدهم فالل 
الفقراء» لا يتناول سوئ أولاده الصلبيين دون أحفاده؛ ا 
الآولاد تقع علن الصلبيين» إلا إذا قامت قرينة علن قصده للمجاز. 

۳.إذا تعارض في صك الوقفيّة شرطان» ولریمکن التَوفیق بینهاه 
عمل بالمتأخر منهماء وأهمل لتقدم. کم لو وقف علل ذريته بالتساوي بين 
الأكور والإنات في التصيب» ثم قال فيا بعد: علن الفريضة الشرعيّة 
هه کان نسخاً للاوّل ت الاش نصف ما عه الد 

٤.إذا‏ تعلّق الاستحقاق بأحد الأوصاف. فمّن توفرت فيه عدّة 
اوضاف ها اد دة ا ناء هات لفق کر بر وقت ارضا 
علن قرابعه وارضا علر جبرانه وکان بعض جمرانه قریبه فانّه پستحق 
من الوقفين بالوصفین. 

4.ذا ذكرت عدّة متعاطفات وذکر معها وصفٌ صالح للجمیع» 
فان الوصف برجم ال ما یقارنه فقط ذا إل ابحمیم» سواء تقتّم آو 


م صا 1 لو لمق نه نی آحکام الأوقاف للطرابلسي 
تأخر» کما لو قال: وقفت عل أولادي وأولاد أولادي الذكورء فإِنْ قيد 
الذکورة انا یصر ف ان آولادالاولاد. 

1 .الشرط والاستثناء بعد الفردات التعاطفة یرجعان ال الكل لا 
ِل الأخير فقطء وهذا عکس حکم الوصف. كا لو قال: وقفت هذه 
الأرض علل آولادي وآقاري وجيراني ان کان من طلبة العلم» كان طلب 
العلم قیدا للجمیع. 

۷.الضاثر تعود ال آقرب الذکورات قبلهاه الا |ذا دّت قرائن أن 
غوفين | الاقف عا ادف دنل فان کفبد ان الر اف افك ف عا 
اينه فلان وعلل آصهاره الحتاجن. فان الضمير المضاف إليه في أصهاره 
يعود إلى الابن لا إلى الواقف. 

۸.العطف بعد التضایفین یعتر عطفاً علن المضاف لا عل المضاف 
إليه» ک| لو قال: وقفت علل بني زید وعمرو» دخل في الوقف عمرو مع 
بني زید» ولریدخل آبناء عمرو". 

رابعا: تغییر الشر وط: 

من القواغد الفررة: آنْ شروط الواقف المافزة هی کاصل الوقف 
لا يصح الرجوع عنه ولا التغيير والتبديل فيهاء فلو شرط الواقف 


.١5١-١547ص ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ت 
صرف ريع وقفه بين أولاده على الفريضة الشرعية في الميراث» أي للذكر 
ضعف ما للانثی» فلیس له تغیبر هذا الشرط وصرف الريع بالتساوي 

وان خروج الامر من ید الواقف وامتناع رجوعه عن شیء من 
الشروط التي أبرم الوقف عليها إا هو فيم إذا إر يحتفظ الواقف في صك 
الوقفية بحق التغيير والتبديل في شروط الوقف. فإذا اشترط لنفسه أو 
لغیره حق التعدیل في الشروط جاز . 

والنواحي التي یمکن للواقفین ان یشترطوا لانفسهم حق التعدیل 
فیها» هي ما آطلق علیها بعض متأخري الفقهاء والوثقین اسم الشروط 
العشرة» وهي: الزيادة والتقصان. والادخال والاخراح» والاعطاء 
واحرمان» والتّغير والتّبديل» والإبدال والاستبدال» ويلحق بعضهم 
شرطي: التخصيص والتفضيل. وكل هذه الشروط يدخل في التغيير 
والتبديل» وإن التبديل عين التغيير» وكذا الإبدال عين الاستبدال» فكلها 
العشرة» مایل: 

١لا‏ یعتبر شیء من هذه الشروط الا إذا كان مشروطً في صلب 
الوقف. 


ع الإسغاف ف آخكام الأوقاف للطرابلسي 
.يوز أن يشترط الواقف هذه الشروط العشرة وما في معناها 
لنفسه ولغيره من متوّلٌ أو سواه. 

*.إذا اشترط الواقف لغيره شيئاً من سلطة التعديل في الشروط لا 
يملك الغير ذلك إلا في حياة الواقف. 

5 .إن اشتراط حق تعديل الشروط واستبدال الموقوف» يقع علل 
مر وال سوام أكان مشووطا للواققه نفسه أو لقترف إلة إذا اشترط 
له حقٌ تکرار التعدیل کلا شاء. 

رال و او | ی مه تسیا یاس ره 
مصارف الوقف لا الولاية علیه» فاذا شرط الواقف لغبره حق التغيير 
والتبدیل فلیس للمشروط له آن یغتّر في شروط التولية التي قرّرها 
الواقف» ولا يملك إخراج الناظر الذي له حق التولية والنظر بشرط 
الواقف. آما الواقف فیملك ذلك. 

1 الشروط العشرة الذكورة وما ی معناها تسقط بالاسقاط 
فلو قال الواقف: آبطلت آو آسقطت ما اشترطته لنفسي یبطل حقه". 


(۱) پنظر: آحکام الاوقاف للزرقا ص ۰۱۷۵-۱۲۲ 


للأستادالدكتورضلاح آبو احا للا 


المطلب العاشر 
اعتبار غرض الواقف 

CE‏ سوق الف 
فغرض الواقف في وقفه على أولاده ونسله تحقيق البر الدائم حیمع 
الذرية بمنفعة تجري علیهم باستمرار» وی الوقف علل مدرسة علمية 
غرضه احیاء العلم ونشره وتخریج العلماء» وني الوقف على الفقراء 
غرضه |سعاف هو لاء بالْفقة احيوية. 

وكثيراً ما يكون في عبارات وشروط الواقفين غموض وإبهام 
فالنظر الفقهي يقضي بأن يحكّم في ذلك غرض الواقف عندما لا تستطيع 
القواعد الأصولية تعیین آحد الاحتمالات. فیا کان منها آقرب الل غرض 
الواقف وجب ترجیحه والعمل به دون سواه؛ لاه آقرب آن یکون 
مراده» ومن آمثلته: 

لو جاء نی صك الوقف آو الواقف: «وقف علل ولده آجمد. وعلن 
من حدث له من الاولاد ثم علل آولادهم...الخ». ثم ولد للواقف 


إو الاسعاف نی آحکام الأو واف للظر ابلس 
أولاد آخرون» فان الضمير في كلمة «له» برجم ال الواقف لا إلى ولده 
أحمد» وإن كان الأصل في عود الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور» وهو 
هنا أحمد. لكن هذا يخالف غرض الواقف من حرمان بقية أولاده. 

ولو وقف الانسان علن آولاده وآولاد آولاده وآولاد آولاد آولاده 
ثم من بعدهم عل جهة خر دخلت بطون ذریته کلها ی الوقف؛ اذ 
الثلاث مبدأ الجمع الذي لا نهاية له» وهذا الموافق لغرض الواقف من 
تقديم ذريته على الفقراء”. 


(۱) پنظر: آحکام الاأوقاف للزرقا ص" ۰۱۸۲-۱۷ 


للأستاذ الدكتورصلاح بو اجاج تع 


المطلب الحادي عشر 
ثبوت شروط الواقفين 
أولاً: الإقرار: 
فاق تا ار رف زان رس 
قال: إن کنت وقفت عقاري هذا علل نفسي؛ ومن بعدي عن آولادي 
وذريتي بالتساوي» فان إقراره هذا كا يث تکیت نه صنل ار 
حي ار ی ينشى الوقف عل 
E CYS‏ 
ملك الا قرار به. 
ELA OTE Th‏ 
معاً بهذا الإقرار» فإن كان أصل الوقف ثابتاً قبلا مع شروط معيّنة ثم أقر 
بشروط آخری لاحقة فإنَّ إقراره المتأخر لا يعتبر؛ لأنّه رجوع عن 
الشروط السابقة» وإقرار عل الغير» فلا یقبل» كما لو أقر بأنّه وقف على 
ذريته بالتساوي ثم أقر بأنَّهِإنَّا وقف عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 


س 

۲ .یقبل اقرار الوقوف علیه بشيء من الشروط فی الوقف علل نفسه 
وول وه کی لاف ره اک پر ان الوق فل ددر 
الواقف جميعاً ذكوراً وإناثء ومن بعدهم عل الفقراء» فاعترفت إحدئ 
إناث الذرية بان شرط الواقف علل الذکور دون الاناث. یرم ار من 
الاستحقاق بمقتضی |قراره» ولا يسري ذلك علل من لر یصدقه من بقية 
تم 

وهذا تلف عن الاسقاط بأن یقول: آسقطت حقي في هذا 
الوقف. فهو ٍنشاء للحال مع قیام سب الاستحقاق الدائم» والوقف 
لیس من امحقوق القابلة للاستحقاق کالارث فلا يصح إسقاطه 
وابطاله ولا التنازل عنه لخبره؛ لانّه یستحقه بشرط الواقف» وهو شرط 
ثابت لازم ناشيء عن إرادة غيره» لا سلطة له عليه» فله بعد الإسقاط أن 
یعود الل الطالبة. 

ثانا الشهادة: 

يثبت أصل الوقف بالشهادة ويثبت مها شروط الواقف» سواء أكان 
اثبات الشروط مصاحباً لاثبات أصل الوقف آو متفردا؛ لانْ الشهادة 


(۱) پنظر: آحکام الاأوقاف للزرقا ص ۰۱۸۹-۱۸۵ 


لاساد الدكورضلاح او الحا ا 

وتختلف الشهادة في أصل الوقف عن الشهادة علل شروط الوقف 

۱ اة ل علن الشروط التی تثبت حقوقاً 
خاصة لأناس موقوف عليهم؛ ان شهادة الحسبة إا شرعت لصيانة 
امحقوق والحرمات العامة. 

۲.آتبا لا تقبل الشهادة في اثبات شروط الواقف بالتسامع کما تقبل 
في إثبات أصل الوقف؛ لضرورته في إحياء الأوقاف القديمة. 

فالوقفية تعتبر في نظر القضاة حجة كافية لإثبات آصل الوقف 
الشروط يعتبر ابتاه فیستحق الوقوف علیهم بمقتضاه ويقضئ لهم 
بموجبه» مها تقادم عهد الوقفية. 

والثبوت بالوقفیات يؤول في الحقيقة إك الثبوت بالطریقتین 
الان ا رار ولا مخ ان ك الر ت سا ات 
جاه ا تماق سجر الك م ا ان ااا 
وإما إلى إثباته عليه بالشهادة» والقضاء به عند الإنكار”. 


(۱) ینظر: آحکام الاأوقاف للزرقا ص4 ۰۱۹۷-۱۹ 


37ج ا ا 

رابعاً: التعامل : 

وهو توارد العمل علل آمر واحد في الوقف من ثلاثة قرام عليه 
e‏ 

فلو جری التولون في وقف الجامع علل أن يُسكنوا إمامه دارا معينة 
من دور الوقف ماناً علاوة علن مرتبه» يعتبر في الوقف تعاملاً عل 
سکن الامام هذه الدار مجاناً. 

وليس في أصل المذهب تحديد لعدد القوام الذين يثبت بعملهم 
تعامل ی الوقف. واستقر اجتهاد القضاة عل ما قلنا. 

ویتعلق التعامل باقوق والصارف لا عبارات شروط الوقف 
وصیغها اللفظیة؛ لانْ التعامل من قبیل التسامع» وشروط الوقف لا 
تثبت بالتسامم» فیثبت بالتعامل طريقة عملية في الوقف. تقوم مقام 
شرط الواقف نفسه. 

والتعامل لا يعتبر إلا إذا توفر شرطان: 

١.عدم‏ وجود شروط ثابتة في وقفيات معتبرة تخالفه. 

".أن يكون القوّام المتعاملون إنا تولوا علل الوقف تولياً صحيحاً 
بنصب القاضي إياهم نصباً صحيحاًء أو مّن له صلاحية النصف 
شرعاً". 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص ۰۲۰۵-۱۹۹ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج o‏ 


المطلب الثان عشر 
انقطاع الشروط 
يعتري شروط الواقفین الانقطاع. ومعناه: آن یتعذر العمل 
النقطع؛ وحينئذٍ يتوقف في أمره» فلا يعطئ أحد ممكن يدعي فيه حقاً ما 
بالوسائل المقبولة» وإلا صرف للفقراء. 
۲.فقدان الوفوف علیه» وهی انقطاع شرط الصرف. وتسمین 
بالشرط النقطعء ويأخذ حکم الوقف النقطع في صرفه ال الفقراء ما دام 
هرن E‏ 
أ.منقطع الأول بأن إريوجد من يتناوله الشرط منذ ابتداء الوقف. 
کا لو قال الإنسان: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً على 
ورثة فلان» عن قدر مواريثهم منه. وكان فلان المسمّئ حياًء فان غلة 


2222# لوليا | ل ات وي اعکام از روت لاظ لسع 
الوقف تصرف ال الفقراء ما دام حیا ولا شيء لورئته قبل موته؛ لیم 
لا يسمون ورثة فلان إلا من بعد موته. ال کون رانا هده 
الموت. 

ب.منقطع الوسط: بأن وجد المستحقٌ المشروطهء ثم فقد. كا لو 
وقف علن آولاده احاضرین ومّن سيحدث له من الأولاد. ثم من بعد 
آولاده جمیعاً فعلل جهة بر عینهاء فاستحق أولاده الوقف ثم ماتوا ثم 
منقطع الوسط تصرف غلته إلى الفقراء. 

ومکن أن يكون الانقطاع في التولية في الأول والوسطء كا لو 
شرط الواقف التولية للاعلم آو للاسَنّ من أولاده الذكورء وليس له 
حین الوقف آولاد آو لیس له سوی الاناث. 

وحکم الانقطاع في شرط التولیة: آّه یعود ال القاضی الشرعي 
بمقضتی صلاحیته العامة في تَصب متول علل الوقف لاجل ادارته 
حیث یرجع ال القاضی بحکم ولایته العامة. 


(۱) ینظر: آحکام الاأوقاف للزرقا ص۹ ۰۲۱۹-۲۰ 
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المببحث الثاني 
دراسة عن الاستثار للوقف 


مه 


مهيد: 

إن الوق کات اب اش ام راخ لواف تفر 
لتحقیق التکافل الاجتاعي وتأمين الصادر الالية لاعمال امضبر» واصبح 
أحد معالر الحضارة الإسلامية» ومع بین التنظیم الدنيوي وارص علل 
استمرار الثواب للواقف» وبقاء الأجر بعد الوفاة» واستفادت الاجیال 
التلاحقة من مبراث السابقین الخبرية عن طریق الوقف. 

وتعتمد آلية الوقف حقيقة عن الحافظة علن رآس الال» وصرف الغلة 
والربح والثمرة للموقوف علیهم في ختلف وجوه اخبر والصالح العامةه 
واقتضى ذلك آن یظهر ناظر الوقف لیحافظ علل آصل الوقف. ویتول عمارته 
وصیانته» ویقوم بالاشراف عل تنمیته» لیکمل الواجب اللقی عليه في توزيع 
ثمراته وریعه» وهذا هو النطلق الأساسی للاستنار الالي والاقتصادي 


1 ا عا ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 

لذلاه آوجد العل)ء والفقهاء والنظار عل الوقف صبفامتعددة 
لاستثار الوقف محلیاً ودولی؛ وحافظ الوقف علل وجوده واستمراره عبر 
التاریخ ومرور السنین". 

وکان القاضي توبة بن نمر الذي تول قضاء مصر سنة (۱۱۵ه-) آول 
قاض تسلم الأحباس (الأوقاف) في زمن هشام بن عبد الملك (70١ه)ء‏ 
وقال توبة رحمه الله تعالى: ما أرئ مرجع هذه الصدقات (الأوقاف) إلا إلى 
الفقراء والمساكين» فأرئ أن أضع يدي عليهاء حفظأً لما من التواء (الملاك) 
والتوارث»" (وضع اليد عليها من الورثة)» وقال الكندي" عن توبة: «آول 
قضاة مصر تسلم الاحباس الل دیوانه توبة بن نمر سنة ان عشرة ومئة» ثم 
قال: فلم يمت توبة حتی صار الأحباس ديواناً عظی». 

وجوهر الوقف» ومقصده الأساسي» هو استمرار المنفعة والثمرة 
والغلة؛ لاد من خصائص الوقف تأبيد الانتفاع به» واستمراره إلى المستقبل» 
فالأصل فیه الاستمرار في العطاء والنفع» ولا حبس الوقف من أجل 
استغلاله مع الحافظة علل الأصول. 

فالعلاقة بین الوقف والاستثار علاقة آساسية ومتينة» والاستثار 
يشمل: أصول الأوقاف» وبدل الوقف. وریع الوقف وغلته. 


(۱) ینظر: استشار العاصر للوقف للزحيلي ص ۰۲ 
(۲) الولاةوالقضاة للكندي ص ۰ ۰۲۵ وینظر: الدولة الموية للصلايي ۲: 4۷ ۰4 وغیرها. 
(۳) ی الولاة والقضاة ص ۲۵۰ . 
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وال هدف الاقتصادي المباشر لاستثار أموال الأوقاف: هو تأمين الدخل 
المرتفع بقدر الإمكان لصرفه في مواطنه المحددة» دون التهاون ني الأصل 
والعين الموقوفة» وهذا يوجب أيضاً التوسع في الاستغلال وإعادة الاستثار. 

وينئج أنَّ القصد من استثار الموقوف هو استغلاله واستعماله بطريقة 
تدر ريعاً إضافياً يستفيد منه الوقف والموقوف عليه» وذلك بحسب العين 
الموقوفة» فقد تكون مالا يجوز استثاره: كالمسجد. والمقيرة» والالات 
والأواني المخصصة للاستعمال» وقد يكون ما لا يمكن استثاره لنص 
الواقف: كالمستشفئ التي يعالج بها مجانأ» وقد يكون الاستفار حتمياً في 
النقود عند من أجاز وقفهاء والتي توسعت في عصر.نا الحاضرء فيكون 
استثارها بالمضاربة أو التجارة بالمرابحة» ومثلها الأسهم وصكوك الاستثار 
الإسلامية» وقد يكون الموقوف لا ينتفع به إلا باستثاره والاستفادة من ريعه 
الثابت: كالعقارات التي تؤجرء فيكون استغارها بالإجارة أو المساقاة 
للآراضي الزراعية» والإدارة للمصانع. 


وَإِنَّ الوقف بحد ذاته هو استثار لتنمية الموارد لتغطية الجهات الموقوف 
عليها: كالمساجد, ودور العلم والفقراء؛ لأنَّ الوقف تحبيس للأصلء 
وتسبیل للمنفعةه والتفعة بحد ذانها هي الاستیار أو نتيجة الاستثيار» ان 
المنفعة الناجمة عن العين المحبوسة لا تكون إلا عن طریق الاستنار واجحهد 
فیه لأنّ الاستثار يقوم على ركنين: امال الأصلي» والجهد البذول فيه» وكل 
ذلله یرجع ال تحقیق الصلحة الراجحة التي یتوجب عل الناظر آو القاضي 


68ب جار عات ن اک ار تافر ی 
أو مؤسسة الوقف أن يقوم بهاء وقياساً على وجوب استشار أموال اليتامى» 
للشبه الكبير بين الأمرين في ا حفاظ عليهاء والحرص عل تنميتها 
واستثئارهاء وخاصة أنَّ حاجات الموقوف عليهم تتزايد مع تزاید السکان» 
ما يقتضي آن یواکبه تزاید ماثل علل الأقل في تنمية موارد الوقف وغلته. 

وامدف من الاستغ‌ار عامة: هو احفاظ عل تنمية الال وزیادته» 
والحفاظ عل ديمومة تداول المال وتقلبه» وتحقیق الرفاهية للجمیع» و تحريك 
الاموال فا یعود بالنفع عل الأفراد والمجتمع والأمة. 

وجار اا و ل ارا عرو ا از ده 
والاختلاف في جني منافعه وتأمينهاء وأوجبوا على الواقف وعلل من ولاه 
إجارة الوقف. 

وإذا تعطل الوقف أو اختلت منافعه» فإن كان بسبب مضمون: 
كإتلاف مال الوقف. فیجب آخذ الضان والتعويض وشراء مال ماثل 
للأول؛ لیکون وقفاً مکانه؛ لئلا يتعطل غرض الواقف» أو يضيع حق 
الموقوف عليهم» وإن كان بسبب غير مضمون وبقي شيء من الوقف فلا 
ينقطع الوقف في الأصح» وينتفع به إدامة للوقف في عينه» فإن بلي الموقوف: 
کخصر السجد وآخشابه» فتباع ويصرف ثمنها في مصالح الموقوف عليه» أو 
يشتري بثمنها مِثلاً للتالف. ويصبح وقفاً". 


(۱) ینظر: الاستثار المعاصر للوقف للزحيلي ص٦‏ -۸. 
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وبحسب الاماکن» وتطور الزمان. 

وكان الاستثار في العهود الأول محصورا بأنواع محددة» ومع مرور 
الأيام ابتكر العلماء ونظار الوقف وسائل جديدة لاستثار الوقف حسب 
اا 

a 1 

وفي العصر الحاضر أوجد العلماء والمفكرون والفقهاء وسائل حديثئة 
ومتطورة لاستثار الوقف. وحققت نتائج باهرة» ولا یزان الابتکار مستمرا» 
والتطور قاثا. 

لذلك نعرض آولاً وسائل استثار الوقف الفقهية التاريخية» ثم نعرض 
ثانیاً وسائل استثار الوقف العاصرة". 


(۱) ينظر: الاستثار المعاصر للوقف للزحيلي ص9 . 


۰( (_الاسعاف في ا ا الا ف افر ی 


المطلب الأول 

عرض الفقهاه صو را عدیدة لاستثار الوقف تتناسب مع زمنهم 
ونعرضها باختصار: 

آولا : إجارة الوقف: 

وهي الصيغة التداولة والنتشرة منذ مطلع العهود الفقهية الاو 
وحتی البوم» وستبقی للمستقبل» وهي الأكثر شيوعاً في عقارات الأوقاف. 
سواء كانت أبنية أم أرضاً زراعية» أو أرض فضاء. 

والإجارة: عقد عل منفعة مباحة معلومة مدة معينة بأجر معلوم. أو 
هي تمليك منافع مباحة لشىء مدة معلومة بعوض. 

فناظر الوقف يوجر العية الموقوفة:ويملك متافعها لشتخضن ما (وهو 
المستأجر) مدة معلومة مقابل عوض معلوم؛ ليعود به علل الوقوف علیهم 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو الجاع لا 

والاجارة مشروعة باتفاق الفقهاء» وتحقق المدف من الوقف بحبس 
الأصل وبقاء العين» ثم ا حصول علل الأجرة والثمرة؛ لينتفع بها الموقوف 
علیهم وتتم إجارة الوقف من الموقوف عليه أو المتول. 

وظهرت آنواع آخری ومتطور لاجارة الوقف عل مر التاریخ 
ونعرضها تباعا. 

و 

:ركحلا.١‎ 

هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء 
والغرس أو 
فيعطي المستأجر حقاً بالقرار الرتب الدائم لدة طويلة علل الأرض الوقوفته 

۱ 3 ۶ ع ۶ 2 ع 2 
ویسمی حق الحکر آو القاطعة بأن يقيم المستأجر مشروعا زراعيا آو صناعیا 
علن آرض موقوفة با لا یضر بمصلحة الوقف. وصورته: آن یعقد القاضي 
آو ناظر الوقف عقدآمع آخر یسمی الستحکر الذي یدفع بانب الوقف 
فورامبلغا يقارب قيمة الأرض» ویلتزم بمبلغ آخر ضئیل یستوف سنويا 
محهة الوقف» ویکون للمستحکر حق الغرس والبناء وساثر وجوه الانتفاع» 
وینتقل هذا الق لورثته من بعده. 

EEN NOS OE N SES 
وقد بطل الانتفاع به» وأن لا يوجد للوقف غلة يمكن بها إعادة عمارته به.‎ 


ا 1 ا معنت ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 
وأن تكون أجرته تعادل أجرة الوقف. ويكون لناظر الوقف حق تعدیل 
مقدار الأجرة إذا عَلت الأجور أو رخصت؛ لتبقئن مساوية لأجرة المثل. 

وأجاز الفقهاء في الُكر أن تستمر الإجارة حتئ تهدم المنشآت التي 
أقامها المستأجر. وبطلان نفعهاء وعندئذ يحق لناظر الوقف تأجير الموققوف 
من جدید ال مستأجر آخر؛ ليعيد إليه صلاحيته للانتفاع به. 

و 

۲.الرصد: 

وهو في إجارة عقار الوقف» وهو دين يثبت علل الوقف لمستأجر عقار 
مقابل ما ينفقه بإذن المتولي علل تعميره وبنائه عند عدم وجود غلة في الوقف. 
ف شم ری ربا عكر يها شین مهافت نم مر 
ملکية البناء للوقف» وحق الستأجر بالاستمرار بالتصر-ف والانتفاع من 
وق 

۳.الكدك: 

هو زيادة يضعها المستأجر في عقار الوقف المستأجّر زيادة متصلة» أي 
هو الأشياء الثابتة في الحوانيت الموقوفة» وتتصل بها اتصال قرار ودوام؛ 
لعلاقتها الثابتة بالعمل الذي يارس في هذا العقار» وجرت العادة أن ينشئ 
مستأجر عقار الوقف هذا الكدك فيه من ماله لنفسه على حسب حاجته بإذن 
متول الوقف. وقد یسمی الیل «سکنی» نی احوانیت والحلات 
التجارية» ويسمئ «كرداراً» في الأراضى الزراعية. 
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؟.القميص: 

هو حق لمستأجر دار الرحى الموقوفة» يخوله البقاء فيهاء لما له فيهامن 
أدوات الطحن وآلاته ولوازمه. 

۵.مشد السکة: 

حق لستأجر الارض الوقوفة في البقاء بسبب ماله فیهامن حرائة 

2 

وساد إذ يتضرر إذا أخرج منها. 

1 .حق الم جارتین: 

هوما ينشأ عن عقد |ٍجارة مديدة باذن القاضي الشرعي علل عقار 
الوقف التوهن الذي تعجز غلة الوقف عن إعادته إلى حالته من العمران 
السابق» ويدفع المستأجر أجرة معجلة تقارب قيمة العقارء وتؤخذ لتعميره. 
وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليها لتدفع كل سنة» ويكون 
إجارته مدة طويلة؛ وللحصول علن غلة وآجرة ومن هنا سميت 
بالإجارتين» وتدفع الاجرة الوجلة للموقوف علیهم» وذلك وسيلة لاستشار 
الوقف. 

وحق الاجارتین يشبه الکر والإحكار. لكن يستغل المبلغ المعجل 


س ا ا ا ف ف ی 

۷.القيمة: 

حق مستأجر البساتین الوقوفة في البقاء فیها کذلك مع دفع آجرة نا له 
من آصول الزروعات التي تدوم آکثر من سنة: کالفصفصة آو ععارة امحدار 
الحيطة التي آنشآها الستأجر. 

۸.حق القرار: 

وهو أن يأذن القاضي أو الناظر لمستأجر الوقف بالبناء في الأرض 
الموقوفة» ويكون ما ينفقه في البناء ین علل الوقف يستوفيه من أجرة الوقف 
بالتقسیط عن أن يكون للمستأجر حق القرار «البقاء» عإن عقار الوقف. 
ويكون البناء ملک للوقف وتكون الإجارة لمدة متفق عليهاء ويحق 
للمستأجر خلاها التنازل لآخر ببيع حقه عليه» وهو أساس الخلو الذي شاع 
وا 

ان الاستبدال في الوقف: 


هو بیع العین الوقوفة التي انعدمت منفعتها بشکل کامل آو غالب» ثم 
شراء عين آخری وجعلها وقفا بدلا منهاء فهو نقل الوقف من عين إلى 
أخرئ» وذلك بقصد الحرص علل استثار الوقف» والحصول عل الخلة 
والمنفعة والثمرة منه حسب قصد الواقف...» فجاز ذلك في معظم الحالات 
ما دام يحقق مصلحة للوقف. خاصة إذا تعذر الانتفاع بالوقف کاملا» آو با 
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التصرف من الاستبدال. 

والمقصود من استبدال عقار وقفي بالبيع والشراء هو ارص علل 
الانتفاع بالوقف واستشاره» وذلك بتعمير موقوف آخرء وأن يكون 
الاستبدال لصالح الوقف. وآن یکون البدل آفضل بالواصفات والریع؛ مع 
احرص علن تحقیق النفعة القصودة أصلاً من الوقوف. 

الثاً: المزارعة: 

هي دفع الأرض لمن يزرعها على أن يكون له جزء من إنتاجهاء ويكون 
البذر من مالك الارض آو ناظر الوقف. 

فإذا كانت الأرض الزراعية موقوفة فما آن تسلم للموقوف علیهم 
یزرعونها بآنفسهم. ویتقاسمون الانتاج الزراعي فیما بینهم» بحسب الاتفاق» 
وبحسب احصص. وإما أن يدفعها الناظر أو المتولي لشخص آخر يزرعهاء 
ويأخذ حصة متفقاً علیها من الانتاج ویتسلم الناظر آو التولي حصة 
لوقف. ویوزعها علل الوقوف علیهم آو یبیع الانتاج» ویوزع ثمنه علل 
الوقوف علیهم بحسب شرط الواقف. 

ويمكن لإدارة الوقف أن تستثمر الأراضي الزراعية مباشرة مع 
استخدام التقنيات الزراعية الحديثة المؤدية إلى زيادة الإنتاج» وتحسين الجودة» 
وانخفاض التکالیف» مع حسن اختيار أنواع الزروع والمحاصيل والأشجار 


ا ار عات ن اكا الا رو ف افر ای 
المثمرة التي تدر إنتاجاً طيبأء مع قلة حاجتها للنفقات عليهاء مشل: استعیال 
وسائل الري الحديثة» والتسمید» وآلات الحرائة والحصاد. وصنوف البذار 
والفسائل التمیزة» وحاية الزروعات والغار بوسائل مکافحة اشر ات 
الحديثةء والبیدات الصنعة» ما یضمن آعلل قدر من الانتاجية بأقل قدرمن 
التکالیف» مع الاهت‌ام والتخطیط لاستخدام آحدث وسائل التخزین 
للمنتجات. والترید» والفرز والتعبثة والنقل والبحث عن الاسواق. 
رابعا: الساقاة: 


هي سقي الشجر و خدمته علّل جزء معلوم مشاع من ثمره لدة معلومة: 
که و اک 

فاذا کانت الأرض مزروعة بالشجر: کالتخیل والعنب والتفاح؛ فان 
الناظر آو التولي یدفعها ال شسخص؛ لیقوم عل رعاية الشجر بالسقي 
والخدمة» ويتقاسمان الثمرة فیما بینهما بحسب الاتفاق وما یستلمه الناظر أو 
التولي یوزعه علل الوقوف علیهم آو ییعه ویوزع ثمنه علل الوقوف 
علیهم 

والمساقاة استثار عام في البساتين المشجّرة عامة وأراضي الوقف 
خاصة» وهي وسيلة فقهية قديمة» ولا يزال المسلمون يتعاملون بها طوال 
التاريخ وحتى اليوم» وهي في حقيقتها شركة تشبه المضاربة» ويمكن تطبيقها 
عل البساتین الوقوفة. 
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اشا الغارسة: 

هي دفع الأرض لمن يغرسها بالشجرء ثم یتعهدها حتول تثمر وله نسبة 
معينة من ثمرتهاء وتسمی الناصبة من زرع النصب. وهو فسيلة الشجر. 

فان کانت الارض الزراعية موقوفتء فان الناظر أو ا حولي يدفعها 
لشخص آخر لیزرعها» وینصب الشجر فیهاء ویقوم علیها بالسقاية والرعاية 
كالمساقاة» ويتقاسان الثمرة فيا بينهها بحسب الاتفاق» وما یستلمه الناظر آو 
المتولي يوزعه علل الموقوف عليهم» أو يبيعه ويوزع ثمنه علل الموقوف عليهم. 

والغارسة مشروعة کالساقاةه وهمي وسيلة استثمار عاسة للوقف 
وغیره» ووسيلة فقهية قديمة» وشرح الفقهاء أحكامها. 

ويمكن أن تتم المزارعة والمساقاة والمغارسة بصيغة معاصرة» وهي 
صيغة المشاركة المستمرة» بأن تتفق المؤسسة الوقفية مع المستثمر على إنشاء 
شرکة للانتاج الزراعي علل آن یقوم الشروع علل الاارض الوقوفة لدة طويلة 
لا تقل عن ۲۵ سنه بالشروط التعارف علیها في مثشل هذه الشر-کات. وبا 
یعود بالنفع والخير عال الوقوف علیهم. 

سادساً: المضاربة: 

المضاربة شركة وهي عقد بين طرفين يقدّم أحدهما المال» ويقدّم الآخر 
العمل؛ ویتقاسیان الربح بحسب الاتفاق. 


سب الرسعاف ل آخکام‌الاوفاف للظرا المع 
وهي وسيلة استثار قديمة» أجمع الفقهاء على مشر_وعيتها وبحثوها 
بإسهاب وتفصيلء وتقع بين الأشخاص عادة علل النقود» آي الاشمان من 
الدراهم والدنانير» ویمکن آن تدخل آموال الوقف مشاركة ی مشروع 
تجاري آو صناعي آو زراعي» وفیي الشر کات الساهمة» والشاركة في الصنادیق 
الاستشارية الباح والمشاركة في المحافظ الاستثارية» کمحفظة التاجرة 


ع 


بالأسهم 


0) 


(۱) ینظر: الاستار العاصر للوقف للزحیلي ۰۱۲-۱۰ 


للأسبتادالدكتورضلاح آبو الجا 


الوسائل المستحدثة 

ظهرت في العصر الحاضر علل ید العلاء والفقهاء عقود جديدة في 
المعاملاات المالية المعاصرة» و طرق الاستثار. 

ويمكن استخدام هذه الوسائل المستحدثة المعاصرة في أموال الوقف. 
بأن يتم التعامل بها لاستثار مال الوقف لكسب أحسن للغلة والريع له. 
ليستفيد منها الوقوف علیهم» وینتفع منها المجتمع والآمة» ولذلك نفتح 
المجال أمام الوقف للاستثغار عن طريقها داخلياً ودولياًء مشل: المشاركة 
المتتهية بالتمليكء والإجارة المنتهية بالتمليك» والاستصناع الوازي؛ 
والمساهمات في رژوس آموال الشر-کات: کالاسهم والصکوك وسندات 
الاسلامي؛ وما في حکم ذلك. 


و۷ ل عا ف ياشكا الأو قافن للظرا المع 

وعرضت هذه الصیغ علل جامع الفقه الاسلامي فأجازتهاء ووضعت 
ها الضوابط الشرعية التي تحکم التعامل معها» والتي تحتاج ال صیاغتها في 
شكل دليل شرعي؛ لتكون مرشداً في التطبیق العملی» ونعرضها باختصار: 

أولاً: سندات المقارضة : 

وهي وسيلة لتوفير التمويل اللازم لإعمار الممتلكات الوقفية» وأول ما 
صدر فيها القانون الأردني المؤقت رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸۰م) وذلك بطرح هذه 
السندات علل امحمهور؛ ليشتركوا فيها بدفع مبلغ حدد من الال؛ ليستفاد منه 
في إعمار الاراضي الوقفية واستن‌ارها للجار والسکن وغبره» وهو احیاء 
عملي للأراضي الوقفية المجمدة أو المهجورة بدون الاستفادة منهاء ويتم 
تطبيقها عن طريق المضاربة أو القراض لتحقيق الربح وتوزيعه علل 
المشاركين والموقوف عليهم. 

وحظيت سندات المقارضة باهتام واسع لدی الفقهاء وعل)ء 
الاقتصاد. ودذرست في مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة في دورته الثالشة 
ثم خصص للا ندوة مستقلة في الدورة الرابعة لاستكمال دراستهاء وأخذ بها 
البنك الإسلامي للتنمية بجدة. 

ويجري العمل في صيغة سندات المقارضة بطرح عدد معين من 
السندات للاکتتاب العام» وتخصص حصيلة هذه السندات لشروع معین» 
ویکون جمیع الکتتبین شرکاء في دخل الشروع» عل آن یخصص جزء من 
الریع سنویاً لاطفاء عدد من السندات بدفع ثمنها لتصبح ملک لمؤسسة 
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الوقف. بحیث یتم إطفاء جميع السندات تدريجياء وبعد إطفاء جميع السندات 
يصبح المشروع ملكاً للأوقاف. وقد يتبرع المساهمون أو بعضهم بسنداتهم 
للوقف. بقصد الجر والشواب وهذا ما طبقته عملیاً وزارة الوقاف 
بالاآردن» وعملت سوق الاوقاف التجاري» نی عمان. 

ثانياً: الاستصناع: 

الاستصناع لغة: هو طلب عمل الصنعة من المصانِع فيه| يصنعه. 

واصطلاحاً: هو بيع عين موصوفة في الذمةء لا بيع العملء وقد يشترط 
فیها العمل من الصانع. 

وإر يطبق الاستصناع علل الأوقاف إلا في العصر الحاضرء نظراً لعدم 
توفر السيولة النقدية عند الأوقاف لتأمین استثار واستغلال الأراضي 
الوقفية» ولذلك اجه الشرفون علن الوقف ال الصارف الاسلامية لتمویل 
الاستثغارات على الأراضي الوقفية بموجب عقد استصناع» بحیث تقدم 
الأوقاف كافة المواصفات والمقاييس المطلوبة لإقامة المشروع» وتقوم الجهة 
التمويلية بالعمل الموكل إليها من خلال أجهزة متخصصة تابعة لهاء أو 
بالاستعانة بغيرها من الجهات المتخصصة للقيام بهذا العمل. 

وتقوم الأوقاف باستلام العمل بعد التأكد من مطابقته للمواصفات 
والقاییس والشروط الطلوبة بالاستعانة بخبراء ومتخصصین, وتدفع 
الثمن للجهات المولة علل شکل آقساط محددة القيمة والواعید. بناء علل 


ل ال سات اکا د اا رد ف افر ی 
الريع المتوقع لاستغلال الشروع وتوزع قساً من الریع آثناء ذلك علل 
الوقوف علیهم؛ وبعد انتهاء الاقساط توزع الریع کاملاً علیهم. 

ثالثاً: الاستصناع الوازي: 

يعتمد الاستصناع «العادي» على طرفينء الستصنع والصانم» بأن 
يطلب شخص من آخر سلعة مصنعة بأوصاف خاصة بمبلغ معين» أما 
الاستصناع الوازي فیقوم علن ثلاثة آطراف کأن تطلب شرکة من مصر-ف 
أو من وزارة الأوقاف أن تصنع لها سلعة» آو بناء بأوصاف معينة» لقاء مبلغ 
من المال» وبا أنَّ المصرف أو وزارة الأوقاف لا تصنع حقيقة الأمر الطلوب» 
فا تقد استصناعاً موازیا للأول» فتتفق مع نجمار لاستصناع الطلوب 
السابق بآوصافه وشروطه آو تتفق مع مقاول لبناء شقق أو أبنية بالأوصاف 
التي طلبتها الشركة سابقأًء لقاء مبلغ أقل من المتفق عليه مع الشر_كة؛ ثم 
يستلم المصرف أو الوزارة الشي-ء الصنوع آو البناء وتسلمه إلى الشركة 
ويكون الفرق بين السعرين ريعاً وربحاً للأوقاف. 

ويمكن أن تكون صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي لأصول ثابتة 
لتقديم الخدمات والمنافع: كاستصناع عقارات لأجل الإجارة» واستصناع 
آلات ومعدات لأجل الإجارة» واستصناع أصول ثابتة بدلا من المستهلكة. 
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رابعاً: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: 

وهي نوع من المشاركة يعطي بموجبه الممول للشريك الحق في الحلول 
محله في ملکية الشروع. ما دفعة واحدة آو علل دفعات حسب ما تقتضيه 
الشروط التفق علیها. 

وهذه الصيغة آقرتها العدید من الوغرات الفقهية والندوات العلمية 
التخصصة وهیئات الفتوی للبنوك الاسلامية؛ لوافقتها للاحکام الفقهية 
المقررة في هذا الخصوصء وذلك علل آساس !جراء ترتیب منظم لتوفیر جزء 
من الدخل التحصل لیدفع آقساطا لسداد قيمة احصة التنازل عنهاه لیصبح 
العقار کاملاً للوقف مع الزمن؛ ویصرف ازء الباقي من الریع علل الوقوف 
عليهم» فان تمت الملكية للوقف - بعد انتهاء الاقساط - صار الریع کاملا 
ر 

وصورتها: أن تقوم شركة» عم فیها الأوقاف الارض اللازمة لاقامة 
الشروع علیها؛ وتقّم الصارف الاسلامية مثلآ» أو شركة ماء التمويل المالي 
اللازم؛ عن أن یتضمن العقد وعداً ملزماً من جانب المول بیع حصته 
للأوقاف. وتقسم الاوقاف حصتها من الربح إلى قسمين: الأول: للإنفاق 
عل الوقوف علیهم. والثاني: خصصه لتسديد ما قدّمه الممول» لتصبح 
الارباح في الستقبل کاملة للموقوف علیهم» ويشارك المستثمر الممول برأس 
مال نقدي وبالادارة وحصل عل عوض عن جهوده الاداریة» ویمکن آن 
توجر الارض علل الشروع بأجرة الثل» وتعود الاجرة ال الوسسة الوقفیت 


ال > ا معان اکا الأوقاف للطرابلسي 
ويحسب الإيجار ضمن التكاليف الإدارية للمشروع. وتبداً السسة الوقفية 
نی شراء نصیب الستنمر عن طریق الاقساط الیسرة الشهرية آو السنویق 
IS E ly‏ 
المؤسسة الوقفية حتئ تصل حصة المستثمر إلى الصفرء وتستقل المؤسسة 
الوقفية بالمشروع وتنتهي الملكية الكاملة ها. 

ويمكن تنويع صيغ المشاركة المتناقصة في العقارات الوقفية في الفنادق»؛ 
والشقق الفندقية والجمعات التجارية الکببرة والتجعات السياحية 
بشرط الالتزام بالأحكام الشرعية في امحلال وامحرام. 

خامساً: الاجارة التناقصة النتهية بالتمليك. والبیع التأجيري: 


وذلای بآن تتفق الاوقاف عام آن تو جر أرضها حهة عویلیت شخصاً آو 
مصرفاً إسلامياء بأجرة سنوية معينة» علن آن یقوم المول بالبناء علل هذه 
الأرض» بشرط أن يتضمن العقد وعدا ملزما من الستأجر المول ببیع البناء 
للوقف. ویتقاضی الثمن علل آقساط سنوية يتم دفعها إليه من الأجرة التي 
تحذها الاوقاف» ثم یصبح البناء کاملاً -مع الارض - للوقاف التي توجه 
الغلة والریم للموقوف علیهم. 

وتکون قيمة القسط السنوي آقل من قیمة آجرة الاارض السنویق 
ویکون عدد السنوات التي سیبقی فیها الستأجر المول مستغلاً للبناء 
مساویاً لعدد الاقساط التي ستدفع؛ وهذا ما يميزها عن الحكر الذي لا 
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يتضمن وعداً ملزماً من المستأجر الممول ببيع البناء الذي بناه إلى الأوقاف. 
وإنما يبقئ له حق القرار الدائم ى| سبق» وتم تطبيق ذلك في الأردن وغيره. 

سادسا: التمویل بالرابحة: 

وذلك بأن تتفق وزارة الاأوقاف مع جهة مولة على إقامة مبان 
ومنشآت عل قطعة أرض وقفية (وهي كثيرة)» ویتم الاتفاق مبدئياً علل كلفة 
البناء» ونسبة الربح للممول» ثم تقوم الوزارة بتسديد هذه القيمة للممول 
عن أقساط من دخل هذا المشروع؛ مع تقديم الضانات اللازمة لتسديد 
القيمة» ويكون البناء للأوقاف تستفيد مبدثياً من جزء من أجرته وريعه. ثم 
يصبح البناء والدّخل كاملاً للأوقاف. 

كما يمكن لمؤسسة الأوقاف أن تساهم بالتمويل في الأصول غير الثابتة 
عندهاء كالنقود الفائضة عندهاء وذلك في قطاع النقل والواصلات: کشراء 
آسطول للنقل البري أو امتلاك شاحنات وحافلات لتديرهاء وتّدر ریعاً 
كبيرأ» وكذلك يمكنها المشاركة في امتلاك المعدات الثقيلة هيدف تشغيلها 
مباشرة أو القيام بتأجيرهاء مثل معدات الحفر والردم» ومعدات شق الطرق 
ورصفهاء ومعدات حفر آبار الیاه وآبار النفط. وكذلك المشاركة في شركات 
الصيانة مثل صيانة المباني والمطارات والموانئ» وفي قطاع التجارة منفردة» أو 
بالارتباط مع المصارف الإسلامية عن طریق الشاركة الدائمة کشريك مول 
من أموال الأوقاف. وتمَّ تطبيق ذلك في الأردن وغيرها. 


۷ الاسعاف في آشگام الاووت للطرالي 

سابعاً: صیغ آخری لاستنیار الوقف: 

۱ .التمویل باضافة وقف جدید ال الوقف القدیم ویمکن بتوسعة 
الاصول الوقفية القائمة: کاضافة طوابق علیا اضافية علل بناء ماه وتوسیع 
دائرة المتلکات الوقفية عن طریق شراء أصول جديدة تبرعاً من الأفراد» أو 
الجمعيات الخيرية» أو بقيام التجار بإقامة مشروعات وقفية» أو بفتح نوافذ في 
المصارف الإسلامية لأبواب البر فتجمع تبرعاتهم» وتستثمرها في أصول 
وقفية جدیدة» وذلك عن طریق الصکوك آو الاسهم الوقفية» وصنادیق 
ا 

۲.الاقتراض للوقف: وذلك بإذن القاضي لتقدير المصلحة في ذلك» 
وتکون الاسندانة عند امحاجة: کشراء البذور مثلا» واستشجار العیال للزراعة 
آو غبره» ویدخل فی ذلاك الاستقراض لعارة الوقف؛ لإعادته إلى ما كان 
علیه قبل اشدم. 

۳.الایداع المصرفي للنقود نی حسابات الاستثار لتحصل علل عائد 
وتکون عند امحاجة ولفترات قصبرة حتین لا تتعرض النقود للتاکل 
والتقص بسبب التضخم النقدي. 

6 التاجرة بالاسهم الباحة في الشر-کات الساهمة بالشراء والبيع؛ 
وذلك لأنَّ السهم صك قابل للتداول ویمثل حصة شائعة في الشرکة» ویتم 
عرضه للمتاجرة» وتمت تجربة ذلك بالسودان. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس ۱۷۱ 

.إدارة استثمار الوقف: وذلك بإحدى الصيغ التالية: 

أ-الإدارة المباشرة» وذلك بالإشراف والمتابعة والإدارة والرقابة 
إعداد كادر وظيفي يتمتع بالخبرة الكافية. 

ب- ال وكالة بأجر وذلك بآن توکل موسسة الاوقاف هيثة آو جهة 
مختصة بالادارة والتشغیل لادارة مشاریعها مقابل آجر. 

ج- بیع حق الاستثمار وذلك بأن تمنح مؤسسة الوقف حق استثار 
مشاريعها إلى جهة متخصصة. مقابل بدل محدد تدفعه للأوقاف ولمدة معينة» 
طبيعة الوقف. 

٦‏ .الصناديق الوقفية: وهي تجربة وقفية حديثة ومشجعة وجادة سبقت 
إليها الأمانة العامة للأوقاف بالكويت. وتبعتها مؤسسات ودول أخرئء 
وتم انشاء صنادیق وقفية بقیمة دینار كويتي» وديناران» وخمس دنانير» 
لأهداف عدة منها: رعاية المعوقين» والتنمية الصحية وحفظ القرآن 
وعلومه» ورعاية الساجد. والتنمية العلمية» ورعاية الاسرة» وغبر ذلك. 

.الأسهم الوقفیة: وهو ما آطلقته وزارات الاوقاف وهیثات آو 
أمانات الأوقاف» وتتمثل في المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة 
آسهم حسب القدرق ويستثمر وينفق ريعه علل آوجه الخير الحددة وفقاً 


اب 2 2 77 ا ا ق 
للسهم وحسب رغبة الساهم» ويتحدد نصيب صاحب السهم في مشروع 
وقفي معين دون أن يكون له الحق في سحب هذه الأسهم أو التدخل في 
طريقة استثارها”". 


(۱) ینظر: الاستثار العاصر للوقف للزحيلي ص ۰۲۱-۱۰ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج قلا 


الفصل الثاني 
دراسة عن المؤلف والكتاب 


ويشتمل على مبحثين: 
البحث الاول: دارسة عن المؤلف. 
البحث الثانی: دارسة عن الکتاب. 


تاه لد سور ملاع الوا ل تج ۱ 


البحث الأول 
دراسة عن الولف 
المطلب الأول 
اسمه ونسبه ونسبته 
ولقبه ومذهبه وولادته 
أولاً: اسمه: 
اتفق مَّن ترجمه له" على اسمه واسم أبيه وجدّه وجدّ أبيه: وهو 
إبراهيم بن موسئ بن أبي بكر بن الشيخ علي. 
ثانياً: نسبته: 


ذکروا" نسبته: الطرابلسی» وبعضهم" ذکر نسبه آیضاٌ: الدمشقي. 


(۱) ینظر: الضوء اللامع۱: ۸ والطبقات السنیة۱: ۰۷۳ وشذرات الذهب۱۰: 
۰ والکواکب السائرة۱: ۰۱۱۳ والدر الختارع : ۵ ومعجم الولفین ۱: ۰۱۱۷ 
والاعلام۱: ۱ ۷. 

(۲) ینظر: الضوء اللامع۱ : ۰۱۷۸ والطبقات السنیة۱: ۰۷۳ وشذرات الذهب۱۰: 


تسس ا ا 
الثا: مذهبه: 


اتفقوا" علن مذهبه الفقهي: وهو المذهب الحنفي. 
زاغا لقبه: 

ذکر بعضهم" لقبه. وهو: برهان الدين. 

اسا ولادته: 

يوا أنه ولد (251/ه_554١م)"‏ بطرابلس الشام. 


فتلخص ما سبق آنه إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي 
الطرابلسى الدمشقى الحنفى» برهان الدين» المولود (57/ه). 


دي دي وي 


۰ والکواکب الساثرة۱: ۰۱۱۳ والعقود الدریة۱: ۰۱۵۹ والدر الختارع : ۰4۷۵ 
ومعجم الولفین۱: ۰۱۱۷ والاعلام۱: ۱ ۷» وغیرها. 

(۱) ینظر: الکواکب السائرة۱: ۰۱۱۳ 

(۲) ینظر: الضوء اللامع۱: ۸ والطبقات السنیة۱: ۰۷۳ وشذرات الذهب۱۰: 
۰ والکواکب الساثرة۱: ۰۱۱۳ والدر الختارء: ۰1۷۵۰ و العقود الدریة۱: ۰۱۵٩‏ 
ومعجم الولفین۱: ۰۱۱۷ والاعلام۱: ۱ ۷) وغیرها. 

(۳) ینظر: العقود الدریة۱: ۰۱۵۹ والاعلام۱: ۰۷۲ والکواکب السائرة۱: ۰۱۱۳ 
وشذرات الذهب۱۰: ۱۵۰ 


(۶) ینظر: الأعلام۱: ۵۷۱ و معجم الولفین۱: ۰۱۱۷ 


للاستاد الدكتورضلاح إو الحا N‏ 


المطلب الثاني 


% 


تن 
آخذ الطرابلسی العلم في دمشق عن جماعة من العلماء» منهم: 
١.الصلاح‏ الطرابلسی: 
فیها فحفظ القرآن والشاطبية وألفية الحديث والمختار وأصول 
الااخسيكتي» ولازم الامين الاقصرائي وآخذ عنه: «شرح الجمع) لابن 
فرشتا وی کر هه (شرح الکنز» للفخر الزيلعي و«اطدایة» و «تحفة 
احریص شرح التلخيص» للعلاء بن بلیان واشرحي الغني» للسراج 
افندي وللقاغاني» وشروح «النار» للقوام الكاكي ولاکمل الدین 
وللمصنف. و(النار» و«الکنز» و«التوضیح» واالتلویح» و«العضد) 
و«حاشیته السعدیة) واشرح العقائد» و«ابن عقيل علل الآلفية» 
و«الکشاف»» وصار مدار الفتوى في مذهب الحنفية عليه ..”. 


.59:١٠١عماللا ينظر: الضوء‎ )١( 


م الاسعاف في آحکام الأوقاف للطرابلسي 

قال الغزی" وابن العاد": «وكان منقطعاً في خلوة بالمؤيدية عند 
الشیخ صلاح الدین الطرابلسی». وقال السّخاوي”: (لازمه ورغب له 
عن تصوفه بالمؤيدية لما أعطي مشيخة الأشرفية». 

".الشرف بن عيد: 

قال السّخاوي”: (وقدم معه القاهرة حين طلب لقضائها». 

الد 

وهو عثان بن محمد بن عثمان بن ناصر المصري الشافعي» فخر 
الدین» ولد (۸۲۱ه) قرأ علك النور الوراق المالكي في ابن عقيل» وكذا 
حضر في العربية عند الزين طاهر» حفظ عشرين آلف حديث» 
(ت08١9ه)”,‏ قال السّخاوي”: «أخذ عن الديمي شرح ألفية العراقي 


للناظم». 


. ١١۳ في الكواكب السائرة۱:‎ )١( 

() ی شذرات الذهب ۱۰: ۱۵۰. 

(۳) نی الضوء اللامع۱: ۱۷۸ ۰ وینظر: الطبقات السنیة۱: 0۷۳ 

(6) في الضوء اللامع۱: ۱۷۸ . وینظر: الطبقات السنیة۱: ۷۳. 

(۵) ینظر: الضوء اللامع۵: ۰ والنور السافر ص" 6 والاعلامع : ۲۱۶. 

(5) في الضوء اللامع ۱: ۰۱۷۸ وینظر: الطبقات السنیة۱: ۰۷۳ والکواکب السائرة۱: 
۱۱۳ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۸ 
6 الستباظی: 


وهو عبد احق بن حمد بن عبد امحق بن آحد. الشافعي ولد 
(8545ه). وحفظ العمدة والالفیتین والشاطبیتین والنهاج الأصلٍ 
وتلخيص المفتاح والجعبرية ف الفرائض والخزرجية» وعرض علل خلق 
كالجلال المحلي وابن الحمام وابن الديريّ وأبي الفضل المغربيّ والولي 
السنباطی والبدر البغدادي» ردت١971ه)202‏ قال السّخاوی*: (وعن 
السنباطی آشیاء». 


۵.السخاوی: 


0 عبد الرمن بن حمد الشْافِي» شمس الدّین» ولد 
(۰-۸۳۱ قال اللُكنويٌ: «قد طالعت من تصانيفه: المغيث»» 
و«المقاصد الحسنة»). و«ارتياح الأكباد بفقد الأولادا. وكلّها تا 
مشتملة علل فوائد مطربة»» (ت7٠95ه)”.‏ قال السّخاويٌ*: «وكذا 


() ینظر: الضوء اللامع: ۰۳۷ والنور السافر ص١5١»‏ وشذرات الذهب١٠١:‏ 
FER‏ 

(۲) في الضوء اللامع۱: ۱۷۸ . وینظر: الطبقات السنیة۱: ۷۳. 

(۳) ینظر: التعلیقات السنية ص۰1۹ والضوء اللامع ۸: ۳۲-۲ والنور السافر 
ص۱۸ -۰۲۳ البدر الطالع ۲: ۰۱۸۷-۱۸6 الاعلام ۷: 1۸-۲۷ . 

(4) في الضوء اللامع۱: ۰۱۷۸ وینظر: الطبقات السنیة۱: ۰۷۳ والکواکب السائرة۱: 
ةك 


۷۲ د _ ار غات ی اکا لارو ف لطر ای 
سمع عل «شرح معاني الآثار» و«الاثار» لمحمد بن الحسن وغيرهماء 
وعلق عتی بعض التالیف». 

5.أبو السّعود الغراقى: 
(۷۹۵ه) بالغراقة نشا ا فقراً القرآن وصلل به وتلا لأبي عمرو علن 
الزينبن اللبان الدمشقي وحفظ العمدة والمنهاجين الفرعي والأصلي 
وألفيتي الحديث والنحو والزهر البسام فيا حوته عمدة الأحكام من 
الأنام نظم البرماوي والجعبرية في الفرائض والحاجبية”» قال 
السخاوي”: «سمع علل أبي السعود الغراقي». 

.الرّضا الأوجاقى: 

وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عز الدین» ولد (۷۹۹ه)» 
وحفظ القرآن والعمدة والتنبیه و ألفية النحو (۳)۵۸۸۹. 


قال السخاوي": «سمع علل ...الرضا الأوجاقي» 


(۱) ینظر: الضوء اللامع٩:‏ ۲۵۳ 
(۲) في الضوء اللامع۱: ۱۷۸. 
(۳) ینظر: الضوء اللامع٩:‏ ۰۱۹۹ 
(6) في الضوء اللامع۱: ۱۷۸. 


لاساد الدكتورضلاح او الحا N‏ 


المطلب الثالث 
رحلته وثناء العلماء عليه 
أولاً: رحلته: 


ولد في طرابلس السام وأخذ بدمشق عن جماعة وانتقل لٍلل 
القاهرة وتوفي مها”. فهو نزيل القاهرة بعد دمشق”". ونزل في المدرسة 
المؤيدية من القاهرة "- كما سبق مع شيخه الصلاح الطرابلمسي. 

والمدرسة المؤيديّة: انتهت عیارتها نی سنة ائنتین وعشرين وثانائة» 
NE A e a aE Ne‏ 
بالمؤيدية©. 


(۱) ینظر: الأعلام۱: ۰۷ ومعجم الولفین۱: ۰۱۱۷ 

(۲) ینظر : الدر الختار؟ : 1۷۵ 

(۳) ینظر: الضوء اللامع۱ : ۰۱۷۸ والکواکب السائرة۱: ۱۱۳ 
(6) ینظر: حسن الحاضرة۲: ۰۲۷۲ وتاریخ امخلفاء ص ۵۷ ۳. 
(9) ینظر: رفع الاصر عن قضاة مصر ۲: ۰۲۸ 


۸ ___-الاسعاف نی آحکام الاوقاف للطرابلسي 

قاتا کتام الما ال 

بلغ إمامنا الطرابلسي درجة علمية كبيرة جدأًء حت کانت مولفاته 
ا بعده» وبقيت متداولة بين آيدي الطلبة والكملةء فلا 
تحصن المرّات التي نقلوا فيها عن كتبه سواء «الإسعاف» أو «البّرهان», 
فلولا إتقان كتبه ودرجته الرفعية في الاجتهاد لا هتم عا كن هذا 
الاهتمام» ومن عباراتهم في الثناء عليه: 

قال السّخاوي”: «وعد في الاد وهو ا ساکن دین». 

وقال ابن عابدین": « الشیخ العالر الصالح». 

وقال الغزيی": « الشیخ الصالح العلامة). 

وقال ابن العاد*: ‏ الامام العلامة). 


(۲) نی العقود الدریة۱: ۱۵۹ 
(۳) في الكواكب الساثرة۱: ۰۱۱۳ 


(6) ی شذرات الذهب ۱۰: ۱۵۰. 


للأستاة الدكتور صلاح أبو اجاج سبي إ/ 


الطلب الرابع 
عصر ه ومنصبه 
اا ر ار خر اقا مرن انوا 
العثمانية إلى بلاد العرب. 
فعاش في عصر الظاهر ربا (ت۸۷۹ه) في سنة ( 7/امه) ثم 
تولل بعده في نفس السنة قايتباي الحمودي الاشرفي ثم الظاهري من 
سنة (۸۷۲ه) إلى سنة (۹۰۲ه)» وکان متقشفاء له اشتغال بالعلم 
وكان كثير المطالعة» فيه نزعة صوفية» شجاع عارف بأنواع الفروسیت 
مهيب عاقل حکیم إذا غضب إريلبث أن تزول حذته”. 
وتولل قانصوه د بن قانصوه الآشرفي» حيث جعله السلطان الناصر 
دواداراً كبيراً فعظم أمره» ولا قتل الناصر اتفق الأمراء علل تولیته 
فبويع بالقاهرة سنة (۹۰4ه) ور تطل مدته خلعه أمراء الجيش (سنة 
۰۵ مه بعد سنة وثانية آشهر و۱۳ یوماًمن ولایته. 


(۱) ینظر: الاعلام۵: ۰۱۸۸ 


تج العاف ي اكم لواف لري 

ثم ولي قانصوه بن عبد الله الظاهري (ت ۹۲۲ ه)» فبويع بالسلطنة 
بقلعة ابل (فی القاهرة) سنة ٩۰۵(‏ ه)". 

ثم طومان باي آبو النصی اللقب باللك الأشرف (ت ۹۲۳ 
ولا آلت السلطنة لقانصوه الغوري, قدمه. ثم جعله (دوادارا) كبيراً 
وأنابه عن نفسه حين توجه من مصرء لحرب العثانيين في حلب» سنة 
(۹۲۲ه)» وجاء الخبر بمقتل قانصوه بحلب» فاتفق الأمراء علل تولية 
طومان باي» فبويع بالقاهرة سنة (۹۲۲ه)» ومدة سلطنته ثلاثة آشهر و 
5 يوما. وبمقتله دخلت مصر في حکم الدولة العثانیة". 

قال السّخاوي” عن مترجمنا: من حضر بعد في أثناء سنة أربع 
وتسعين بالقبة الدّواداريّة بين يدي السّلطان» وعلم بحاله وفضله فأنعم 
عليه بشيءٍ ثم قرّره في الجوالي المصريّة عن الكوراني ونعم الصنع». 

فيكون هذا مع السّلطان قايتباي. 

فصت مصر للدّولة العثانيّة سنة (977ه) عل يد السلطان سليم 
الأول (ت477ه)”» فلعلّه أدرك بدایات دخوغم لبلاد العرب. ونال 


(۱) ینظر: الاعلام۵: ۰۱۸۷ 
(۲) ینظر: الاعلام ۳: ۶ ۲۳. 
(6) ینظر: الدولة العش‌انية ص۰۱۸ 
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مقاماً رفعياً عند العشانیین» قال الغزی" وابنْ العماد*: «وترقئ مقامه 
عند الأتراك بواسطة اللّْسانء ثم صار شيخ القجماسية». 

والمدرسة القجاسية: داخل باب النصر وباب السعادة» أنشأها 
نائب الشام قجماس الإسحاقي الشركسي» كفل دمشق سبع سنين وثانية 
شهور ورتّب فيها أربعين مقرتاً بعد العصر كل يوم يقرأ كل منهم جزءاً 
من الربعة وشيخاً ومجاورين وشيخاً لهم وأوقافاً دارة”» وأرّل من درس 
بها شمسٌ الدّين أبو تراب محمّد الأمامي» وهي عامرة في الجملة*. 


.١١7 :١ةرئاسلا ني الكواكب‎ )١( 
.١6١:٠١بهذلا ني شذرات‎ )0( 
.۱۹۲ ينظر: خطط الشام5: ”4. وينظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص‎ )٤( 


 _ _ 55‏ ب الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


المطلب الخامس 
مؤلفاته ودرجة اجتهاده ووفاته 
آولا: مؤلفاته: 
وقفت له على ثلاثة مؤلفات› وهي مشهورة جد وهي: 
الأول: «الإسعاف في أحكام الأوقاف»» وهو محل بحثنا. 
الثانی: «مواهب الرهن نی مذهب النعمان»: 
تسبه لیه ابن غانم القدسیء والتميمي"» وکحالة" وغيرهم» وهو 
الآن يحقق في جامعة العلوم الاسلامية العالية في الاردن. 

الثالث: «البرهان شرح مواهب الرحمن»: 
نسبه له ابنْ غانم القدسی والتّمیمی" واحصکفی"» وکحالة" 


(۱) فی الطبقات السنبة۱: ۰۷۳ 
(۲) في معجم الولفین۱ : ۱۱۷. 
(۳) فی الطبقات السنبة۱: ۰۷۳ 
(5) في الدر المختار؛ : 51/6 . 

(5) في معجم المؤلفين١:1١١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣‏ 
وغيرهم, وحُقّق في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

انا درجته في الاجتهاد: 

للمجتهدين في المذهب الحنفي آربعة طبقات مشهورة» وهي : 

الأولى: مجتهد مطلق: 

هو مَن استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثر في بعضها من 
شيوخه ومدرسته التي نشا فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل أب حنيفة 
ومالك والشافعيٌ وأحمد ه. 

الثانية: مجتهد مطلق منتسب: 

هو مَن استقل بأصوله عن اجتهاد منه ووافق بعض آصوله آصول 
من انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وبَتّى عليها فرُوعاً مثل أبي 
يوسف ومحمّد بن الحسن وزفر والحسن + وانتسامهم ال آيي حنيفة 
اتتساب أدب وإلا فقد خالفاه في َي مذهبه. 

الثالثة: جتهد منتسب: 

هو الذي مشئ عل أصول إمامه وفروعه إلا أنه قد يُخالف في 
أصول وفروع عن اجتهادٍ منه فيستنبط بها من الكتاب والسّئة» وهذا 
مثل أبي جعفر الطحاويّ وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 


8 تا لرسقافتا ی اشگاه الأوفافه للظرا تلن 

الرابعة: المجتهدون في المذهب. وهم على درجات إجمالاً على 
حسب التسلسل الزمانٌ» وبدأت هذه الطبقة من القرن الخامس إلى 
يومناء وعملهم: 

١.التخريج‏ عن فروع وقواعد أثمّة المذهب خاصّة دون الكتاب 
والسنةء وبنوا علل أصول المذهب كثيراً من الفروع المستجدّة. 

۲.الترجيح والتصحيح بين أقوال أئمّة الذهب علل حسب قواعد 
رسم المفتي» ويدخل في ذلك أخذهم واعتادهم لأقوال بعض 
المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقوهم على من سبقهم أو 
التّجيح بين أقوال المنتسبين. 

".التتقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدقٌ وآحکم من 
سبقهم بحيث أَنَّم اهتمّوا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليّة: 
فصول ارقو 

:.حفظ المذهب وتييز ما هو المعتمد فيه فألّفوا المتون في إظهار 
العتمد من مسائله» و تعد نو أدق كد انذهب في نقله وبیان انعوّل 
علیه فیه"» وتمامه في بحثي «التقسيم الزماني لطبقات الفقهاء عند 
احنفیة). 


(۱) ینظر: الوجیز نی فقه الاختلاف ص۱۳۸ . 
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فإمامّنا من طبقة المجتهدين في المذهبء إلا أَنّهِ إر يبلغ إلى أعك 
درجاتها ک|ا هو الواقع ف علاء القرن الخامس والشادس: كالسّرَ خسيٌ 
والکاسان والبردَويَ والرغینان وقاضیخان. 

حیث یلاحظ نْ ترجیته نی «البرمان» كان موافقاً لمدرسة حدئي 
الفقهاء من متأخري الحنفية» حیث رجٌحوا في العدید من السائل 
بظواهر امحدیث. لا بأصول البناء والعلل الفقهية للمسائل والأبواب» 
ما جعل ترجیحهم آقل مرتبة من ترجیح من قبلهم من آئمة الذهب من 
مدرسة الفقهای ى) فصّلته نی عدة آبحاث. فلیراجع. 

ثالثاً: وفاته: 

توفي في القاهرة في آواخر سنة ائنتین وعشرین وتسعی|ة" (۹۲۲ه- 
ا 

وصليتٌ عليه صلاةً الغائب في دمشق رغم أنه توفي في مصر؛ لا كان 
تسه کات له وال ی هالک توالت شيع 


32۰ : ينظر: الدر الختارع‎ )١( 
۱۱۷ ینظر: الأعلام۱: ۰۷ ومعجم الولفین۱:‎ )۲( 


15 سس ب الإسعاف في أحكام الأوقاف للطراباسي 
وكانت الصّلاة عليه غائبة بجامع دمشق مع البرهانين ابن أبي 
شر یف“ و الک 


)١(‏ قال ابن العاد في الشذرات١٠: :١5١‏ «الآتي في السنة التي بعد هذه»» وهو 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المقدسي المصري الشافعي» برهان الدين» أبو إسحاق» 
العروف بابن آي شریف. الشیخ الامام وابر ایام العلامة الحقّق والفهّامة الدقق 
شیخ مشایخ الاسلام ومرجع الخاص والعام» (ت977ه). ینظر: شذرات 
الذهب١١:١١١.‏ 

)١(‏ وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد الكَرَكِيّ الحنفي» برهان الدین» من مؤلفاته: 
«فيض الموك الكريم عل عبد إبراهيم» في فتاوئ الفقه الحنفي» (۲۲-۸۳۵٩ه).‏ 
ینظر: الکشف۲: ۰۱۳۰۳ والنور السافر ص١١١-١٠.,‏ والضوء اللامع ۱: -۵٩‏ 
6 والفوائد ص 4۳۳ الاعلام۱ : ۳۹. 

(۳) ینظر: الکواکب السائرة۱: ۰۱۱۳ وشذرات الذهب۱۰: ۱۵۰. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 


البحث الثاني 
دراسة عن الكتاب 
اللطلب الأول 
أهمية الكتاب 
يُعَذّ كتاب «الإسعاف» أشهر كتاب في الأقاف عند السادة الحنفية؛ لا 
امتاز به من ميزات عديدة» منها: 
١.اشتماله‏ علل الكتب الأصول في الأوقاف. وهما کتاي: اصاف 
وهلال» قال الطرابلسي في ديباجته: «إِن كتاب «أحكام الأوقاف» للإمام 
الام أبي بكر أحمد بن عمرو الممضَّاف ‏ بوأه الله دار السلام ا كان العمدةٌ 
في هذا الفنّ من تأليني الأوائل» وكان مكرّر الصور والمسائل» مشحوناً 
بجعل أحكام الوصايا له دلائل» وكان كثير الأبواب غير خال عن الاطناب؛ 
اختصرته ال کتاب احتوی علل ما فیه من القاصد. وعلل ما في کتاب: «هلال 


بن حیولا من الرّوائد». 


8و یتست | ار قافن اخگاه ال وقاف فراش 

۲.ضافة کثیر من الفروع والاصول من الکتب الاخری له: 
کقاضیخان قال الطرابلسي في ديباجته: «وضممت إليه كثيراً من المسائل 
والآصول». 

۳.حسن الترتیب لسائله ی آبواب وفصول» قال الطرابلسي في 
دیباجته: ارتبته علل آبواب وفصولا. 

.اعتماده علن الفروع العتمدة لا فیه مسائل امتصّاف وغیره» قال ابن 
عابدين": «ا لصاف كبير في العلم یقتدی به. ...الذي آذعن بفضله هل 
الوفاق وامخلاف وصار عمدة آهل الذاهب فی مسائل الاوقاف وتبعه 
صاحب «الاسعاف»). 

ولذلك نجد من جاء بعد الطرابلسی عولوا على «الإسعاف» فیما یتعلق 
بالوقف. وأ ا ا » فرجعوا الیه ما لا حصول. ومن ذلك 
رجوع الشّرنبلالي إليه في «الشرنبلالية» ثلاث مرّات» وابن نجيم في 
«الأشباه» ثان مرات» وني «البحر» خمسين مرة» وغانم البغدادي في ١مجمع‏ 
الضیانات» مزتین» وشیخ زاده في «مجمع الأهر» ثلاث مرات» واحموي ی 
«غمز العیون» آکثر من عشرین مرة» واحصكفي نی «الدر الختار! سبع 
مرات» والقاري في «فتح باب العنایة» مرة واحدة» ونظام الدین نی «الفتاوی 


امندیة» فان مرات وابن عابدین في (رد الحتار» آکثر من مئّة مرق وی 


(۱) ی رد الحتار۱: ۰۱1۶ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج جح :۱ 
«العقود الدرية» أكثر من خمسين مرّة» والزرقا في «شرح القواعد الفقهیة» مرة 
واحدةء وعلي حيدر في درر الحكام أربع مرات. 

ومن شدّة عناية العلماء به كانوا ينصحون غيرهم بالرّجوع إليه في) 
يحتاجون له من أحكام الأوقاف. قال الْحَصَكَفِيٌ": «ومّن أحوجه حوادث 
زمانه ال ما خفي من مسائل الأوقاف. فلینظر ال کتاب «الاسعاف» 
المخصوص بأحكام الأوقاف. اللخص من کتاب هلال والَصّاف». 


(1) في الدر المختار؟ : 41/8 . 


سس سر .تیه | ار تداق لكام الا زناف ا 


المطلب الثاان 
آولا: صحة نسبة الكتاب: 


ننه لطر ليق ها a E‏ مایا حالف ارت وین 
غابد واللک: 6 وعلي تن غانم المقدسي» وال يمو ۳ ل 4 0 
والزرکل وکحالة وغيرهم. 


(۱) ی الشرنبلالیة۱: ۲۷۵ . 

(۲) نی منحة امحالق۵: ۰۲۰ ورد الحتار۱: ۰۷۲ 
(9) في الإنصاف في حكم الإعتكاف ص۰۱۹ 
(6) ی الطبقات السنبة۱: ۰۷۳ 

(5) في الدر المختار؟ : 5/5 . 

(5) في الأعلام١:‏ 77. 

(۷) في معجم الولفین۱: ۰۱۱۷ 

() ی العقد النظوم ص ۱۷ 8 . 


TS‏ ل 


e‏ لل 0 ا (ت ٩۹۱۷/۹‏ ه) کاب 
آخر. 


وإن كان عين كتابناء فالرّاجح أنَّ مولفه هو الطرابلسي من كلا 
المؤرخين والفقهاء-ى| سبق -. 

انا اسم الكتاب: 

الرّاجح في اسمه ما أثبته مؤلفه في دیباجته وهو: «الإسعاف في أحكام 
الاوقاف» وما ذكر العلماء له من أساء فيها نوع تغير» هو من باب المعنى لا 
تحقيق الاسم» كا قال الزّركلي©: «الإسعاف لأحكام الأوقاف»» وابن 
عابدین": «الاسعاف فی الاوقاف». 

وشاع ذكره في كتب الفقه مختصراً بأسم: (الاسعاف». أو «إسعاف). 

مي مي مي 


() فی الکشف۱: ۲۱. 

(۲) في هدية العارفین۱: ۰۷۸ 

(۳) في الاعلام ۵: ۱۲۵ 

(4) آشار بروکلان (۲: 4۳۳) لل وجود نسختین خطوطتین منها في الجزائر تحت 
الرقم (۰1/۱۷۱۲ ۱۲۹۳/ ۲). 

(۵) في الاعلام۱: ۲ ۷. 

(7) فی رد الحتار۱: ۰۷۱ 


٠١5‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


المطلب الثالث 
طبقة الكتاب 
بلغ كتاب «الإسعاف» أعلك الدرجات في الضبط والتحرير والتنقيح 
والتحقيق» فكان المعوّل عليه في باب الوقف عند السادة الحنفية؛ لذلك 
يمكن القول: بأنّه من الکتب العتمدة في الذهب. وهي التي تحتوي المسائل 
العتمدة في الذهب. ويندر وجود غير المعتبر فيها. 
ومن آسباب اعتبار الکتب هي: 
۱ .التزام ذکر القول العتمد فیها الا نادرا. 
۲.خلوها من الروایات الضعفية والردودة والشاذة في المذهب. 
“.عدم مخالفتها لظاهر الرواية و آصول الذهب. 
6 .دلالة عباراتها علن القصود بدون یهام وخلل إلا نادراً. 
۵ .رفعة مکانة ملفیها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه. 
7 .قبول العلیاء شا وكثرة الاعتماد علیهاه والاهتمام بها إفتاء وتدريساً 
وشرحاً وتعليقاً. 
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وكل هذه الأسباب نجدها متوفرة في كتاب «الإسعاف». 

وميزة کتب مذء الطبقة اللقة الکبيرة بمسائلهاه فالیها کک 
احتلاط عبارات الکتب واضطراب کلام الفقهاء فهي آشبه بالااساس تین 
لي یرجم البه عند الاختلاف» وهي آقرب ما یکون بالدستور الذي یرد 
إليه المساكل. 

ویترتب علل علٌ کتاب «الاسعاف» من له الطبقة التي هي آرفم 
الطبقات وآقوها وآحراها بالقبول أَنّهِ یمکن الاستفادة منه ن درس الفقه 
وعرف مصطلحاته» وضبط قواعد آبوابه» بالدراسة عن الأساتذة المتقنين» 
وهذا شرط مَن آراد الاستفادة من کتب علم. 

بخلاف کتابیه: «البرهان» و«المواهب». فَإِئَّا من الكتب القبولة: وهي 
التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويكثر وجود غير المعتبرة فيهاء 
E lg RE Ss‏ 
مسائلها ما هو أعلل منها من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به» ويقدم غيره عليه» 
قال العشانی": «آن لا یخذ منها ما کان مالفا للکتب العتمدة» 


ولا حتکم الیها فیا تضطرب الیه عبارات الفقهاء. وتختلف فيه 
آفهامهم ولا تحقق السائل الشکلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقت 
فمسائلها إجمالاً أقل اعتباراً. 


(۱) نی آصول الافتاء ص۳۲. 


#8 > > ج اران جارف للطرابلسي 

ويكون الأخذ منها للإفتاء لأصحاب الملكة الفقهية القادرين علل ييز 
مسائلهاء وإدراك بناء المسائل الأبواب» حتون لا یعتمد علن غبر العتمد منهاء 
وقامه في بحثى «طبقات الكتب عند الحنفية»). 


ادا ررضلا او الحا ك 


المطلب الزابع 
وصف النسخ المعتمدة 
في التحقيق وصورها 
أولاً: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 
النسخة (أ): 
وهي نسخة للإسعاف ضمن مخطوطات المكتبة الأزهرية» برقم 
(۲۸۵۲۸) وتقع في (19) ورقة» وتحتوي کل صفحة (۲۵) سطراء وهي 


النسخة (ب): 


وهي نسخة للإسعاف ضمن جامعة ميشغان الأمريكية» برقم 
(1۸۲۰) وتقع في (49) ورقة» وتحتوي كل صفحة (۲۲) سطرا؛ وهي 


۷ تس رال شاف فى اسکام(۱ وناف لطرایلین 
طبعت بمطبعة هندية بشارع الهدي بالازبكية بمصر الحمية سنة 
۱۳۲۰-۷۲ وتقع في )١57(‏ صفحة. وتحتوي کل صفحة (۲۲) 
شآ 
انياً: صور عن النسخ المعتمدة في التحقيق: 


الصفحة الأولي والاخبرة من النسخة () 


الصفحة الأولي والأخبرة من النسخة (أ) 


۱ ماتا U‏ م ۱ 
کر e‏ 





رت دم ۱ 
ەر E‏ و E‏ ی للشنامة 
١‏ تک ا 19 لم 1 زا 
EPR e‏ و 0 

1 من چپ ودوب ونا 
سس و 3 م 








عاب وو آ یرل 
و ی 
راسم سنا 3 میا ۳ 
د ی ااا ا 
اا ا 
A‏ تارب 
AN‏ 


ید ۳ 0 
د رهسن نوي وا 0 رال 
سس 


1 


۳ 
سا که 









الصفحة الأولي والأخيرة من النسخة (ب) 


رم ریق 
ادر رازان رقف هل ی بای ارسي 
برای زیی لان ۳ الیل 
ENES‏ 
زاس ره رن لا هنز 
عور ارات مل کر وتاب فلع 
رارض ۳ توا نوا 
تالت امان ره ادرا برف دارب الاس نفا 
شو ورات ار مارا رهی من عبد لومي 
هرارش سر 
شنال شب مت نز افو 
رارزالا ست سیلتات 
ان زانلا 
7 
و 
phe‏ 
/ مضه ان 
ارو ۱ 
۳ 





اا رس 
از 
ی 
TTT AY‏ 
ما لب رال 
اوه نهر 
میدن لاله را 
ار رد مرول 
الومرن, ال تفا نام 
الى ووم لين رالا لف رار راي 
وا رن رم ووب شي بذ 
تزا رید اا اران 
دجم رم لیام زنب 
دیا اس جرد را رهب 
انا را 
ITE‏ 
فررلراف ردنر 
ار 
ور سول با 
درا با رخا هلاب خنصره 
وکاب 
یسدع 


ااي 









الإسعاف ني أحكام الأوقاف للطرابلسي 














للاستاذ الدکتور صلاح ا 15 
الصفحة الأولى والأخيرة من الطبعة ال هندية 


تن رب ) 
ا cs‏ ور رام من ره یوج او تم وم سس 
۷ 7 0 شر احم لام س ی على بذ باس راهن موی نا 
مره ی بكر بيع اللي امن ل قادرةالروسة رحا رم 


ری لول ونم لنسير تراك لك الم م كين بد هله 
اله افنى من الانان فى أحسن تنوم ٠‏ وهدى من شاء مت الى الصرإط | افع من انرون مد وعدم 
التتم» وأ امل امد رای والح ال هام »نز ۳ 
لم ٠‏ وبلا عل من رف ق سیل ارات فسه رها 4 و سپسصبت 
نضا الي هدن 4[ سل شرف 4 بکرم 
هدن ده رب اسف بلاطم ۰ یاف اب تلم الكل الجبل سيا سا ون 
ای لبم لمآ ره »مب | ...خی ریفس نون 
ويه لک پم یه ذلك مدر فلز ام ومد اط شر رہم لي سنة »ا أبجرة لي 
ف ل انه قد جم ره خرن بل یمن بط سا ةمه ف شع لبي بلازكب رمم 
ین الما مکی اجب ومندوب ومباح وحرام ه وال ا اء هرن » ا رز ولد همان 
یه یوب رن نم ون ابا رقف ما الم 
أوبكر احدبن مرو اماف برأم لك دار الم ان امد هن 
ی ارف را کر مور وال شا عرسا 
ال وک لاب رخال من الاطاب» تمر کاب 
انق علىما يدم القلمد ‏ وى مالى كتاب هلال بن بحي من الوه 
رس هرمن لس راو ره واب فصو هسبلا 
ارول لاه سول « ونبه لاسان و فى أحكام لاف هو 


8 








للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


النص المحقق 


تاد دادم ها ات ا 


یت رال ار ایر 

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهدی مَن شاء منه إلى 
الصَّراط الستقيی وآمره بالصّلاة والصَدقة والصیام واحج إل بيته الحرام؛ 
علم آَذْالیه ماله بالفضل البسیم وأشهد ان لا له الا اه وحده لا شريك له 
لیر الجواد الكريم» وآشهد آن محمدا عبده ورسوله الوصوف بالخلق 
العظيم» الواقف نفسه الزكية للشفاعة العظمی یوم یفز احمیم من میم 
والمرءُ من أخيه وأمّه وأبيه» وصاحبته وبنيه» لكل امری منهم يومئذ شأن 
يغنيه» ذلك تقدير العزيز العليم. 

وبعد. 

فان العلیاء الأولين قد جعلهم الله رحمةً للآخرين» لبذل مُهَجهم ف 
ضبط آحکام دین الاسلام» من کل واجب ومندوب ومباح وحرام» وآضم 
اخلفاء" الاهرین ترتیبه علل آبواب وفصول نعمةّ للآخرين. 


)١(‏ في أ: «الخلق». 


مإ ل قي يفاضالا واقافينه: لطر بلسي 

وان كتاب: «أحكام الآوقاف» للإمام الام أبي بكر أحمد بن عمرو 
الحتصّاف"- بوأه الله دار السلام [بجاه النبي عليه السلام]"- لا كان العمدةٌ 
في هذا الفنّ من تأليني الأوائل» وكان مكرّر الصور والمسائل» مشحوناً 
بجعل أحكام الوصايا له دلائل» وكان كثير الأبواب غير خال عن الاطناب؛ 
اختصرته ال کتاب احتوی علل ما فیه من القاصد. وعلل ماني كتاب: «هلال 
بن يحي" من الزّوائده وضممت إليه كثيراً من المسائل والأصول» ورتبته 
علن آبواب وفصول؛ لیسهل بها الوصول إِ ما فيه من" منقول. 


(۱) وهو آمد بن عمرو وقیل: عمر بن مر سین الَصَاف او بكي الصاف 
يقال لن مخصف النعل» وتا اشتهر بالصّاف؛ لانّه کان یأکل من صنعته. قال 
الحلواني: الخصّاف رجل كبيدٌ في العلم» وهو من يصح الاقتداء به من مؤلفاته: 
«الشروط الكبير»» و«الشروط الصغیر» و«آدب القاضی» و«النفقات علل الأقارب»» 
و«أحكام الوقف»» و«التّفقات»). (ت۲۲۱ه). ينظرة «امحواهر»(۱: ۰۲۳۲-۲۳۰ 
و«الفوائد»2(ص5 2). و«سیر آعلام النبلاء»(۱۳: ۱۲۳). 

(۲) ما بین العکوفین زيادة من ب. 

(") وهو هلال بن يحبئ بن مسلم البصري؛ لقب بالرآي لسعة علمه وکثرة فقهه. 
أخذ عن أبي يوسف وزفره قال حاجي خلیفة: آول من آلف في الشروط والسجلات» 
من ملفاته: «الشروط». و«آحکام الوقف» ولعبد الله بن امحسین الناصحي کتاب: 
«المجمع بين وقفي هلال واخصاف» اختصر به کتابیها وآضاف الیها زیادات؛ 
(ت4۵ ۲ ه). ینظر: اواهر۱: 0۷۱ والأعلام8: 47. 

(6) زيادة من آ. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ١١6‏ 
و سمیته: 
«الإسعاف فى أحكام الأوقاف؛ 
وبالغت في تصريح الكلام» حت صارت مسائله علل طرف التمام» 
والحمد لله علك المبدأ والتمام» والصَّلاةٌ والسَّلامُ عل سيّدنا محمّد سيد الأنام 


وعلل آله وأصحابه الغرّ الكرام» الأئمة”" البررة العظام عدد قطر الغیام. 


)١(‏ الأئمة: زيادة من أ. 


اس سح تست ار بان كام الا راق بولا السب 


کتاب الوقف 

هو فى اللغة": الحبسء یقال: وقفت الذَابَة |ذا حبستها علن مکانها؛ ومنه 
ا ی( )تشاب 

وف الشرع: هو حبس العین علل حکم ملك الواقف. آو عن التمليك 
وَالتَصِدّق بالتفعة عان اختلاف الرآین وسنبه. 

وهو جائز عند علماتنا أبي حنيفة وأصحابه ده وذكر في «الأصل»: «كان 
آبو حنيفة ده لايق الواقف 1 فاد بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال: 
لا جوز الوقف عنده. 

وقال التصاف: أخبرني أبي عن” الحسن بن زیاد ند" قال: قال آبو 
حنيفة 5ه: «لا يجوز الوقف إلاما كان منه عن طريق الوصايا». 


OY)‏ هله ولنن لاه حب املق علس بطر 
الغرب ۲: ۱۱ ۳. 

(0) ني ب: يحتسبون. 

(۳) ساقطة من أً. 

(8) الحسن بن زياد للولوُي الکوفی» أبو عليّء صاحب الإمام أبو حنيفة #ه» قال 
الذهبي: قاضي الکوفة وكان رأساً في الفقه» وعدٌ من المجددين هذه الأمة دينهاء من 


تا الدكتورضلاح آبو الجا ل 

وعن أبي يوسف 5 سارل ور لصم حتول قيل له: اله 
كان لعمر بن الخطاب 5 که أرض تدع مغ ۷ فوقفها و ا د 
فرجع عنه» وقال: «لو بلغ هذا احدیث آبا حنيفة هل رجع». 

والصَحیخْ: آّه جات عند الكل ونیا امخلاف بینهم في اللزوم وعدمه: 

فعند أبي حنيفة 5ه: جوز جواز الاعارة» فتصرف منفعته إلى جهة الوقف 
الکراهة ویورّث عنه. ولا پلزم الا باحد آمرین 

١‏ .ما أن يحكم به القاضي بدعوئ صحيحة وبيّنة بعد إنكار المدعيئ علیه» 
فحينئلٍ يلزم؛ لكونه مجتهداً فيه. 

واختلفوا ف قضاء الْمحَكّم والصحيح أَنَّه لا يرفع الخلاف. 

۰ ا 7 موه EE‏ ۶ ۰ 
۶ 2 ع 2 بر 

زوال ملکه عنه» أو مُقلدا فسأل فأفتي بالجواز فقبله داوم فل لمم 
رن بصیخ الوجوع فیه» وان ل راي اليك او اف الق بعدم 


مولفاته: (القالات». و«الجردا. (ت۲۰ه). ینظر: «اواهر»(۲: ۵۷-۵7 
و«العبر»(۱: ۰)۳۵ و«طبقات طاشکری»(ص۰)۱۹-۱۸ و«مقدمة عمدة الرعایة» 
(۱: ۶۰). 

(۱) ثمغ: هي ضَيْعةً لعُمَرَ بن لطاب عه صَدَفة مَوقوفةً بالمدينة» ىا في العین 4: 
۳ وینظر الغرب ۱: ۱۲۰. 


71ح 2 72727272 ا ای ا الأوقاف لاطرابلسي 

١.أو‏ يخرجه مخرج الوصية» فيقول: أوصيتٌ بغلَّةِ أرضي أو داري 
و یقول: جعلتها وقفاً بعد موتي فتصدقوا بها علك المساكين» أو يُوصي بأن 
توقف. فإنّه يلزم في رواية عنه. 

والصّحح: أله بصخ من الث وهو" غير لازم اتفاقاً ؛ لكونه وصيةً 
محضةء واللزومُ إِنَّ) هو في حَقّ ورئیه حتی رم عه يلزمهم 
التصدّق بمنافعه موند ولا يُمكنهم آن کر بعده؛ لتأيد الوضية فيه 
لعدم" [مکان انقطا الفقرام» بخلاف الوصية بخمة عبیه لانسان بعنی 
فإنّه إذا مات الموصيل له يرجع العبد إلى ورثة الوصی؛ لانتهائها بموت 
ال لا 

وعند أبي يوسف وححمّد #د: يلزمُ الوقف بدون هذين الشرطين» وهو 
قول عامّة العلماء» وهو الصحیح"؛ لا النيي 6: «تصدّقٌ بسبع حوائط في 


() قال في التتمة: والمعول والفتوئ على قوهماء حقائق» كا في الشلبي۳: ۰۳۲۵ وني 
شرح الوقاية ۳: ۲۸۷: «وعلیه الفتوع». قال في التصحيح ص۲۸۸ : «رن الفتوی في 
جواز الوقف علن قول آي یوسف ومد #دء وقال في الحقائق: قال في التتمة والعون: 
آن الفتوی علن قومما وقال في ختارات النوازل: والفتوی الیوم علل إمضائهء وقال في 
الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقوهماء وقال في منية الفتی: الفتوی في الوقف علل 


فول ۳ يوسف و محمد كنا . 


للأستاذ ال کرادم و مسجت تحت :۱ ۱۱ 
المدينة" وإبراهيم ال ليل اط: «وَقَفَ أوقافاً»» وهئ باقية إلى يومنا هذاء 
وقد وقف الخلفاء الراشدون وغيرُهم من الصحابة  :#‏ وسيأتي مصرّحاً به 


نّم إن أبا يوسف 4 قال: يصير وقفاً بمجردٍ القول؛ لأنَّهِ بمنزلة الاعتاق 
عنده» وعلیه الفتویل 


وقال محمد نا ه: لا يصير وقفاً إلا بأربعة شروط - وستأت في أوّل 
ار 
ولأبي حنيفة 5 ه: ما رُوي عن ابن عبّاس 4 آنه قال: نا نزلت سورة 


الا و و الله تا یقول: «۷ا حبس بعد سورة النساء»<. 


وما روي: لا حبس عن فرائض الله )". 


۳ 1 سب 06 
وعن شريح ظه": «جاء محمد عله ی 
)١(‏ سيأق تخريجه. 
(۲) ی السنن الکبری للبيهقي 1: ۰۲۰۸ والعجم الکبیر ۱۱: ۰۳۹۵ وسئن الدارقطني 
0٥‏ ۱۹ 


() فعن ابن عباس د ی السنن الکبری للبيهقي : ۸ ۲.وسنن الدارقطني ۵: 
69ووني مصنف ابن أبي شيبة :١١‏ 00 قال علي ذيه: «لا حبس عن فرائض الله إلا ما 
كان من سلاح أو كراع». 

(4) وهو شريح بن ا لحارث بن قبس الكِندِيء كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» 
استقضاه عمر بن الخطاب #ه علن الكوفة» فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة 


۶ سح تت 1 شاف ال ل وناف لطرایلین 
ببیع ایس »". 
ولأنّه عقدٌ علل منفعة معلومة"» فیکون جائزا غير لازم» كا هو الصَحیح 


عنه» أو غيد جائز كما تقلم -. 


والدلیل علل أنه باق على حکم ملکه بعد الوقفی": آّه لو قال: تصلّقوا 
علی فلان. فٍذا مات فعلن آولاد فلان. أَنّهِ یفعل كما قال» وأَنّه يجوز الانتفاع 
واه و شک [وان هرایم الق ]وتا ما مرا با 
حبس العین على حکم ملکه ال آخره. 


(ت۷۸ه). ینظر: «العبر»(۱: ۰۸٩‏ واطبقات الشيرازيی»(ص ۸۱-۸۰ «وفیات 
الاعیان»(۲: ۰40۳-47۰ وهمرآة الحنان»(۱: ۰۱۵۹-۱۵۸ ولالاعلام»(۳: 
1( 

(۱) في مصنف ابن أبي شيبة ۱۱: ۵۵. 

(۲) في أ: معدومة. 

آي: هو عقد علل المنفعة لا العين» والعقود علل المنافع لا تكون لازمة: كعقد الإجارة 
والعارية» بخلاف العقود علل الأعيان فتكون لازمة» وهذا وجه قوله بعدم اللزوم» 
ووجه قوله بعدم الجواز يكون بالنّظر إلى أنَّ المنفعة معدومة» والعقود علل الوجود 
فيكون العقد غير جائز؛ لعدم الضرورة كالإجارة والعارية. 

(۳) آي: یستدل علل بقاء ملك الواقف: نفاذ کلام الواقف علل الوقف في استيفاء أول 
جهة آوصی ماه بحیث انتقل للجهة الثانية اعتبارا لکلامه ما دل أنّه له ولاية التصرف. 
(4) فی ب: وان ولاية التصرف فیه [لیه. 


للأستاة الذكتور صلاح أبو اجاج 9 سح ۱۲ 

ولا لا یمک أن یزول ملکه عنه لا إل مالك مع بقائه۳؛ انغ 
مشروع؛ إذ حينئذٍ يصير كالسّائبة» بخلاف الاعتاق؛ لانّه اتلاف لالیّة 
العتق". 

ارفا لسن لاه جَعَلّه لله تعالى خالصاً”؛ وهذا لا يجوز الانتفاع 
به» وهنا لرینقطع حقّ العبد عنه» فلم یصر خالصاً له تعالل. 

ولا کان الوقف عندهما: ٍسقاطٌ اللك لا ال ماللك: کالسجد؛ ع ره 
بألّه: حبس العين عن التمليك والتصدّق بالمنفعة. 


وأصل قوغما: ما رواه آبو بکر آمد بن عمرو التصاف نی «کتابه»*: 


قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي"* قال أنبأنا صالح بن جعفر عن 


(۱) ویستدل علن بقاء ملك الواقف: بأنَّ ملكه لو زال يصبح الوقف بلا مالك مع بقائه 
مملوكاً لا مباحاً سائبة» وهذا غير مشروع. 

(۲) آي: مختلف حکم العتق عن الوقف؛ لانّه بالعتق یزیل الالية للعبد ویصبح حرأ 
والوقوف یبقین مالا. 

(۳) آي: اعتلف وقف السجد بلزومه عند آي حنيفة #۶ عن غیره؛ لاد الواقف 
للمسجد جعله حقاً لله تعالل» فلم يبق فيه حقاً لانسان»وما عدا السجد یبقین حقوق 
العباد متعلقة به»فلم يكن خالصاً لله. 

. 4-۱ ينظر الروايات في صدقة رسول الله #: أحكام الأوقاف للخصاف ص‎ )٤( 

)٥(‏ وهو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني الوَاقِدِيٌ» أبو عبد الله» قال 
الذهبي: أحد أوعية العلم» وكان يقول: حفظي أكثر من كتبي» وقد تحوّل مرّة وكانت 


۲ ۳۳ الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 

السور بن رفاعة» قال: «قتِل محيريق عل رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر 
و س #۶ 2 ع و ا ر 

کي وتصدق ما»". 


قال: وحدثنا عن" عبد اطمید بن جعفر عن محمد بن إبراهيم» 
قال چ عبد الله بن كعب بن مالك 5ه قال: «قتل ری يوم اح 
فأوصن إن أصبت فأموالي لرسول الله 4 يضعها حيث أراه اله تعالل» فهي 
عامّة صدقات رسول الله 6خ)". 


كتبه مئة وعشرين حملا وقال ابن حجر: متروك مع سعة علمه من مؤلفاته: «تاريخ 
الفقهاء». و«السنة واماعة» و«ذم ال هوئ وترك الخوارج في الفتن»» و«الاختلاف), 
و«تفسير القرآن). و«مولد النبي ۰ (۲۰۷-۱۳۰ه). ینظر: «العبر»(۱: ۳۵۳ 
و«التقریب»(ص ۳۳ ).و«مراة احنان»(۲: ۰۳۷-۲ و امعجم الولفین»(۳: ۸ 6). 
(۱) في آحکام الوقف للخصاف ص۰1 وتاریخ الدينة لابن شبة ۱: ۰۱۷۳ وتاریخ 
مشق ۲۲۹:۱۰. 

e 

(8 مو ر ار ا مو بني التضیر» ذکر الواقدي أنّه اسلم واستشهد 
باحد. كان عاله وکان آوصول بآمواله للنبي #4 وهي سبع حوائط: الميثب» والصائفة» 
والذلال وحسنی» وبرقة والاعواف ومشربة أم إبراهيم» فجعلها النبی يِل صدقة 
ينظر: الإصابة 57:5. 

(5) عن عبد الله بن كعب بن مالك ذه في الطبقات الكبرئ ۱: ۰۵۰۱ ومغازي 
الواقدي ۱: 777. 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج 115387 
وحدثني محمدٌ بن بشر بن ید عن آبیه» قال: (سمعت عمر بن عبد 
العزیز ٩۷5‏ یقول نی خلافته بختّاصرة» سمعتٌ بالدينة والناس مها پومقذ 
كث من مشيخة من المهاجرين والأنصار: أن حوائط رسول الله 4 السبعة 
موه 0 زک ع 
التي وقف من آموال بریق» وقال: ان آصبت فأموالي لحمّد یضعها حیث 
۰ : 
أراه له تعالل» وقتیل یوم آحد. فقال رسول الله : ریق خير بودا*. 
قال: وحدثني ابن آي سبرة عن |سیاعیل بن آي حکیم قال: «شهدت 
ما لاه 7 6 ے3 
عمر بن عبد العزيز 5ه ورجل يخاصم إليه ف عقار حبس لا يباع ولا يوهب 
ولا ُورث فقال: يا أمير المؤمنين» كيف تجوز الصّدقة” أن لا يأتي وإر يدر 
فقال: یا آمبر الومنین إن أنا بكر وعمز # كانا يفولان: لا تجوز الصدقة 
۳ 
ولا حل حتول تقبض. 
قال عمرٌ بن عبد العزيز #ه: الذين قضوا با تقول هم الذين حبسوا 
العقار والاارضین عل آولادهم وآولاد آولادهم» عمر وعثان وزید بن ثابت 


(۱) وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاصء أمير المؤمنين» أمه أم 
عاصم بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وعد مع الخلفاء الراشدين» مات سنة إحدئ 
ومئة» وله أربعون سنة. ومدّة خلافته سنتان ونصف. ينظر: «التقريب»(ص7"07). 
(") عن عبد الله بن كعب بن مالك ذه في الطبقات الکبری ۵۰۱:۱. 


(۳( ف ب: صدقة. 


ال ل رجأ ني فلن ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 
ده فایاك والطّعن علن من سلفكء والله ما أحبٌ أ قلت ما قلت وأن لى 
جميع ما تطلع عليه الشمس أو تغرب. 

فقال: يا أمير المؤمنين. إِنّه أريكن لي به علم. 

فقال عمر #ه: استغفر ربّكء وإيّاك والرأي في) مَمَ من سلفك. اور 

۰ سه ولاز 3 3 

تسمع قول عمر 5ه للنبيّ #5: «إن لي مالا أحبه» فقال رسول اله #: احبس 
أضله وككل قنرق ففعل) قلقن رأث عن اشأنة:عبين اهيل د ف غر 
د وأنا بالمدينة وال عليها فيرسل إلينا من ثمرته). 

قال: وحدثني أبي سبرة عن المسوّر بن رفاعة عن" ابن كعب القرظي؛ 
قال انف ا عا عهد رسول الّه اسيم حواقط بالدینة: الأعواف» 
والضّافية» والذلال واكَيّئبُء والبرقة» وحسنی وَمَثْربة أم ابراهیم وتا 
شمیت مَرْبة آم ابراهیم؛ لأن آم إبراهيم مارية كانت تنزضا». 

قال ابن کعت: (وقفد حبس السلمون بعده علل أولادهم وأولاد 
آولادهم؛ وقد حَبّسَ أبو بكر 5ه رباعاً له بمككة وتركهاء فلا نعلم أنَّا ورثت 
عنه» ولکن یسکنها من حضر من ولد ولده ونسله بمکة ور یتوارئوها فإمّا 
آن تکون صدقة موقوفةً و ترکوها علا ما ترکها آبو بکر عفن وکرهوا الفة 
فعله فیهاه وهذا عندنا شبیه بالوقف» وهی مشهور بمکةا. 


(۱) عن: زيادة من [. 
(۲) الطبقات الکبری ۱: ۵۰۰۲. 


تارادم ها ات تحت ۱3 
وَحَبّس عمر 4485": 
سم 

ابن عمر كه قال: اأضابة عير ايز ة أرقا بهي فقال :با رسال الله» 

ان ام اش بش بالق ای مع فا لامر اا 

رسول الله #5: إن شئت حَیَسَت أصلها وتصدقت بثمرتهاء فجعلها عمر له 
لا باع ولا توهب ولا تورث تصدّق بها عل الفقراء والمساكين وابن السبيل 
وني الرّقاب والغزاة نی سبیل الّه والضیف. لا جناح علل من ولیها آن يأكل 
منها بالعروف وآن" یطعم صدیقاً غیر متمول منه» وأوصول به ال حفصة أَم 

المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر نا . 
وقال: وحدثنا محمد بن عمر الواقدي» قال: حدثنا قدامة بن موسین 

الجمحي عن بشر مولى المازنيين””» قال: سمعت جابرٌ بن عبد الله 5ه يقول: 

هنا كتب عمم بن الخطاب 4ه ضدقته ف خلافته دعا نفراً من المهاجرين 

والاتصار فأحضرهم ذلك وأشهدهم عليه» فانتشر خبرّهاء قال جابر ظيه: 

فلم أعلم أحداً كان له مال فا جو ولا ها إلا تحن نالا میاه 


هافر هن لا ا ولا ر ھی ولا رت 


.۹- ۵ ينظر الروايات في صدقة عمر ظله: آحکام الاوقاف للخصاف ص‎ )١( 
في أ: «وإنل).‎ )۲( 
في ب: المزينين.‎ )۳( 


8ج و2722 س5ي79 الاسعاف في آحکام الأوقاف للطرابلسي 

قال: حَدَّئْنا الواقديٌ» قال لي أبو يوسف #: «ما عندك في وقف عمر بن 
الخطاب ذه؟ فقلت: أنبأنا أبو بكر بن عبد الله عن عاصم بن عبد الله عن 
عبد الله بن عامر ابن ربيعة» قال: شهدت کتاب عمر طله حین وق وقفه أنه 
في یده» فإذا توفي فهو إلى حفصة بنت عمر #ه» فلم يزل عمر د4 يلي وقفه إلى 
أن توفي» ولقد رآیته هو بنفیه یقسم تمر «ثمغ» في السنة التي توفي فیهاه ثم 
صار إلى حفصة رضي الله عنها». 

فقال أبو يوسف #ه: هذا الذي أخذنا به إذا اشترط الذي وقف أنَّهِ في 
يده في حياته ثم إذا توفي فهو إلى فلان بن فلان» فهو جائزء وهذا فعل عمر 
ذه ى| ترئ. 

وحبس عنمان بن عفان ۵ : 

قال: حدثنا حمد بن عمر الواقدي الاسلمي قال: حدثنا عمر بن عبد 
الله عن عنبسة» قال: «تصدّق عثان في أمواله على صدقة عمر بن الخطاب 
طفن . 

قال: وحدئنا فروة بق أذينةة قال: ریت کتاباً عند غبد الرمن این آبان 
بن عثمان فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تصدّق به عثمان بن عفان خلب 
في حیانه» تصدّق باله الذي بخيبر» يدعون مال ابن أبي الحقيق» علل ابنه آبان 


)١(‏ ينظر الروايات في صدقة قة عئان ف : أحكام الأوقاف للخصاف ص4. 


لللأسهاة الذكتو رضلا نوا اع تحت :2 ۱۲۱۱ 

ابن عثمان صدقة بتلة لا يشترئ أصله أبداً ولا يوهب ولا يورث. شَّهد عل 
3 ع و 

ابن ای طالب وأسامة بِنْ زید د وكتب». 


اي يي ي 


وَحَبّس علنٌ بن أبي طالب 445" : 

قال: حدّْنا محمد بنْ عمر الواقدي» قال: حدئنا سلیان بن بلال وعبد 
قطع لعل نله بنبع ثُمَّ اشترئ علي #ه إلى قطيعته التي قَطَمَّ له عمرٌ ذه أشياءً 
فأتي علياً فبشره بذلك» فقال عل ذله: بشر الوارث”» ثُمّ تصدّقٌ بها عل 
وا حربء یوم تبيض وجوه وتسود وجوه؛ ليصرف الله النار عن وجهه بهاء 
وبلغ جذاذها” ف زمن عل 4# آلف وسق». 

قال: ورَوّئ موسئ بنْ داود» قال: حدئنا القاسم بن الفضل قال: حلئنا 
محمد بن علي بن أبي طالب طيه: ١تصدّق‏ بأرض له بتاً بل *؛ ليقي بها و جهه 
عن جهنم علل مثل صدقة عمر #5 غیر آنه لر یستئن منها للوالي شیثا کا 
استثناه عمر ظنه) . 


.٠١- ينظر الروايات في صدقة علي ذده: أحكام الأوقاف للخصاف ص4‎ )١( 

(۲) الوارث: زيادة من ب. 

(۳) اد والجذاذً: ما تقطّمَ من وضمٌه آفصح من کسره کیا نی الصحاح ۲: ۵7۱. 
(4) في ب: بثلا. 


۸( 22 .لإا فم في آحکام الأوقاف لاطرابلسي 

قال: وحدثنا” عل عن عيينة عن عمرو بن دينار» قال في صدقة علي ابن 
حجب. منه نفقائهم ونفقاثٌ أهليهم ثُمّ هم أحرارٌ لوجه الله تعالل». 

قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن يحيئ بن شبلء قال: «رأيت عل بن 
ا لحسين 5ه يبيع من رقيق صدقة علي ویبتاع». 

قال: حدثنا بشرٌ بن الولید"» قال: آنبانا آبو یوسف 44ء قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه #: «أنّه تصدق 
ب١ينبّع»‏ فقال: أبتغي بها مرضاة الله تعاك؛ ليدخلني بها الله الجنة» ويص رفني 
عن النار» ويصرف النار عني» في سبيل الله ووجهه وذي الرحم والبعيد 
والقریب» لا تباع ولا توهب ولا تورث كل مال لي باينبّع)» غير أن رباحاً 
. 2 0 1 
وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث فليس عليهم سبیل. وهم محررون 

a ۱‏ 35 ع 

موال یعملون في الال مهس حجم. وفیه نفقتهم ورزقهم ورزق آهلیهم» 
فذاك الذي أقضي ما كان لي بايَتْبّع) حياً أنا أو ميتأء ومع ذلك ما كان لي 


)١(‏ في أ: حدثنا. 

(۲) هو بشر بن الولید بن خالد الکندي آحد آصحاب آي یوسف رو عنه كتبه 
وآمالیه والكندي: بکسر الکاف قبیلة مشهورة بالیمن» قال الذهبي: کان واسم الفقه 
متعبداً ورده في اليوم والليلة مئتا ركعة» وکان یلزمها بعدما فلج وشاخ. (۲۳۸ه). 
ينظر: «الجواهر»(١:‏ 5-507 55).» و«الفوائد»( ص5 40-94). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ۹ 
ا أ ١‏ اويا انام نكا كتين لان ل وزیا 
أو ميتاء ومع ذلك عبد أهلهاء وإن زريعا له مثل ما كتبت لاي نیزر ورباح 
وچو 


کي اي ي 


وَحَبّس الزبير ظ4 : 

قال: حدّثنا محمّدُ بِنُ عمر الواقدي» قال: حدَّثنا ابنْ أبي الزّناد عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام #:: «أنّ جعل دُورُهُ علل بنيه لا تُباع 
E SY‏ رن ارس ی مس را 
لمعا :ذا اتيت يوون لبد ای 

وَحَبّس معاذ بن جبل 5": 

قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا النعمان بن معن عن عبد 
الرحمن بن عبد الله عن كعب بن مالكء قال: وحدثنا يحي بن عبد الله بن أبي 
عن أبيه قالا: «كان معاذ بن جبل #ه أوسع أنصاري بالمدينة ربعا» فتصدّق 
بداره التي يقال لما: «دار الأنصار» اليوم وكتب صدقته. 

قالا: ثم انَّ ابن أبي اليسر خاصم عبد الله بن أبي قتادة في الدار وقال: هي 
صدقته علن من لا ندری آیکون آو لا یکون؟ وقد قضی آبو بکر وعمر رضي 
الله عنهما: لا صدقة حتون تقبض, فاختصموا ال مروان ابن اکم» فجمع 
هم مروان بن احکم آصحاب رسول الله يِه فرأوا أن تنفذ الصدقة علن ما 


.١١ص ينظر الروايات في صدقة الزبير #ه: أحكام الأوقاف للخصاف‎ )١( 
.١5-١١ص ينظر الروايات في صدقة معاذ ذينه: أحكام الأوقاف للخصاف‎ )0( 


* تسس اتن اا قاف لطر ابسن 
سَبَّله ورأوا حبس ابن أب اليسرء فیکون" له آدبا؛ فحبسّه آیاما 3 فيه 
فخلاه» فلقد کان الصبیان یضحکون به). 

وقد حبست عاقشة وآختها آسیاء و ام سلمة وأمّ حبيبة» وصفية آزواج 
النبي ك. 

وحَبّسَ سعد بن أي وقّاصء وخالد بن الوليد. وجابر بن عبد الله» وعقبة 
بن عامر, وعبد الله بن الزبير» وغيرهم 5". 

وهذا إجماعٌ منهم علل جواز الوق ولزومه؛ ولأنَّ الحاجة ماسة إلى 
جوازه» لقول زيد بن ثابت #: «لرنرٌ خيراً للميت ولا للحي من هذه 
الحبس الموقوفة. أمّا اميت فيجري أجرها عليه؛ وأمّا الح فتحبس علیه ولا 
توهبء ولا تورث ولا یقدر علل استهلاکها». وان زید بنّ ثابت ظله: 
«جعل صدقته التي آوقفها" علل سُنَة صدقة عمر بن الخطاب 4ب وكتب 
کتاباً علل کتابه هذا»". 


وآمّا اخواب عن قوله ي: ١لا‏ حبس عن فرائض الله فنقول: أنه 
محمولٌ عل أنه لا يُمنمٌ أصحابٌ الفراتض عن فروضهم التي قدّرها الله هم 


(۱) في ب: ویکون. 

(۲) ينظر الروايات الروايات عنهم: أحكام الأوقاف للخصاف ص7١-17.‏ 
(۳) في ب: وقفها. 

(5) ينظر الروايات في صدقة زيد بن ثابت #5ه: أحكام الأوقاف للخصاف ص ۰۱۲ 


(۵) سبق تخر مجه. 


للأستاة الدذكتور صلاح أبو اجاج 9 :۱ ۱۲ 
في سورة النساء بعد الوت؛ بدلیل نسخها لا کانوا علیه من حرمانهم الاناث 
قبل نزوها» وتوريثهم بالواخاة والوالاةمع وجودهن. 

وقول شریح عه: «جاء محمد و ببيع الحبس» حمول عل حبس 
الكفرة» مثل: البحيرة والوصيلة والساثبة واحام؛ عملاً بما هو صریح اللفظ 
متواتر العنین» وحلا للمحتمل عليه توفيقاً بين الأدلة» والله أعلم. 


)'١(‏ سبق تخريجه. 


۴ سح سح سب اا ي 


باب 


نی" آلفاظ الوقف 


0 
واهله وخله وحکمه 
یتوقف انعقاد الوقف علم صدور رکنه من آأهله مضافاً ی محل قابل 
حکمه؛ لا علم أنَّ قِيامَ ذات التصرّف بالاهل وقیام حکمه بالحل. 
فر کنه: 
لفظ الوقف وما في معناه"» كقوله: صدقة حرمةء أو صدقة حبسةء أو 
س E SN e‏ خر 0 
صدقة مؤبّدة» أو صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورثء أو صدقة موقوفة. 
وأهله: 
۶ 2 2 2 ی ۳ 5 
أهل التبرّع» وهو الحرٌء العاقل» البالغ» غير مرتيء ولا مَديونٍ” محجورٌ 
عليه» فيصحٌ منه لازماً عندهماء ولو في مرض الموتء إلا أن للورثة إبطال ما 


(۱) زيادة من ب. 
(۲) آي: من لفظ عرف یدل علل الخروج عن ملك العين عل التأبيد والتصدق بالمنفعة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج 1885 
ولا يصحٌ من العبدٍ إلا إذا أذن له مولاه» وكان غير مستغرق بالدّين» ولو 
استغرقه لا يصح وقفه وإن أذن له سيده مع الغرماء بناءً عل قول أبي حنيفة 


ولامن الصبي والجنون الذي لا یعقل؛ لعجزهما عن التصرّف. 
ولا من الرتد-وسياي نان نی آخر الابواب-. 


ولا من الدیون" الحجور علل قول من بری به"» وان لریکن محجورا 
عليه يصحٌّ وقفه وان قصد به ضرر غرمائه؛ لثبوت حقهم في ذمّته دون 
العین". 


(۲) آي: علن قول الصاحبین؛ لاتم یرون احجر بسبب الدّین» ولا يراه أبو حنيفة ضيه 
فلا حجر علل الدیون. 

(۳) لکن آفتی آبو السعود بأنه لا یصح ولا یلزم » والقضاة منوعون من احکم 
الوقف من نفسه بالامر السلطاني» دون حاجة ال حجر قضائی فی| یعادل الدّین من 
آمواله غمر ما وقفه منها وف یفی بالدین» نفد الوقف» والا توقف علل ٍجازة الدائنین 
وهذا ما استقرت علیه فتاوي التأخرین من الفقهاء» کما في آحکام الوقف للزرقا 
ص ۸۲ وقال ابن عابدین في رد الحتار؛: ۳۹۹: « وحاصله أنَّ القاضي إذا منعه 
السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلاً؛ لأنَّه وكيل عنه. وقد نباه الوکل صيانة 
لأموال الناس... وينبغي ترجیح بطلان الوقف بذلك للضرورة». 


بت سح سب تسار تیان نامز وتات طرش 


00 
ا 
وح اي 


ما ذکرفي تعریفه من أّه حبس العين عن التمليك والتصدق بالتفعة فلو 
قال: أرضى هذه صدقة ور مود جاز لازماً عند عامَة العلاء۰ 
إلا أن محمداً له ان شترط التسلیم 0 الول واختاره جماعة©. 


(۱) سیعرض الصنف ماهنا آلفاظاً للوقفآوهي تنقسم علل نوعین: 

١.الصريح:‏ وهو ما لا جتا ج ال نیّقه حیث اشتهر استعماله ی معنی الوقف فینصرف 
إلى معنى الوقف بمجرد ذکره» وهما لفظان: احبس والوقف. 

۲.الکنایة: وهو ما محتمل الوقف وغره» فیحتاج ال النية لارادته: کالنذر والتصدق. 
ینظر: آحکام الاأوقاف للرزقا ص ۳۵. 

(۲) آي: ان صدر الوقف بلفظ عرفي صريح فيه يدل علك التأبيد فإنّه يكون 
لازماً علن قول الصاحبین» غير لازم علن قول آي حنيفة نله (جالاء وما آطالوا فيه من 
ذکر آلفاظ واختلاف فیها مبناه علل العرف من دلالتها عل الوقف آم لا» وبالتالي لا 
حاجة لمناقشتها طالما أنَّ الحكم في العرف. 

(۳) وعند آيي یوسف #ه: إريشترط التسليم للمتولي - كا سيأتي -. 

(5) قال في المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف ه؛ ترغيباً للناس» وقال 
فاح متيو وماق بلح جوا بقل اپرب رسیم بجر در 
بقول محمد #9 وبه يفتى» ثم قال: وقول محمد ذه هو المختار للفتوئ» وقال في 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس 1598 
وعند أبي حنيفة ظك: یکون نذرا بالصدقة بِغلّة الارض, وبیقین ملکه علل 
حاله» فاذا مات تورث عنه. 
ولو قال: صدقةٌ موقوفةٌ مؤيّدةٌ في حياتي وبعد وفاتي جاز عندهم. الا آن 
أبا حنيفة #ه قال: ما دام الواقف حياً كان ذلك نذراً منه بالتصدّق بالغلّق 
0 5 


ولو رجع عنه جازء ولو إريرجع حتئ مات جاز من الثلث. ویکون 
سبیله سبیل من آوصیم بخلمة عبده لانسان» فإنّ الخدمة تكون للموصئ له 
والرقبة علل ملك مالکها» حتی لو مات الوصین له بها يصير العبد ميراثاً 
لورثة الالك الا أن في الوقف لا يتوهم انقطاع الوصیم ضم وهم الفقراء» 
فتتأبد هذه الوصية. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة» أو قال: وقف» ولریزد علل هذا لا 
يجوز عند عامّة مجيزي الوقف, قال هلال ذه؛ لأنّ الوقف 00 
والفقير» ولر يسم لأهما هوء فلذلك آبطلته» وصار كا لو قال: أر 
حبوسة» ور يزد عل لاه ال نکن وا لا الأ توق ی 
والوصایا وجبس" الاصل. فهذا وقف ریسم دا ووجوهه فلم یتصدّق 


الخلاصة: نم ان با يوسف د في قوله الأول ضيّق غاية التضييق كما هو قول أبي حنيفة 
المشايخ بقوله» کیا نی التصحیح ص ۲۸۷. 


(۱) في ب: ومحبس. 
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بغلته» فقد رح من أن يكون عل ما أَمَرّ به النبي وَل عمرٌ بن الخطاب ذله؛ 
فلذلك آبطلته حتی يجتمع الكلامان: الصدقة والحبس. فإذا اجتمعا كان 
الوقف جائزا. 

فا ان وه ی ون وا ال کل حطای 
رای موز 

ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفة» أو موقوفة صدقة» ول یزد علل هذا 
جاز في قول أبي يوسف ومحمّد وهلال الرأي #» ویکون وقفا علل الفقراء. 

وقال یوسف بن خالد السَمَتي :: لا مجوز ما لر یقل": وآخرها 
للفقراء آبدا. 

والصَحیمٌ قول آصحابنا"؛ لاد محل الصّدقة في الأصل الفقراء» فلا 
يحتاج إلى ذكرهم» ولا انقطاع هم» فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضاً. 


ولو قال: أرضى هذه محرمة صدقة جاز» ويكون هذا بمنزلة قوله: 


)١(‏ وهو يوسف بن خالد السَمتي. نسبة ال السّمت واهيثة» قال الشافعي عنه: رجل 
من الخياره (ت۱۸۹ه). ینظر: «طبقات ابن النائي»(ص ۲۳ و«الفوائد» 
(ص۳۷۷-۳۷۰). 

(0) في أ:يزد قوله. 

(۳) آي: لا نحتاج للل ذکر للفقراء بدا ني قول آي یوسف وعمد ؛ لأنَّ كلمة 
الصدقة تدل علل با تکون للفقراء فتغني عن ذکر الفقراء والفقراء لا ینقطعون آبدا 
فلا نحتاج لذکر التأبید. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ۷ 
¢ 2 7 ع 
موقوفة صدقة؛ لآن المحرّمة بمنزلة قوله: موقوفة في لغةٍ أهل المدينة. 
ولو قال: حبستٌ أرضي هذه. أو قال: أرضي هذه حبسٌء لا تكون وقفاً 
في قوهم. 
مه هگ جر ۰ ا EN‏ ۶ 
ولو قال: حرمت ارضي هده» او قال : هي محرمف قال الفقيه ابو 
جعفر ذدا": هذا علل قول أبي يوسف 5ه كقوله: موقوفة. 
ولو قال: حبیس موقوف» آو حبیس وقف. فهو باطلء قال هلال ذيه: في 
قولنا وقول أبي حنيفة د؛ لأن معن قوله: وقف» ومعنی قوله: حبیس» 
سواء فک قال آرضی وقف. وهذا باطل لا مجوز فن قولنا. 
وقال: وکذلك لو قال: هي محرمة حبیس» آو حبیس مرمة لا مجوز؛ لاه 
ذکر حبس الاصل ولریسم ن الغلة؛ فلذلك آبطلته. 
۱ هم اي 
ولو قال: موقوفة حبیس محرمة لا تَباعٌ ولا توهبٌ ولا تورث ولر یزد 
عل ذلك لا يجوز إلا أن يجعل فيها معنن الصدقة أو المساكين مع حبس 


)١(‏ وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عَمْرَ البَلّخي الِنْدُوَاي» أبو جعفرء نسبة إل 
هِنْدُوَانَء محلة ببلخ» قال ال وإمام جليل القدرء كان على جانب 
عظیم من الفقه والذکاء والزهد والورع ويقال له: أبا حنيفة الصغير؛ لفقهه» حدث 
پبلخ وآفتون بالشکلات وأوضح المعضلات» (ت7”57ه). ينظر: «العبر)(7: ۳۲۸)» 


و«امواهر»(۱: ۱۹۲ و«الفوائد»(ص۲۹۵). 
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ولو قال: حبیسٌ صدفة آو صدقةً بیس قال هلال طه: هذا جائز. 

وقال الفقیه أبو جعفر 5: هذا ينبغي أن يكون بمنزلة قوله: صدقة 
موقوفة. 

ولو قال: هي موقوفة لله تعالى أبداً جاز وإن إريذكر الصدقة» ويكون 
وقفاً علن الفقراء+ لان نى قرا مرقوفة بل تال ادا دلا عل آّه آراد ها 
اک E a‏ لد بعالك »عرست بو أن يكن 
مر قوف للنین شولك نان این 

و36 لو ازقا a‏ مان الما ك كوا بق این ای ارفا 
موقوفة لوجه الله تعال» أو موقوفة لطلب ثواب الله تعال. 

ولو آوصول پوقف ثلث أرضه بعد وفاته لله تعال ایکا کون وا 
بالو قف علل الفقراء. 

ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ علن فلان صح» ویصبر نقدیژه 
يون عو فود عزن اقفر ام شر ی ا 
لفلانٍ ما دام حياً. 

ومثله لو قال: صدقةّ موقوفةً عن زيق بدا آو قال: علل ولدى أبداء لاه 
يصح من غير ذکر الأبده فمع ذکره ول ولا يصحٌ علل قول يوسف بن 


(۱) مابین العکوفین زيادة من ب والطبعة امندية. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج جح سس اي ۲۲ 
خالد السّمتى ذه وإن ذكر الأبد؛ لأنْ ذكر لفظ: الأبد؛ مضاف إِك الصدقة 
عن زید آو ولده» وهو لا یتأند فيلغو هذا اللفظ. 

عذال قال ارقم لوصو مر قوف علا بوه اضر آو ال آو قال: 
عل وجه الخير» أو قال: علِن وجه البرّء يكون وقفاً علن الفقراء؛ لأن الت 

مر ۰ ما ف مر م 

ولو قال: آرضي هذه صدقة موقوفة نی اج عني آو العمرة عني یصح 
الوقف. ولو لریقل: عني لا یصح؛ اما ليسا بصدقة. 

ولو قال: آرضی هذه موقوفة علل ابجهاد. أو في الجهاد. أو في الغزوء أو 
قال: نی آکفان الوتی» آو نی حفر القبور أو قال: في بناء الساجد آو 
الحصون. آو قال: علل مرمتها» أو قال: عن عمل السقايات في الأماكن 
المحتاج إليهاء أو غير ذلك ما يتأبّد فإنَّه يصحٌ» ويكون وقفاً عن ذلك 
ا 

قال الفقيه أبو جعفر ه: متى ذكر موضع الحاجة علك وجه يتأيّد فذاك 
يكفى عن ذكر الصدقة”". 

وكذا لو قال: موقوفة علك أبناء السّبيل؛ لأئَّم لا ينقطعون. ويكون 
لفقرائهم دون أغنياتهم كخمس الغنيمة. 


(۱) آي: متی كانت الجهة التي وقف عليها لا تنقطع آبداء فهذا يغني عن ذكر الصدقة 
في الوقف. 
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وكذا لو قال: علن الرّمنئ آو علل النقطع بهم؛ لاتم یتآبدون ويكون 
لفقرائهم فقط» وهذا قول هلال 4ه وما سيأتي من بطلانه علك الزّمنى قول 


قال شمش الأئمة 5د": «إذا ذَكَرَ مصرفاً فيه تنصيصٌ علل الحاجة» فهو 
صحیخ» سواء كانوا يحصون أو لا يحصون؛ أن المطلوت وجه الله تعالل» 
ومتی در مصرفاً يستوي فیه الأغنياء والفقرای فان کانوا حصون فذلك 
صحيحٌ لهم؛ باعتبار أعيا: نب وان کانوا لا تحصون. فهو باطلء إلا إن كان في 
الع اعد بر الا و کار حقيقة اللفظ: 
کالیتامی» فالوقف علیهم صحیح ویصرّف للفقراء منهم دون ناه م6" 

فهذا E‏ والعمیان وقراء القرآن 
والفقهاء وأهل الحديث, ويُصرّفٌ للفقراء منهم كاليتامئ؛ لإشعار الأساء 


(۱) وهو محمد بن آحد بن آي سهل السَرَخیی» آي بکره شمس الاثمة قال الکفوي: 
كان ناما علامة حكة متكل] مناظرا آصولیاً هدا وقد آملن «الیسوط؟ من غنر 
تلامذته مجتمعون علل آعلا اب یکتبون» ومن مولفاته: «شرح السیر الکبیر» قال 
الامام اللكنوي عنه: فیه مسائل كثيرة» وفوائد حديثية غزيرة» وله: «آصول 
السرخسي)» و«شرح ختصر الطحاوي)» توفي في حدود(۵۰۰)) ينظر: «تاج التراجم» 
( ص٤‏ ۲۳)» و«الجواهر المضية»(۳: 78)» و«الفوائد»(ص ۲۱ ۰)۲ و«الكشف)(١:‏ 
۲{ 


(۲) انتهین من البسوط ۱۲: ۳۶. 


للأستاذ الدكتور لاح أبو الجا اا 
بالحاجة استعمالاً؛ لأنَّ العمئ والاشتغال بالعلم يقطع عن الکسب. فیغلبٌ 
فيهم الفقرٌ وهو أصحٌ مما سيأتي في باب الوقف الباطل آنه باطل على هؤلاء. 

ولو قال: آرضي هذه موقوفة علل فقراء قرابتي آو قال: علل آولادي لا 
یصح؛ لام ینقطعون فلا يتأبّده وبدونه لا يصح إلا أن يجعل آخره 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة علل فقراء بني زیده آو قال: علل يتام بني 
عمروء فإن كانوا يحصون وكان الوقف ف الصحّة لا يصح؛ لأنَّه لا یتبده 
وان کانوا لا جصون یصح ويصير بمنزلة الوقف عا اليتامئ الفقراء. 

روي عن محمد طه: نْ ما لا حصول عشرة. 

وغن أي يوسف 4 أله مائةء وهو المأخوذ عند البعض. 

وقيل: أربعون. 

وقیل: ثانون. 

والفتوئ عن" أنه فرش ان ری لماک 


(۱) آي: صرحاً علن قول حمد تلف وعلل قول أبي يوسف 5ه: لا نحتاج للتصريح 
(۲) هذا تفریع علل قول حمد من ذکر جهة لا تنقطع» وعلن قول أبي يوسف يجوز كا 
سبق -. 

(۳) علن: ساقطة من [. 


7 > ارعان اجا ارقف للطرابلسي 

ولو قال: أرضى هذه" صدقةٌ لا تُباع» يكون”" ترا الا ولا يكون” 
وقفاً؛ لأن قوله صدقة عبارة عن النذن فيتصدّق ری ولا جره القاضى 
علهاء ولو ؤاة لا نوعب ؤلا تورك فيارف و قفا عه الساكث: 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداً عل زيد أيام حياته جاز؛ 
حصول التأیید بسبب کوغها للفقراء بعده؛ ان ما له تعالل یکون للفقراء الا 

ولو قال: هي صدقة موقوفة علك زيدٍ ما دام حيّاً وکان ی صحخته» فان 
يكون باطلا؛ لكونه غير مؤبّدء وين شرط صحّة الوقف التأبيد» ىا نقِل عن 
رسول الله #5 آم جعلوا أوقافهم موبّدة» فيا كان مثل ذلك يصحّء وما لا 
فلا. 

ولو قال: جَعلتٌ غلّة داري هذه للمساكين؛ يكون نذراً بالتصدق بالغلة. 

ولو قال: جَعلتَ مذه الداز للمساکین» كان ندرا بالتصذق بعین الدار 
للمساکین للحال. 

الويف ASE E‏ 
الكلام للوقف. صارت وقفا» وإِلاً فيسأل عن نيّته» فإن نوئ وقفاً فهو کا 


)١(‏ هذه: ساقطة من أ. 
(0) ني أ: تكون. 
(۳) نی آ: تکون. 


تا روصت تحت ۱۲ 
نوی» وان نوی صدقة تصدق بعینها أو قيمتهاء وإن إريكن له نيّة تورث عنه 
إذا مات وال آعلم. 


(۱) هذا صريحٌ من المصنف أنَّ مدارٌ الألفاظ في اعتبارها وقفٌ هو العرف» فلیعتمد 
هذا في كل ما سبق» ولينظر القارئ أنَّ الخنلاف الحاصل فيها راجع للعرف» والله أعلم. 


76 > ان ا ی ی 


في بيان ما يتو قف 

اتفق أبو يوسف ومحمد كه عام أن الوقف يتوقفظ ظجوازه علل شروط: 

١.نعضهااق‏ المتضةق: املكف فإن الو لكية عل الل فرط الوا 
a ANNES NS‏ للف و لو و فك مال القن بر 
ا 

EE. ا‎ 

۲.وبعضها: يرجع إلى نفس التصرّف. وهو كونه قربة فل ذاته وعند 
التصرّف"» حتی لو وقف السلم آرضه آو دازه عل البيعة آو الکنيسة آو علل 
دار دعوة للمبتدعة آو علن فقراء هل احرب لا مجوز؛ لعدم کونه قربة ی 
ذاته" وعند التصرّ ف". 


(0) ف أ: نفس الأمر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا تحت تحت ۱۳۹3 
وكذا لو كان الواقف ذميّاً؛ لعدم كونه قرب في نفس الأمر- وسيأتي بيانّه 
في وقف أهل الذمّة إن شاء الّه تعالل -. 


و ۱ و ۳ ع ۲ 2 5 
۳.وبعضها یرجع ای الحل: وهو کونه عقارا آو منقولا تبعا للعقار. 
واختلفا نی کون آربعة آشیاء شرطا للجواز: 


الاوّل: التسلیم للموقوف": 


)١(‏ في ب: إل المتولي. 

آي: آن بخرجه الواقف من یده ویجعل له فا ویسلمه الیه عتد أ حديفة وقد 4 أي 
لا پلزم ولا یزول ملکه ما لریسلم الوقوف ال ولّ+ لأن تعلیگه إلى اله خلا قصداً غير 
متحقق. فإنَّا یثبت في ضمن التسلیم ال العبد کالصدقات. وبه يفتي مشایخ بخاراه 
وهو المعمول به في زمانناء قال في «التحفة» و«الاختيار»: عند محمد #ه لصحّة الوقف 
أربعة شرائط: التسليم إك المتولي» وأن يكون مفرزاء وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من 
منافع الوقف. وأن يكون مؤبداًء بأن يجعل آخره للفقراء. 

وقال أبو يوسف #ه: يزول ملك الواقف بمجرد القول» ويلزم ويزول ملكه بمجرد 
قوله: وقفت داري هذه مثلآء ولا بحتاج إلى القضاء ولا إلى التسليم» وبه يفتي مشايخ 
العراق؛ لأنّه إسقاط للملك. ينظر: مجمع الأنهر۱: ۰۷۳۳ 

ويجوز أن يجعل ولاية الوقف لنفسه عند أبي يوسف #ه. قال في الهداية: هو قول هلال 
الرازي أيضاًء وهو ظاهر المذهب» واستدل له دون مقابله» وكذا لو إريشترط الولاية 
لأحد فالولاية له عند أبي يوسف #د. ثمَّ لوصيه إن كان وإلا فللحاكم» ى! في فتاوئ 
قارئ الحداية» تصحیح. کما نی اللباب۱: ۲ ۳۳. 

وقال ممّد عه: لا جوز لان من اصل مد ط#ه: آنْ من شرط الوقف القبضی فاذا 


۱(« _الاسعاف نی آحکام الاوقان للطرابلسي 

ليس بشرط عند أبي يوسف ذه؛ أن الوق ی ی 
إخراجٌ له عن ملكه إلى الوقف. فأشبه الإعتاق» بخلاف الصدقة المنفذة» 
فنا إخراج من ملك إلى ملكء فتحتاج” إلى قبض العين لتملك؛ ويا تقدم 
من رواية الواقدي في وقف عمر بن الخنطاب ه: «أَنّهِ في يده فإذا توفي فهو 
إلى حفصة رضي لله عنها» ولان يد المخرج إليه يده حکا؛ لاستفادته 
الولاية منه. فيصير كأنّه أخرجه منه إليه» فلا تزيد يد الفرع علك يد الأصل في 
الک 

وشرط عند محمّد ذله؛ لأنّه تقرّب إى الله تعلك بعينٍ من ماله» فيتوقف 
جوازه علل التسليم كالصدقة بالعين» وقد علم جوابه. 

تم تسلیم کل شيء عنده با پلیق به: 

ففي القبرة: حصل بدفن واحرٍ فصاعد 

وفی السقایة": بشرب واحد. 


۱ 


بإذنه. 
۶۰ 


شرط ذلك لنفسه ار یوجد القبض. فصار کمن شرط بقعة من السجد لنفسه. ینظر: 
احوهرة۱: ۳۲۷. 

(۱) في ب: فیحتاج. 

(۲) آي: ند ید من وقف علیه ید حکم؛ لاه الستفید من الوقفء فكأنَّ الوقف خرج 
من يد الواقف إل الموقوف عليهء ويد التولي (الفرع) لا تزید عن الواقف (الأصل في 
ذلك) في ذلك. 

(۳) السقاية: وهي الموضع الذي يتخذ لسقي الناس»ویبنی لسقاية السلمین. ينظر: 
المصباح ص ۰۲۸۱ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال اج تج تحت ۳۲ 
وفي الخان": بنزول واحدٍ من المارّة» هذا في المقبرة والخان الذي تنزل فيه 
المارّة كل يوم. 
وأمَا السّقاية التي تحتاج إلى صب الماء فيهاء والخان الذي ينزله احاح 
بمکة والغزاة" بالئغ فلا بد فيها من الاب إلى المتولي؛ لذن نزومم یکون 
في السّنة مر فیحتاج ال من یقوم بمصامحه وال من یصبٌ الاء فيها. 


والغنی والفقمر في الخان والسّقاية والبئر والحوض سواء؛ لاستوائه| في 
ا 


وفي المسجد: بالصّلاة فيه بجاعة بإذنه ‏ وسيأتي ما فيه من الاختلاف في 
باب بتاء الساتخد ان شاه الله ا 


وعلن هذا الخلاف ينبنى: ما إذا استغنن الناس عن الصّلاة في المسجد؛ 
لفراب ما حوالیه فأعاده تُحمّد ف إلى ملك واقفه إن كان حيأء وإِك وارثه إن 
كان ميتاً؛ لأنَّ التَّسليمَ بالصّلاة شرطٌ عنده ابتداءً فكذا انتهاءً» وأبقاه أبو 
يوسف 4ه مسجداً؛ لعدم اشتراطه التسليم. 


() الخان: وهو ما ينزل به المسافرون؛ ويبنى ليسكنه بنو السبيل. ينظر: ينظر: المصباح 
ص٤۱۸.‏ 
(۲) في الطبعة المندية: «والقرارة). 


سس | لشفا ف فى أحكام الأوقاف للطرا بلس 
و 2 
والثان: كونه مفرزا": 


شرط عند محمد ؛ لتوقف التسليم عليه» وليس بشرط عند أبي يوسف 
رم 2 


تیه لا بینا آنه آمحقه بالعتق» فلو وَقَفَ نصفَ أرضه يصح عنده ولا يصح 
عند محمد :۰ وسياتي قَامّه نی فصل وقف الشاع -. 


والثالث: ذكر التّأبيد أو ما يقوم مقامه: كالصدقة ونحوها": 


(۱) آي: آن یکون الوقوف مقسوماً عند مد تب فلا مجوز وقف الشاع القابل 
للقسمة؛ لأنَّ أصل القبض عنده شرطٌ فكذا ما يتمٌ به قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لأنَّ ما لا 
يحتمل القسمة يجوز وقفه مع الشيوع عند محمّد ذه أيضاً؛ لأنّهِ يعتبره بالهبة. 

وعند أبي يوسف ذفه: يجوز وقف المشاع وإن كان قابلاً للقسمة؛ لأنَّ القسمةً من تمام 
القبض» والقبِضٌ عنده ليس بشرطء فكذا تتمّته» ولأنَّ التسليم ليس بشرط أصلًء فلا 
يكون الخل فيه مانعاً. ينظر: بدائع الصنائع: ۰۲۲۰-۲۱۹ واللباب۱: ۳۳۳. 

قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد #ه. وفي الفتح عن المنية: الفتو ین 
علل قول آبي يوسف #ه. وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم #ه يقول: قول 
أبي يوسف 5د من حيث المعنئ قوئ إلا أنَّ قول محمد 5ه أقرب إلى موافقة ال ثاره كما 
نی اللباب۱: ۳۳۳. 

(۲) آي: إذا جعل آخره لجهةٍ لا تنقطع آبدا: مثل: الساکین ومصالح ارم والساجد 
بخلاف ما لو وقف علل مسجدٍ معيّنٍ وإر يجعل آخره لجهة لا تنقطع فلا یصح؛ 
لاحتمال آن خرب الوقوف علیه؛ لأن القصود من الوقف التأبید» وهذا کقوله: جعلت 
آرضی هذه صدقة موقوفة علل أولاد فلان ما تناسلوا» فاذا انقرضوا کانت غلتها 
ا لاد آثر الساکین لا ینقطم أبداًء واذا لر یقل ذلك لر یصخ. ینظر: فتح 
ال 175 ETE‏ 
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0 یں ع ۰ ۰ 3 هوه و 
أرضي هذه» أو قال: جعلتها موقوفة ولر يزد عليه جاز عنده» وصارت وقفاً 
علل الفقراء» وبه أفتى مشايخ بلخ» وعليه الفتوئ؛ لأن قوه: وقف. یقتضی 
إزالته إل الله تعالك ثم إلى نائبه - وهو الفقير -وذا يقتضى التأبيد فلا حاجة الل 
ذكره كالإعتاق. 

وغدد عل لذ قور لآن موجبّه زوال اللك بدون التّملیك» وذلك 
بالتَأبيد كالعتق» وإذا لريتأبّد إريتوقّف عليه موجبّه؛ وهذا يبطله التّأقيت ى) 
بطل البيع. 

ولو قال: وقفتٌ أرضى هذه عل عمارة المسجد الفلاني يجوز عنده؛ لأنّه لو 

2 : 50 ۱ e ا‎ 

أريزد عن قوله: وقفت أرضي يجوز عنده؛ فبالأوك إذا عين جهة. ولا يجوز 
عدن عي قم لاحك ]ل رات ما حولة فلا يكوك مويدا. 


2 
4. 


وقال أبو يوسف #ه: إذا سَمَّى فيه جهة تَنْقَطِعُ جاز وصار بعدها للفقراء وإن لر 
يسمهم؛ لا الصَحابةً #. وقفوا ولرینقل عن أحد منهم أنه جعل آخره للفقراء» ولكن 
ًا ریتقل تم وقفوا عل جهه تتقطع فسقط الاحتجاج به. ۱ 
وقيل: إن التأبيد شرط بالاجماع لا أنَّ عند أبي يوسف ه لا یشترط ذکر التأبید؛ لان 
لفظة الوقف والصدقة منبتة عنه...] وطذا قال في الکتاب نی بیان قوله: وصار بعدها 
للفقراء وان ار یسمهم| وهذا هو الصحب وعند محمّد يه ذكر التأبيد شرط؛ لأنَّ هذا 
صدقة بالتفعة و بالغلةاً وذلك قد یکون موفتاً وقد یکون موبّدا فمطلقه لا ینصرف اذل 
التأبید فلا بد من التنصیص. ینظر: امدایة : ۲۱۵. 


وو أ لقي ف ف آحکام الأوقاف للطرابلسي 
وعن أبي بكر الأعمش : ینبغی آن جوز علل الاتفاق؛ لأن الوقفَ 
عل عمارة المسجدٍ بمنزلة جعل الأرض مسجدا آو بمنزلة زيادة في المسجد. 


قال الفقيه أبو جعفر #ه: هذا القولّ أصحٌ إليّ. 


وقال أبو بكر الإسكاف 4”: ينبغي أن لا يصح هذا عند الكل؛ لأن 
ال فف نامحد و ف عا عازثة والمسحد يكون مسهدا يدون الا 


عم و 


فلا تکون عمارةٌ البناء ما ده فلا یصح الوقف والاوّل آوجه". 


۲ 0 ۲ که 
ولو قال: وقفت آرضی هذه علل ولدي وولد ولدي ونسلهم ابدا یصح 
عند أبي يوسف 5 فإذا انقرضوا تكون الغلّة للفقراء» ولا يصحّ عند محمّد 
ذيه؛ لاحتمال الانقطاع. 


ولو قال: وقفت أرضي هذه علك ولد زيدٍء وَذّكر“ جماعة بأعيانهم ريصح 
عند أى يوسف ظه أيضا؛ لأن تعيين الموقوف عليه يمنع إرادة غيره» بخلاف 


(۱) وهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الأَعَمَشء أبو بكرء تفقه علل أبي بكر 
الاسکاف. وآي جعفر امندواني (ت٠5").‏ ينظر: «الجواهر المضية»(7: 215١‏ 5: 
۹). 

)١(‏ وهو محمد بن أحمد الإسكاف البَلَخيء أبو بكرء قال الكفوي: إمام كبير جليل 
القدر» (ت۳۳۵ه). ينظر: «ابواهر»(4: ۰۱۲-۱۵ واطبقات ابن الحنائي» 
( ص٤ »)٥‏ و«الفوائد» (ص ۱۳ ۲). 

(۳) نی آ: آصح وجهه. 

(6) نی آ: آو ذکر. 


تاه الدكتور صلاح أبو اجاج جح ۱:2 :۳۵ 
ما ذا لر یعین؛ بعله ایاه وقفاً علم الفقراء آلا تری آنّه فّق بین قوله: 
آرضي هذه موقوف وبین قوله: موقوفة عل ولدي» فصحّح الأول دون 
الثَّان؛ لأنَّ مطلق قوله موقوفة ینصرف ال الفقراء عرفأ فإذا ذكر الولد صار 
مقيّداًء فلا يبقى” العرف. 


4 
۰ 


فظهر ببذا: أنَّ الخلاف بينهها فى اشتراط ذكر التأبید وعدمه انیا هو فی 
التنصيص عليه أو على ما يقوم مقامه: كالفقراء ونحوهم. 

وأمَا التأبيد معنى» فشرط اتفاقاً على الصحيح. وقد نصّ عليه محققو 
المشايخ رحمهم الله تعالى. 

والرابع: اشتراط الواقف الانتفاع بالوقف: 
باب الوقف على النفس أنَّ الفتوی ...۳ علل قول أبي يوسف 5 وأنَّ معه 
جماعة» والله أعلم. 


۰ 5 و ۰ ل ۰ 5 و“ ١‏ 
لا يمنع من صحته عند أبي يوسف 4 ويمنع عند محمّد ذه و 


عر): 


دي دي وي 


(۱) هذا تقرير لما سبق من أنْ هذه الألفاظ عرفية في دلالتها عن الوقف. فلم تكن ولد 
زيد دالة علن الوقف. ولو كانت دالّة في عرف بلد آخر صحّت. 

(0) في ب: ينفي. 

(۳) في أ زيادة: عليه. 


۲ ی سس تال یناعم راق ملاظ السب 


فصل 
في بيان اشتراط قبول 
[الوقوف علیه ] وعدمه 


قبول الوقوف علیه الوقف ليس بشرط" إن وقع لأقوام غيرٍ مُعينين: 
كالفقراء والمساكين. 


وان وقع لشخص بعینه وجعل آخره للفقراء يُشترط قبوله فى خقه. فان 
قبله كانت العَلّة لهه وان رَدَّه تكون للفقراء. ويصير كأنه مات. 


() ني ب: الوقف. 

(۲) هذا راجع إل أنَّ ركن الوقف هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة» فلا 
يحتاج إلى قبول الموقوف عليه. 

وإن كان الوقف لأشخاص معينين ثم من بعدهم للفقراء فر الأشخاص الوقف ارتد 
في حقهم» وانصرف إلى الفقراءء ولا يعتبر القبول بعد الردء ولا الرد بعد القبول. 

وآما الاشخاص غبر العینین: کالفقراء وکذا امهات اتشبرية» فان الوقف علیها یصدر 
ماه ولا تملك e‏ 

فما عتر عنه الطرابلسي بأَنّه #ذا کان في الوقف آشخاص معینون یشترط قبوهم. فالراد 
آّه پرتد بردهم» فالشرط في الحقيقة عدم ردهم لا قبوشم. ينظر: أحكام الأوقاف 
للرزقا ص۳۸. 
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ومن قبل ما وَقِففَ عليه. لیس له ار بعده. 

ومن رَدَّهِ أوّل مَرّة ليس له القبول بعده. 

۰ ۰ ۳ میم 2۵ 2 ۰ 3 5 ۰ ۰ .4 

فلو قال: وقفت آرضی هذه عل آولاد زید ونسله وعقبه ومن بعدهم علن 
الساکین فقبله بعضهم وردّه بعضهم. تکون الغلّة کلها آن قبل منهم. 

وان رَدّه کلهم تکون للمساکین. 

وان قبل کل واحد منهم بعضه ورد الباقي» یکون ما رده للمساکین. 

۰ ۳ ی ر س 85 ۷ مت 

فان حدث لزید ولد آو نسل وقبله كلهم أو بعضهم رجع لن قبله منهم» 
وإن ردّه كلهم كان للمساكين» وهكذا إلى أن ینقرضواء بخلاف ما لو آوصول 
بثلث ماله بحماعة بأعبانهم فردها بعضهم. فإنَّ حصّتهم تكون لورثة الموصي» 
وکذلك لو ردّها الکل. 

ی وه ¢ 

والفرق بینها: آن الوصی [نا آوصون غم فقط. فءا بطل منها یکون لورثته. 

وتا الواقف. فانّه قد جعله بعدهم للمساکین, فإذا بطل كونه لهم يصير 

O TR O NY‏ ماع رت وغمریسا خاضا 
ومن بعدهما على المساكين» ثُمّ مات أحدّهما أو رَدّه تكون حصّته للمساكين 
ولا یستحقها الاخر؛ لانّه جعل الوقف لله كك ابتداءً ثم أوجبه لماء وما كان 
لله تعالل فهو للمساکین» فمّن قبل منهیا وبقي حیاً یقدم علیهم بحصته 


م8 > ار عاتن اجک الاوقاف للطرابلسي 
فقط"» بخلاف المسألة الأول فانّه أوجبه لهم أوّلاً ثمّ جعله من بعدهم 
للمساکین قلا يكون هم فية ما لريرة الكل و ینقرضوا. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علك زيدٍ وأولاده ومن بعدهم علل الساکین؛ 
فقال زيد: لا أقبل لنفسي ولا لأولادي يصح رَدَّهِ في حصّته فقطء وأما 
aE CEE EAN‏ 
حصتهم لهم. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علل زيِ» وين بعده علل المساكين» فقال زيد: 
بلث غلة هذه السنة ورددث ما بعدهاء أو قال: قبلتُ ثلتّها أو نصمّها 
وردّد الباقي» استحّ ما قبلّه وکان الباقي للمساکین. 

ولو قال: آرضي هذه صدهةً موقوفة درل وعمرو ما عاشا 
إن قوعم يدهن عزن )لي ۱ 
حصّتّه وتكون حصّة الرادٌ للمساكين. 

وقد رُوِي عن زُفر 5ه أنه قال: إذا و صول أن يجري عل زيد د وعمرو من 
ثليه في كلّ شهر دراهم لكل منهما ما عاشاء أنه إذا مات أحدهما تبطل وصيةٌ 
الآخر؛ لكونه قال: ما عاشاء والمرادٌ من هذا عنده حياته| معاً. 

وقال سائرٌ أصحابنا #: وصية الباقي منهما عن حاطاء ولا تبطل بموت 
الآخر. 


)١(‏ فقط: ساقطة من ب. 


للأستاذ الدكتور لاح أبو الجا سس ١86‏ 
ولو قال: أرضي هله خودت ارف د و فك أنداء عل" دن زمر رين 

بعدهما عل 

المساكين» وكان أحدّهما ميتء تكون الغلّةٌ كلها للحيّ منهما؛ لعدم جواز 

الوقف علل الیت. فاذا مات الح تصيرٌ الغلّة للمساكين. 


0 اا اا ود ای 


باب 
ی بیان ما جوز وقفه 
وما لا يجوز وما يدخل تبعا 
وما لا يدخل 
ووقف ما يقطعه الإمام 
إذا وَقَفتَ ار العاقل البالغ آرضه و دازه آو ما جر التعارف بوقفه من 
المتقولات» وهو غيرٌ محجور عليه» ولا مرتدٌ يصح لازماً عند عامّة العلماء. 
وقال أبو حنيفة ه: يجوز جواز الإعارة» أو لا يجوز علك ما بَيَنا في أوّل 
الكتاب-. 
ع ۴ و اال و 2 ۳7 
فلو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كبْكَ أبداء ور يزد» تصير وقفأء 
ویدخل فیه ما فیها من الشجر والبناء دون الزرع والثمرة كى) في البيع» 
تمقف لها هرا RL A o ١‏ 


(۱) في: زيادة من ب. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب الا6آ 
وهو لا يوجد إلا بالماء والطّريق» فكان كالإجارة» بخلاف ما لو جََل أرضه 
أو داره مقبرةً وفيها" أشجارٌ عظامٌ وأبنيةٌ» فنا لا تدخل في الوقف» فتكون 
له ولورثته من بعده". 

ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفة بحقوقها وجميع مأ فيها ومنهاء وعلل 
لشجر" ثمرةًقائمةٌ یوم الوقف» قال هلال نله في القیاس: تکون اشمرة له 
ولا تدخل في الوقف. وفي الاستحسان: يلزمه المَصِدَّق بها عاك الفقراء على 
وجه النّدر لاعن وجه الوقف؛ لأنَّهِ كا قال: بجميع ما فيها ومنهاء فقد تكلّم 
ها يوجب التصدّق» فيلزمه التَصدّق بالثمرة التي كانت متصلة به يوم 
الوقف. وما يحدث بعده يصرف في الوجوه التي سرّاها؛ لكونه غلّة الوقف. 

وذکر الناطفی د»: رجل قال: جعلتٌ أرضي هذه وقفاً على الفقراء ولر 
يقل بحقوقهاء يدخل البناء والشجر الذي فیها تبعأه ولا یدخل الزرغ النابت 


(۱) نی آ: وفیها. 

(۲) دخلت الاشجار وغیرها ی الأرض عند وقفها صدقة؛ لاد الاستغلال واقع 
عليهاء فهي مقصودة في الوقف» بخلاف وقفها مقبرة؛ لعدم احاجة شاه فبقیت علل 
ملك الواقف. 

(۳) في ب: الشجرة. 

(4) وهو أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيَ» أبو العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه 
والناطف نوع من الحلوئ. قال ابن أبي الوفاء:أحد الفقهاء الکبان وأحد أصحاب 


08 > > > العاف في آحکام الأوقاف للطرابلسي 
EL N E a E e‏ 
والخلاف” والطَرٌقَاءُ” وما في الأجمة» من حطب يُقطع في كل سنة والورد 
والياسمين وورق الحناء والقطن والباذنجان وزهر بصل النرجس 
والرطاب. فإِئَّا لا تدخل. 


وأمَا الأصولٌ التي تبقئ والشجر الذي لا یقطم الا بعد عامین آو آکش 
فاا تدخل تبعاً. 

TT ET N CT 

ولو وقفف داراً بجميع ما فيهاء وفيها حَمَامّات يَطِرّنْء أو بيتاً وفيه كوّارات 
عسلء یدخل الما والتحل تبعا للدار والعسل كما لو وَقَففَ ضيعة ودگر ما 


النوازل. من مولفاته: «الْجناس والفروق»» و«الواقعات»» (ت555ه). ينظر: 
«امحواهر» (۱: ۰۲۹۸-۲۹۷ و«الفواتد»(ص 15 -171). 
10 الا و ستهرة ونيا علطن كاف اموت نم 
(©) الطَرَقَاءُ: شجرء الواحدة طرفةء وها سمي طرفة بن العبدء كا في ختار الصحاح 
3:١‏ . 

ڪر و و 2 ٤ر‏ ۳ 
(5) الأجّمة: الشجرٌ الملتف» والجمع أجَم وآجام» كا في المغرب .٠١ :١‏ 


للأؤستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ١68‏ 
فيها من العبيد والدّواليب وآلات الحراثة» فإنََّا تصير وقفاً تبعاً ما وان لر 
تدخل” أصالة. كالماء وال هواء والأطراف في بيع الأراضي والعينكة ونفقتهم 
من غلة الوقفب وإن إريذكرها الواقف. 

ولو زوَّج الحاكمٌ جارية الوقف جوز وعبده لا يجوز» ولو من أمة 
الوق لاه ية اير وا 

ولو ضعف بعضهم عن العمل جوز للقیّم بیعه وشراء غلام بدله. 

وکذلك الدوالیب والالات يبيعغها ویشتری بثمنها ما هو آصلح 
اوتف 

وليس للقيّم قطع الأشجار المثمرة ولا بيعهاء وله بيع غيرها بعد القطع لا 
قبله؛ لأكها مادامت متصلة بالأرضن تكون عا ها. 

واذا بت السیل" فى آصول النخل: ان کان فی ترکه ضرر بالتخل» 
یقطع ویباع وثمنه [َغلّة للوقف کثمن السَعف]" والا یترکه علن حاله. 
وإذا صار نخلاً خرج من أن يكون غلةَ وصار وقفا؛ وهکذا حکم سائر ما 


ینبت من آصول آشجار الوقف. 


(۲) الفسیل : ما یقطع من الامهات آو یقلع من الاارض من صغار النخل فیغرس, كما 
في المغرب 0:1 55. 
(۳) في ب: کنمن السَعف غلة للوقف. 


6۰ (ع_الاسعاف نی آحکام الأوقاف للطرابلسي 

ولو کان في کرم الوقف شجر يم ظلها شمار": ان کان ثمرها يويد عل 
ما ینقص من مره لا تقطع" والا تقطع» وهکذا احکم لو آضرت 
بالارض. 

ولو وقف ضيعة له وقال: شهرتها تغني عن تحدیدها جاز الوقف. 

نم لو قال: عن بعض قطع من الارض تا غیر داخلة في الوقف: فان" 
ينظر إلى حدودهاء فإن كانت مشهورة. وكانت تلك القطع داخلهاء كانت 
وقف والا کان القول فیها قوله. 

وهکذا الحكم لو وقف داراً» وقال: إِنَّ هذه الحجرة إرتدخل في الوقف. 
فبّه ینظر ال حدودها وتسئل اعبران عنهاء فان شهدوا یا من الدار کانت 
وقفا والا کان القول قوله فیا آشکل کونه وقفا". 

ولو وقف أرضاً أقطعه إِيّاها السلطان: فإن كانت ملكاً له أو مواتاً صَحَ» 
وإن كانت من بيت المال لا يصح. 

ولا یصخ وقف أرض الحوز: وهي ما حازاها السلطان عند عجز 
أصحابها عن زراعتها وأداء مؤنها بدفعهم إيّاها إليه؛ لتكون منفعتها 


)١(‏ في أ: بثمارها. 


(0) في أ: يقطع. 


TEE I 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج_ بآ 

ولو وقف أرضاً اشتراها بعقدٍ فاسدٍ يصح إن كان بعد القبض؛ لاله 
استهلکها باخراجه [یاها عن ملكه بالوقفي, وعليه قيمتهاء وإن كان قبله أو 
كان البيع باطلاً كان الوقفٌ ام 

[ولو وَهبّت له أرض هبة NE‏ فقبضها 2 نم وقنها صح وعليه 
فا 

ولو استحق ما وقفه لا بلزمه أن يشتري بثمنه الذي يرجع به علل البائع 
آرضاأ لیقفها بدلا؛ لاه وقف ما لا پملك. 

ولو استحقٌ بعضه مشاعاً وأخذه المستحقٌ لا يبطل الوقف في الباقي عند 
أبي يوسف ذلد؛ لأنّه يجيزه مشاعاً ابتداءً» فبالأولى بقاءً. 

ولو اشترئ أرضاً بالخيار وقبضهاء » ثم وقفها قبل مضيل مدّته يصح. 
ويكون ذلك إبطالاً لخياره» وهكذا الحكمٌ في البائع إذا كان الخيارٌ له ووقف 
ما باع ولو بعد التسلیم» ولو وقفها الشتري بعد القبض في مدو خیار لبائع 
فأمضى البيع لزم وبطل الوقف؛ لأن الباتّ إذا طرأ على موقوف أبطله. 

ولو اک مد ای یقت ری و وس 
العتق؛ [لاستناد اللك للل زمن الاستیلاء]". 


(۱)مابین العکوفین زيادة من آ. 
(۲) نی آ: «ل زمن الاستیلاء». 


۲ (ع_ع_الاسعاف نی آحکام الأوقاف للطرابلسي 

ولو اشتری آرضاً فوقفها ثم الم فیها علل عیب؛ رَجَعَ بالنتقصان, ولا 
يلزمه آن يشتري به بدلا؛ لعدم دخول نقصان العيب في الوقف”. 

ولو وَقَففَ ما اشتراه قبل قبضه آو ما رهنه بعد تسلیمه صح» و یره 
القاضي علن دفع ما عليه إن كان موسراًء وإن كان معسراً أبطل الوقف وباعه 
فیا علیه بخلاف عتق المرهون؛ لعدم إمكانٍ رفعه بعد نزوله» وبخلاف 
الوقف بعد الإجارة والتسليم إلى المستأجر؛ لعدم تعلق حقه بیالیتها". 

ودک بان في «فتاويه» اختلافاً في جواز وقف البناء بدون الأرض» 
وذکر عن محمّد نله آّه قال: |ذا وقف بناءه في آرض الوقف علل امحهة التي 
وقفت الارض علیها جاز. 


)١(‏ أي: هذا النقصان في الثمن الذي رجع فيه عن البائع بسبب عيب في المبيع لا یلزمه 
آن یوقفه؛ لا لریدخل في الوقف ابتدا فللمشتري التصرف فیه کیف شاء. 

(۲) آي: لعدم تعلق حق المستأجر بالية العين المستأجرة وإنَّا بمنفعتهاء فبعد استیفاء 
المنفعة إن كان معسراً يلزم الوقف. 

(۳) ومو محمد بن آي القاسم بن بابجوك التوارژیی التحويٌ» العروف بالبقا» آبو 
الفضل» زين المشايخ» وهو البقال الذي يبيع الأشياء الیابست والعجم یزیدون الیاء» 
وهي زيادة العجم لا نسبة» له: «مصنفات الفتاوی» و«جمع التفاريق»» و«الحداية في 
المعاني والبيان»» (۵۱۲-۹۰ه). ینظر: «طبقات الفسرین»(۱: ۰)۲۳۰ وامعجم 
الادباء»(۱۹: ۵)» و«الفوائد»(ص ۲۱۷ ۰)۲ و«کتائب الاأخیار»(ق۱۹۰) و«الجواهر) 
(6: ۳۹۳-۳۹۲ و«العلام»(۷: ۲۲۷). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ٣‏ 

وذكر ف ر قاف اف ن وئ تعرانيك الأسواق هو ن كنت 
الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوهاء لا تُحرجُهم السّلطان عنهاء [من قبل إنا 
رأيناها في أيدي أصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم 
لسلطان فیها]" ولا یزعجهم. وتا له غلة یأخذها منهم وتداولها خلف 
عن سلف. ومضی علیها الدهو وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤاجرونهاء 
وتجوز فيها وصایاهم» ویهدمون بناء‌ها ویعیدونه ویبنون غیره» فكذلك 
الوقف فیها جائز» اه. 

وفي «فتاوئ النّاطفي»: عن محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب 
زفر 5ه أنه جوز وقف الدراهم والطعام والکیل والوزون فقیل له: وکیف 
م ا ا ا 

وكذا يباع المكيل والموزون بالدراهم أو الدنانير ويدفع مضاربة ويتصدّقٌ 
بالفضلء وقيل: علل هذا ينبغي أن يجوز إذا قال: وقفت هذا الكرٌ علن آن 
یقرض تن لا بذر له من الفقراء فيدفع إليهم ويبذرونه؛ فإذا حصدوا يؤخذ 
ویّقرض لغبرهم وهكذا دائ). 

ولو وقف رب المال ضيعة من مال المضاربة يصح عند أبي یوسف نف 
مطلقا» وقثل عسل ط: لا يصحٌ إن كان في المال ربحٌ؛ بناء علن جواز وقف 
المشاع وعدمه. والله أعلم. 


(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ب. 


وا سح سر حفن نايا ع فى كام لوقاف للظرا بلس 


فصل 
في غرس الواقف أو غيره 
الأشجار أو بنائه فى الوقف 
راغ س ف وق فار ات با او نت بای قالوا: 
إن غرسٌ من غلَةِ الوقف أو من ماله وذکر آئه غرسها للوقف» یکون 
وما 
ولو إريذكر شيئاً وغرس من ماله یکون ملکا له. 
ولو غرس في السجد تکون للمسجد؛ لآله لا خرس فة ليكوت ملكا 
ثم إن كان لما ا كالتفاح مشلا أباح بعضهم للقوم الأكل منهاء 
SS‏ 
شجرة علل طريق العامّة جع جُعلّت وقفاً عليهم» ويستوي فيها الغني والفقير» 
كالماء الموضوع في الفلوات وماء السّقاية وسرير الجنازة والمصحف 
للوقف!. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سسسب ١88‏ 

ولو كانت الثار عبن أشجار رباط المارّة» قال أبو القاسم #: أرجو أن 
يكون التّرال في سعة مَن تناوهاء إلا أن يعلم أنَّ غارسّها جعلها للفقراءء 
وقال" آبو اللیث #ه": الأحوط أن يحترز عن تناولها مَن إريكن ساكناً فيه 
إلا أن تكون ثمرة لا قيمة لها: كالتوت مثلاً. 

ولو غرس رباطي شجرة في وقف الرباط» وتعاهدها حتئ كبرتء وار 
پذکر وقت الغرس یا للرباط قال الفقيه أبو جعفر #ه: إن كان إليه ولاية 
الأرض الموقوفة» فالشجرة وقف. وإلا فهي له وله رفعها. 

ولو طرح سر قينا" في وقف استأجره وغرس فيه شجراً 2 مات» یکون 
لورثته ويؤمرون بقلعه» وليس لهم الرجوع فيا زاد السرقين في الأرض 


عندنا. 


ولو وقف شجرة باصلها عان مسجد معین» آو علن الفقراء: فان كان لا 


)١(‏ ني ب: قال. 

(۲) وهو نصر بن حمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرْقَئِْيَ حتفي أبو اللّيّث الفقيه» إمام 
الهدئء قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة. 
ومن مؤلفاته: «مختارات النوازل»» و«خزانة الفقه»» و«عیون السائل!» و«تفسير 
القرآن»» و«بستان العارفين»» و«تنبيه الخافلین»» (ت۳۷۵ه). ینظر: تاج التراجم 
ص ۰۳۱۰ وطبقات الفسرین ۲: 0 ۳) والفوائد ص 1۲ . 

(۳) السرجین: الزبل کلمة آعجمية. وأصلها سركين بالكاف» فعربت إلى الجيم 
والقاف. فیقال سرقین» كما في المصباح المنير :١‏ 717. 


ا الاسعاف نی آحکام الأوقاف لاطرابلبي 
ثمرة آو ورق ینتفع به: کشجر الفرصاد"» لا تقطعء الا ذا ییست آو ییس 
بعضهاء فان يقطع اليابس ويترك غیره؛ لأنّه لا ينتفع بالیابس وینتفع 
بالاخضر ون لریکن فا ثمرة» تقطع ویصرف ثمنها في عمارة المسجد أو 
یتصدق به. 

مقبرة فيها أشجارٌ عظامٌ» وكانت فيها قبل اتخاذ الأرض مقبرة» إن علم 
مالك الأرضء تكون الاشجار له باصوفا يصنع بها ما يشاء وإن كانت 
مواتاً واتغذها هل القرية مقبرة فالاشجار بأصوضا عن ما کانت علیه قبل 
جعلها مقبرق ولو نبتت بعد ذلك فهي للغارس إن علمء والا فالرآي فیها 
للقاضي إن رأئ بيعها وصرف ثمنها في عمارة المقبرة جاز له ذلك» وهي في 
الحكم یا وقف. 

ولو جعل آأرضه آو داره مقبرة وفیها آشجارا وبنا فهي ومقرها له 
ولورئته من بعده؛ لأن مواضع الأشجار آو البناء كانت مشغولة؛ فلا تدخل 
في الوقف. 

ولو غرس آشجارا في ضفة حوض قرية» أو في جانب' طريق العامة» أو 
علل شاطی نهر العامة: کانت له» فان قطعها ثم نبت من عروقها آشجان 
تکون له آیضا؛ لوجودها من ملکه. 


(۱) اْفرَصَاد: التوت. کیا في ختار الصحاح ۱: 6۷. 
(۲) نی آ: جانيي. 


للأستاة الدذكتور صلاح أبو اجاج ۷ 

أشجار عك حافتي نهر في الشارع اختصم فیها الشربة» ولر یعرف 
الغارس» وهو يجري أمام باب رجل في الشارعء قالوا: إن كان موضع 
الأشجار ملكاً للشربة» ف| نبت فیه ولر یعرف غارسه یکون شم وان لر تکن 
الارض هم بل للعامة وللشربة حق التسییل فقط فان علم نْ الاشجار 
كانت موجودة ني ذلك المكان حين اشترئ الدار صاحبها فاعا لا تکون له 
وإلا تكون له؛ لأنَّ ما نبت في فناء داره يكون له ظاهرأًء والله أعلم. 


اس سس سس اا اا ود ایی 


۳ 
ی وقف النقول اصالة 
احتلف آبو يوسف ومحمّد د في وقف المنقول مستقالاً: 


فعن أبي يوسف في «التوادر»: لا يجوز الوقف في الحيوان والرقيق والمتاع 
والثیاب ما خلا الکراع والسلاح الا بطریق التبع - کما تقدم -. 

والصحیح: ما روي عن محمد 4 من آنه جوز وقف ما جری فيه 
التعارف: كالمصاحف والكتب والفأس والقَدُومٌ والمنشار والقدور والجنازة؛ 
لوجود التعارف في وقف هذه الأشياء» وبه يترك القياس» كا في الاستصناع» 
لاف ما لا تعارف فیه: کالثیاب والامتعة؛ لا من شرطه التأبید - کما بینا - 
ولکن ترکنا فییا ذکرنا للتعارف". 


)١(‏ فمحمّد 5ه يقول: القياس قد يترك بالتعامل كا في الاستصناع وقد وجد التعامل 
في هذه الأشياءء وعن نصبر بن بحيول طلكه: ۳ وقف کتبه امحاقاً ما بالصاحفا وهذا 
صحیح؛ لأن كل واحد يمسك للدين تعليماً وتعلا وقراءتً وأکثر فقهاء الأمصار علل 
قول محمد له وما لا تعامل فیه لا جوز عندنا وقفه. ینظر: العنایة: ۱۷-۲۱ ۲. 


للأستاذ الدكتور لاح أبو اجاج سس ب سيآ 

وني السّلاح والكراع للجهاد بالنّصّءٍ فإنْ «خالد بن الوليد ك وقف 
دروعاً له في سبيل الله عل فأجازه النبى 4# و«جعل رجل ناقة في سبيل 
من سبيل الله)"» و«طلحة ذه حبس سلاحه وكراعه في سبيل الله غَللة): أي : 
خیله والإبل كالخيل؛ لأن العرب تقاتل عليها وتحمل علیها السَلاح» فبقى 
فيها وراءه عن الأصل. 


ولو وقف بقرة على رباط» بآن يعطئ ما يخرج من لبنها وشيرازها” 
وسمنها لآبناء الل إن كان في موضع تعارفوا ذلك یصح. کا فل ماء 
السقايةء ولا فلا. 


(۱) قال النبی ت#: «وآما خالد احتبس آدراعه وآعتده ی سبیل ال في صحیح 
البخاري ۲: ۵۲۵ معلْقاء کا سبق. 

(۲) فعن آم معقل رضی الله عنها: قالت: «تجهز رسول الّه # للحج» وأمر الناس أن 
یتجهزوا معه قالت: وخرج رسول الله يل وخرج الناس معه فلا قدم جئته. فقال: 
ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا یا آم معقل؟ قلت: يا رسول الله» لقد تجهزت 
فأصابتنا هذه القرحة فهلك آبو معقل» وآصابني منها سقم» وکان لنا مل نرید آن 
نخرج علیه فآوصی به آبو معقل في سبیل الله» قال : فهلا خرجت عليه؛ فان اب 
في سبيل الله) في صحیح ابن حبان4: ۰۷۲ والعجم الکبیره۲: ۰۱۵6 والسنن 
الکبری؟: ۰4۸۸ والاحاد والثانی": ۰4۸ ومعرفة السنن۹: ۰۱۸۰ وغیرها. 

(۳) الشبراز: هو اللین الرائب |ذا استخرج منه ماژّه» كما في المغرب 578:١‏ . 


وا لقي ف آحکام الأوقاف للطرابلبي 

ولو وقف ثورا علل أهل قرية؛ لینزی عل بقرهم لا یصح؛ لاه لیس فیه 
عرف ظاهر ولا هو قربة مقصودد. 

ولو وضع حبلاً" في مسجدء أو علق فيه قنديلاًء له أن پرجع به؛ لاه لا 
يترك فيه دائ)ً. 

ولو كثرت الدواب المربوطة للمرابطين وعظمت مؤنها يجوز للمتولي بيع 

ولو باع أهل المسجد نقضه آو غلة وقفه جوز ان لریکن ثمة قاض» وان 
كان» فالصحيح: أنه لا يصح إلا بإذنه» وقد تقدم أنَّ محمد بن عبد الله 
الأنصاري من أصحاب زفر #ه قال بجواز وقف الذراهم والدنانیر" 
والطعام والله أعلم. 


)١(‏ فيأ: حباً. 
(۲) والدنانیر: زيادة من ب. 


تاد ال رهلا او اا ل 


ف وفف المشاع 
وقسمته والمهايأة فيه 
2 تفق أبو يوسف ومحمّد د عل جواز وقف مشاع لا يمكن قسمته: 
كالحمام والبئر والرحین 
واختلفا في الممكن": فأجازه أبو يوسف #د. وبه أخذ مشایخ بلخ*» 
وأبطله محمد؛ بناءً علل اختلافه) المتقدم. 


فنقول تفريعاً علل قول أبي يوسف #ه: إذا وقف أحد الشّريكين حصّته 
من آرض جازء وإذا اقتس اها بعد ذلك» فا وقع في نصیب الواقف کان وقفا 


(۱) آي: فییا یمکن قسمته. 

() قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد #ه. وفي الفتح عن المنية: 
الفتوى علل قول آبي يوسف #ه. وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم #ه يقول: 
قول أبي يوسف كه من حيث المعنى أقوئ» إلا أن قول محمد 4ه أقرب إلى موافقة 
الآثارء کا نی اللباب۱: ۳۳۳. 


1«( اال عا نی آحکام الأوقاف للطرابلسي 
ولا يحتاج إلى إعادة الوقف فيه وإن وقفه ثانياً كان أحوط؛ لارتفاع امخلاف 

ولو وقف نصف أرضه مثلاً» ينبغي أن يبيع نصفها ثم يقاسم المشتري. 

ولو رفع الامر ال القاضي فأمر رجلاً بالقاسمة معه جاز» ولیس له آن 
يقاسم نفسه؛ لأنَّا مأخوذة من المفاعلة» فتقتضي المشاركة بين اثنين ف) 
فوقهم|. 

ولو قضى بجواز الوقف المشاع ارتفع الخلاف. 

ثم" طلبا من القاضي القسمة: قال أبو حنيفة 4ه: لا يقسم”, 
ويأمرهما بالمهايأة» وقالا #: يقسم إذا كان البعض ملكاً والبعض وقفاًء ولو 
كان الكل وقفاً فأراد أربابه قسمته لا يقسم» حت لو وقف ضيعة علل ولديه 
مثلاًء فأراد أحدهما قسمتها؛ ليدفع نصيبه مزارعة لا يجوزء بل یدفع الق 
كلها مزارعةء وليس ذلك إل أربابه» وإِنَّا هو للقيّم. 

ولو قسمه الواقف بين أربابه؛ ليزرع كل واحدٍ منهم نصيبه» وليكون 
الزروع له دون شركائه» توقّف عل رضاهم.ء ولو فعل أهل الوقف ذلك في| 
بینهم جاز» ولن آبی منهم بعد ذلك ابطاله. 


() ی ب: ان. 


موه 


تا اد مه امیس جح 1/7177 1 
ومن وفف دور للاستغلال» لیس له آن پُسکنها آحدا بر آجر. 


ولو وقف داره لسکنی ولدیه فطلب أحدهما المهايأة وأبين الآخر» يسكن 
كل نصفاً بلا مهايأة". 


حانوت بين اثنين» فوقف آحدهما نصیبه وآراد نصب لوح الوقف علل 
بابه» فمنعه الآخرء له ذلك؛ لأنّه تصرّفٌ في محل مشتركِ» ولو رفع الأمر إلى 
القاضى فأذن له به جاز؛ صیانهٌ للوقف عن البطلان ولعموم ولایته. 


امرأةٌ وقفت داراً في مرضها علن ثلاث بنات فاء وجعلتها بعدهن 
لاکن ولي .ها مل ها ولا وارت ها ره عار کل الذان 
وقف» والثلغان میراث هی یفعلن به ما شئن [من الاجارة واّملك]۳» 
وهذا عند أبي يوسف ذه خلافاً لمحمد ظلب. 

ولو كانت الأرض بين رجلين» فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة علل 
المساكين» ودفعاها معاً بل قیّم واحد جاز اتفاقاً؛ لأنّ المانع من الجواز عند 
حمد ن هو الشیوع وقت القبض لا وقت العقد. ولر بوجد ماهنا 
رده هی مت 


(۱) آي: للامجار. 

(۲) آي: طلب آحد ولدیه آن یسکنها مدة والاخر مدة آخری وهذا معن الهایات 
فرفض الولد الا خر یسکن کل واحد من الولدین في نصيبه. 

(۳) ما بين العکوفین ساقط من ب. 


¥8 > أ تفي فلن ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 

ولو وقف کل منهیا نصیبه علن جهة وجعلا القیّم واحدا وسلماه معا جاز 
اتفاقا؛ لعدم الشیوع وقت القبضء ولو اختلفا ی وقفیهیا جهة وق واتحد 
زمان تسلیمهیا اء أو قال كل منهیا لقیّمه: اقبض نصيبي مع نصيب 
صاحبی جاز آیضاً اتفاقا؛ اّما صارا کمتول واحد» بخلاف ما لو وقف کل 
واحدٍ وحده وسلّم لقيّّمه وحده. فإنَّه لا يصحٌ الوقفٌ عند محمّد 5؛ لوجود 
الشيوع وقت العقد وتمكنه وقت القبض. 

1 ۲ 1 ST ا‎ 

ولو قال: وقفت نصيبي من هذه الأرض - وهو ثلثها فو حد اکثر من 
ذلك كان نصيبه كلّه وقفاً کالوصية. بخلاف البیع» فان الرٌائد یکون للبائم. 

أراض! أ ن بين اثنين» فوقف آحدهما نصییه علن الفقراء وخکم 
تحتف 0 أراد القسمة: فقسم القاضي وجمع الوقف في أرض دار واحدة 
جاز عند أبي يوسف ومحمد دء واختاره هلال #دء ما لو كان لما داران 


AN, 


وطلبا القسمةء فجمع القاضي نصيب أحدهما في دار ونصيب الآخر في دار 
جاز ذللف» فکنلات ماهتاء لان 01 جوز سواء کانا ی مضر واحد آو 
مصرينء وهاهنا يجمع إذا كانا في مصر واحدٍ لا في مصرين 

وعلل قول أبي حنيفة كه: يتقسم القاضي كل واحدةٍ عل حدة» إلا أن يرئ 
الصَلاح في الجمع» فحينئذٍ يجمع الوقف كله في آرض أو دارٍ واحدة» فيصير 
عند جمع القاضي في الحكم کأن السریکین اقتسیا بأنفسهماء وذلك جائز. 

ولو اقتسم الشّريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة» فإن كان العطي 
هو الواقف جاز» ويصير كأنّه أخذ الوقف واشترئ بعض ما ليس بوقفٍ من 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سسسب لآ 
نصيب شريكه بدراهمه. وإِنَّهِ جات وإن كان بالعكس لا يجوز؛ لأنّهِ يلزم منه 
افقرن حكن : لذ توص ال رف وا ار شا لبیل تفر 
وقفاء ثم إذا أراد تمييز الوقف عن الملكء یرفع الأمر ال القاضي كا تقدَّم -. 

ولو وقف عشرة أذرع شائعاً من أرضء فقاسم فوقع نصيب الوقف أقل 
من ذلك؛ محودة الارض التي وقعت للوقف آو آکثر؛ لکونضا دون القطعة 
الاخری جاز؛ لأنَّ مثل هذه القسمة تجوز في الملك» فكذا في الوقف إذا كان 
فيه صلاح للوقف؛ لتحقيق المعادلة. 

An SNE NES 
الوقف ملکاً لنفسه لا مجوزه؛ لأنّه مناقلة للوقف إلى غبره» إلا أن يكون قد‎ 
شَرَط لنفسه الاستبدال في أصل الوقف» فحينئذ بجوز.‎ 

ولو قال: وقفثٌ من أرضى هذه شيئاً ولر يسمه کان باطلاً؛ لأن الكّيء 
يتناول القليل والكثير» ولو بيّن بعد ذلك رُبَّا يبن شيئاً قليلاً لا يوقف عادةٌ. 

ولو قال: وقفت جميع حصّتي من هذه الدار والأرضء ولريسمٌ السّهام 
يجوز استحساناً إذا ثبت الواقف عل إقراره وإن جحد فجاءت بينة فشهدت 
بالوقف ومقدار حصته وسموه حكم القاضي بالوقف» وإن شهدوا علل 
إقراره بالوقف ولريعرفوا مقدار حصّته. آلزمه القاضي ببيان مقدار حصّته 
والقول قوله فیه» وان مات قام ارد ا ادف وحكم به 
القاضی» نم ٍن ثبت عنده آزید من ذللك» حکم به أيضاً. 


۷١‏ > تاعاق ق اام الا راتو لاط ایی 

ولو وقف نصف آرض له ثم مات وقد أوصى إلى رجل» وفي الورثة 
كبار وصغارء فأراد الوصي أن يقاسم الكبار ويفرز حصّة الوقف جاز ان 
ضمّ حصّة الصّغار إلى الوقفء وإلا فلا؛ لأنّه وصي الصّغار ووال علس 
الوقف» فلا يمكنه أن يفرز حصّة الوقف عن حصّة الصّغارء كما لو كان 
وصیاً على صغار فَإنَّه ليس له أن يقسم بينهم ويفرز نصيب كل واحد منهم 
عن نصيب الآخر؛ لأنَّهِ يلزم أن يكون مقاس) لنفسه» وآنّه لا ججوز. 

ولو أراد الواقفان أن يقتس) ما وقفاه؛ ليتوك كل واحد منههما عل ما وقفه 
ویصرف غلته فيها سمئ من الوجوه جاز. 

ولو استحق نصف ما وقفه» وقضي به للمستحقء يستمر الباقي وقفاً عند 

وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيه. 

ولو وقف نصف أرضه وآوصول إل ابنه"“ وإى رجل أجنبيٌ لا يجوز له أن 
يقاسم الابن ويفرد حصّة الوقف؛ لكون الابن وصياً أيضاً. 

ولو وقف نصف أرضه على جهة معيّنة» وجعل الولاية عليه لزيد في 
حباته وبعد ماته. وقف التصف الاخر علل تلك الهة أو غيرهاء وجعل 
الولاية عليه لعمرو في حياته وبعد وفاته يجوز لما أن يقتساها اکل 


)١(‏ في أ: «أبيه». 


تال کرو ارم ها امتح یی تست ۲۳۲ 
واحدٍ منههما النصف فیکون في يده؛ او هل عجارا 
وقفين» وإن اتحدت الجهة كا لو كانت لشريكين فوقفاها كذلكء والله أعلم. 


البح سس اا اا ود ای 


بات 
فى الوقف الباطل 
وفیا یبطله 

اختلف أثمتنا فيا لو وقف أرضه أو داره وشَّرَطً الخيار لنفسه: 

فقال أبو يوسف ذه: إن بِيّن وقتاً معلوماً يجوز الوقف والشرط كالبيع» 
وان کان الوقت مجهولاً یکون الوقف اط 

وقال محمّد ن#»: لا یصخ الوقف معلوماً کان الوق آو جهولا واختاره 
هلال طيه. 

۳ ۲ ۱ 7 و 5 يي اير و 
حال كما لو أعتق بشرط الخيار» وکا لو جعل داره مسجداً عل أنه با خيار 
ثلاثة أيّام» فإنَّهِ يصحٌ الجعل ويبطل الشّرط اتّفاقاً. 
أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك علل بني آدم» آو قال: عل الناس» أو بني 
هاشم» آو علل العرب» آو علل العجم» أو قال: علل الرجال» آو النساء» أو 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج لآ 
قال: عل الصبيان» آو قال: علل المواليء أو قال: علل العميان» أو الرّمنى» أو 
قال: عل قراء القرآن آو الفقهاء و ال وما آشبه ذلك ما یشمل 
الفقراء والأغنياء وهم لا يحصون. كان الوقف باطلاً» وهذا علل اطلاقه قول 
الختصّاف. 

وقد تقدّم الضابط المقتضي للصّحَّة والبطلان في أول الأبواب؛ وهذا لأنّه 
لر یقصد به الساکین لیکون قرب بخلاف ما لو قال: صدقة موقوفة لله كك 
أبداً عن ولد زيد؛ لأنّ زيداً معیّن» فیکون الوقف علل ولده جائٌ 

وتا الناس وما آشبههم فلا حصون ویدخل فیهم الفقیر والغنئ» فلا 
یدری لن تعطیی الغلة للاغنیاء آو الفقراء» ولا یُمکن صرفها إلى الجهتين؛ 
لاستلزام اختلاف الجهة غنئ وفقراً اختلافٌ الصروف هبةّ وصدقت وهما 
ختلفان» وصار کاَنّه قال: وقفت علن زید آو عل عمرو ومات بلا بیان فان 
لا يصحٌ؛ لأنَّ أو في موضع الحظر لأحد الأمرين» فلا یکون علیهی ولا عل 
أحدهما بعينه؛ لثلا يلزم التّرجيح بلا مرجح. 

ولو قال: علل أنَّ لي إبطاله أو رَدُه من سبيل الوقف أو بيعه أو رهن أو 
قال: علل أن لفلانٍ أو لورثتي أن يبطلوه أو يبيعوه» وما آشبهه» كان الوقفٌ 
باطلاً عن قول المتضَّاف وهلال ده وجائزاً عن قول يوسف بن خالد 
السّمتى؛ لإبطاله الشّرط با حاقه إيّاهِ بالعتق. 

ولو قال ا ها رة و ا ھر اودر وف معدا 
ولريزد عن ذلك صحٌء وتكون وقفاً أبداً. 


8ا الان اا ال 

ولو قال: فإذا مضى ذلك اوالملشهرء فهي مطلقة» كان الوقفٌ باطلاً؛ لاله 
لا قال: موقوفة شهراً و یه يشترط بعد الشهر منها شيئاء فنا إرء يشترط ذلك 
كانت موقوفة آبدآه وهذا بمنزلةٍ قوله: صدقةٌ موقوفةٌ عن فلانِ» ولريزد عل 
ذلك. فٍذا مات فلان کانت للمساکین وهي موقوفة آبدا وأما إذا قال صدقة 
موقوفة شهرآ؛ فاذا مضل ذلك الشّهر كانت مطلقة فالوقف باطلء؛ لأنّه 

شَرَط الرجعة فيه وإر يشترط في الباب الأول رجعة بعد مضي الوقتء فإذا لر 
یشترط الرجعة فکنّه قال: صدقة موقوفت وسکت. 

مکذا فرق بنیا ملال نم قال: آرآیت رجلاً قال: آرضی بعد وفاي 
عياف موقوفةً سنت قال: ا ۳ 
فان قال: |[ذا مضت الستة فالوقفٌ باطل قال: فهو کا مَرّطَ: آي تصیر 
لعَلّة للمساکین سنة والارض ملك لورئته؛ لانّه باشتراطه البطلان خرجت 
من الوقف الضاف اللازم بعد الوت إلى الوصية | 

ونال احصاف ولو :فقت :وار هوم أ ا لاله زر قعاه 
مؤيّداً. 

وكذلك لو قال: صدقةٌ موقوفة بعد وفاتي عن فلان سند يكون باطلاً. 


فا لحاصل: أن علن قول هلال خد نه: [ذا شرط في الوقف شرط يمنع التأبيد 
لا یصح الوقف. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج سس سب آلآ 
فا ها امه ای تام را انعم ار فان اد كلجيت 

فلانا و |ذا تزوجتْ فلان وما آشبهه فأرضی هذه صدفةّ موقوفت یکون 
الوقف باطلا؛ لانّه تعلیق» والوقف لا حتمل التّعلیق بالنطر؛ لکونه ما لا 
حلف به. فلا یصح تعلیقه ک/ لا يصح تعليق اطبة. 

بخلاف التذر؛ لاه محتمل التعلیق وتحلف به» فلو قال: ان کلم فلاناً 
(ذا قدم» أو إن برأث من مرضى هذاء فأرضى هذه صدقةٌ موقوفة» یلزمه 
ادن با جد الذريط؛ لان هذا بمنزلة النذر والیمین. 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة عاك أنَّ بي أصلهاء أو عن أَنَّه لا يزول 
ملكي عن أصلهاء أو عل أن أبيع أصلها وأتصدّق بثمنهاء كان الوقف 
باطلاً. 

ولو قال: هي صدقة موقوفة إن شفت. آو ان آحببت. آو هویت» کان 
الوقف باطلاً في قوهم؛ لأنَّ هذا تعلينُ الوق بشرطء وتعليقه باطل في 
قولهم. 

ولو قال: إن كانت هذه الأرضٌ في ملكي فهي صدقة موقوفة فإنّه ينظر: 
إن كانت في ملكه وقت التَكلّم ص م الوقف, وإلا فلا؛ لأنَّ التَّعلِيقَ بالضَّرطٍ 
الكائن تنجيزٌ ولو عَلَّىَ وقفها علن شرائها فاشتراهاء لا تصير وقفاًء بخلاف 
تعليق العتق به للقبول وعدمه. 


17ل ال غات ق اکا الا وتات اط ای 

ولو وقف أرض غيرهء فأجازه المالك جاز الوقف عندناء خلافاً 
للشافعي؛ بناءً على جواز تصرّف الفضولٌ موقوفاً عندنا وبطلانه عنده. 

ولو انهدم علو وقف. أو حوض وقف. ولیسا میا ما یمکن به عمارتهیا؛ 
آو احترق حانوت وقف مع السوق وصار بحال لا ینتفع به يبطل الوقف 
علل قول محمد 4 ويرجع التقض إلى الواقف وإل ورثته من بعده. 

وكذلك لو كان بعیداً عن القرية وخرب وصار لا ينتفع به ولا يرغب 
أحد في عمارته واستئجار أصله. 

وروئ هشام”" عن محمّد 5د: أنه قال: إذا صار الوقفٌ بحيث لا ينتفع به 
المساكين» فللقاضي أن يبيعه ويشترئ بثمنه غيرّه» وعلل هذا فينبغي أن لا 
يُفتى علل قوله برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته بمجردِ تعطّله أو خرابه. 
بل إذا صار بحيث لا يشترئ بثمنه وقففٌ آخر يُستغل» ذكره بعض المحققين. 

ولو قال: أرضى هذه صدقةٌ موقوفةٌ علن أن لي أن أعطي غلّتها لمن شئت 
من الاس جاز الوقف» ثم إذا شاءها للأغنياء أو لأهل الدّنيا أو ما أشبه ذلك 


)١(‏ هو هشام بن عبيد الله الرَّاذِيُء فقيه حنفي من أهل الرأي» أخذ عن أبي يوسف 
وحمد. ومات محمد بن الحسن في منزله بالرّيّء ودفن في رتم من مژلفانه: 
«النوادرا» واصلاة الاثر»» قال: لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة 
آلف درهم» (ت ١١٠ه).‏ ينظر: الجواهر”: 2570-5579 وطبقات طاشکبری 
ص۰۲۸ والفوائد ص ۱۷ . 


تساه الكو ملاح او الا 
7 لا يجوز الوقف عليه یبطل؛ لصیرورته کالذکور في صلب العقد» والله 


تعالل أعلم. 


6بت اا اا ی ای 


مر 
لو قال: آرضی هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً عل أن لي أن أبيعها 
0 ع 2 2 2 
وأشتري بثمنها أرضأ أخرئ فتكون وقفا علن شروط الأولل جاز الوقف 
والشر ط عند آي یوسف ف#» استحسانا واختاره لضاف وهلال ط» وقال 
محمد ويوسف بن خالد السّمتي #ه: الوقفُ صحيحٌ والدَّرطُ باطل» وهو 
القياس» وقال بعضهم: هما فاسدان. 
۳ 7 2 5 
والصّحيح قول أبى يوسف 4د"؛ لآن هذا شرط لا يبطل الوقف» 
۰ ل 2 5 
فان الوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أخرئء فإنَّ أرض الوقف إذا 
غصبها إنسان وأجرى علیها الاء حتین صارت بحراً لا تصلح للزراعة 
ON‏ 3 و ۲ هگ 0 ن ا ۸ ۹ 
وضمن قیمتها وشری بقیمتها آرضا آخری. تکون وقفا علل شرائط الأولل. 
وکذلك آرض الوقف اذا قل ترا لافت» وصارت بحیث لا تصلح 


A 


(۱) في شرح الوقاية : 584: (إِنَّ بعض المتأخرين جوّزوا بيع بعض الوقف إذا 
خرب؛ لعمارة الباقي» والأصحٌ أنه لا يجوز فن الوقف بعد الصحّة لا يقبل الملك» 
کار لا یقبل الرقبة». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع بس 1/8 
للزّراعة» آو لا تفضّل غلتها عن مونها؛ يكون صلاح الوقف في استبداله 
بارض آخری. فیصخْ آن یشترط ولاية الاستبدال» وان لر تکن الشرورة 
داعية إليه في الحال . 

ولو قال الواقف في أصل الوقف: علك أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضاً 
آخری» ولریزد علل هذاء يكون الوقف باطلاً في القياس؛ لأنّهِ إريذكر إقامة 
آرض آخری مقام الاول» وجائزاً ني الاستحسان؛ لا الارض تعیّنت 
للوقف. فیقوم ثمنها مقامها نی احکم؛ وبمجرد شراء آرض بشمنها تصیر 
وقفاً علل شرائط الأولل من غير تجدید وقف. کبا لو تلعب الوصول 
بخدمته خطأً وضین ابمانيقیمته واشتری مها عبدا فإلّه يجري عليه حكم 
أصله بمجرد الشّراءء وهكذا حكمٌ الُدبّرَ المقتول خطأء هذا إذا شرط 
الاستبدال في أصل الوقف. 

وآما ٍذا لریشرطه"» فقد أشار في «السّير» إلى أَنّه لا يملكه إلا القاضي إذا 
رای الصلحة فى ذللك» وجب آن خصّص برآي ول القضاة الثللاثة الشار 
إليه بقوله #5: «قاض في الجنة وقاضيان في النار»" الفسّر بذي العلم 


)١(‏ ني ب: يشترط. 

)١(‏ فعن بريدة ف قال 45: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة: رجل 
قضی بغير الحق» فعلم ذاك» فذاك في النار» وقاض لا یعلم فأهلك حقوق الناس فهو 
في النار» وقاض قضى بالحق فذلك فی النة) في سنن الترمذي ۳: 1۱۳ والمستدرك :٤‏ 
۱ وصححهه. والسئن الكبري للبيهقي .١9194:٠١‏ 


> تت ا ا اا ارد تر ای 
والعمل؛ لتلا حصل التطرق ال ابطال آوقاف السلمین کبا هو الاب فا 
زمانتا. 
ولو شرط البدل دارا لا یستبدها بارض» ولو مَرّط آرض قرية لا یستبدها 
بأرض غیرها؛ لتفاوت آراضی القری مونهٌ واستغلالا؛ فیلزم الشرط. 

ولو اشتری البدل من آرض عشر آو خراج جاز؛ لعدم خلو الارض عن 
أحدهما. 

ولو لريقيّد البدل بأرض ولا دار يجوز له أن يستبدلها من جنس العقارات 
بائ أرض أو دار أو بلد شاء؛ للإطلاق. 

ولو باعها بغبن فاحش لا يصح في قول أبي يوسف وهلال د لآن القيّم 
كالوكيل» ولو أجاز أبو حنيفة ذه الوقف بشرط الاستبدال لاجاز البیع 
بالغبن الفاحش ك) هو مذهبه في بيع الوكيل به. 

ولو اشترئ القيّم بنصف الثمن أرضا وآشهد علل نفسه تا من البدل 
جازء ویشتری بالباقي آیضا بدلا. 

ولو باع الوقف وقبض ثمنه. ثم مات ولر یبن حال الثمن» كان ديناً ني 
ترکته. 

ول كات a‏ الخهوة ليده 


والتشداله: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب لاما 

وإن كانت الأرض سبخة لا ينتفع بهاء ولكن يرفع الأمر إلى القاضي 
الذي مرّ ذكره آنفاً؛ لأن سبيله أن يكون مؤيّداً لا يباع» وان يغبت له ولاية 
الاستبدال بالشرط وبدونه. لا كالبيع الخالي عن شرط الخيار لا يملك أحد 
التابعین نقضه وان حقه فیه غبر. 

ولو وهب ثمنه» تصحٌ الهبة عند أبي حنيفة ذه ويضمنه", وعند آبي 

ولو ضاع لا يضمنه؛ لكونه أميناً. 

ولو باعها وردت علیه بعیب بقضاء وهلك امن عنده كا لد یضمنه من 
ماله. 

ویجوز له بیع الأرض المردودة عليه في الثمن الذي ضمنهء بخلاف ما إذا 
غصبها رجل وضَّمِن قيمتها؛ لتعذر ردّهاء وهلکت القيمة عند القیم ثم 
ردّها إليه واستردٌ القيمة منه. فإنّه يرجع ف العَلّة ولا يبيعها. 


ف 


ولو باع أرض الوقف بعروض يصح ني قياس قول آبي حنيفة هه فيبيع 
العروض بأحد التّقدين ويشتري به بدلا آو يشتري ا بدلا روغ ان 
: و 0 21 
يوسف #ه: لا يباع الا باحد النقدین» ثم يشتري به بدل. 


2 ۳7 
ولو اشترئ به‌ما لا یَصح وقفه: کغلام وجارية يكون الثمن ديناً عليه. 


)١(‏ ويضمنه: زيادة من ب. 


۸ ____الاسعاف نی آحکام الأوقاف للطرابلسي 
ولو باع ما شَرّط استبداله ثّمّ عاد الیه. ان عاد با هو فسخ من کل وجه: 
كالرّدٌ بالعيب قبل القبض مطلقاً وبعده بقضاء أو بفساد البيع أو خيار رد 
أو الرّؤية جاز له بيعها ثانياً؛ لا البیع الاوّل صار که لریکن» وان عاد با 
هو عمقل تخلاید؟ کال قالد يدل اقش لا تماق پیعها تانب هلاه اضر کانه 
اشتراها شراءً جديداً قتصير وقفاًء فيمتنع بیعهاه كا لو اشترئ أرضاً أخرئ 

بدلماء إلا أن يكون د ا 

ولو اشتری بالمن رضأ ثم ردت الأول عليه بعيبٍ بقضاءء عادت إلى 
ما کانت عليه وقفا والتي راغا كك ل لا ید عق الأول فاذا 
انفسخ البیع فیها من کل وجه رجعت الوقفة لل الأصل؛ لعدم تصوّر 
ال مع وجود الاصل. وبغیر قضاء لا تعود ال الوقفیّت فتکون له وما 
اشتراه بدلا هو الوقف؛ لعود ما باعه الیه بعقد جدید معنیی"". 

ولو اشتراه رجل د وهبه لمن باعه إياه آو مات فورثه البائع» لا برجع 
إلى الوقفية» بل یبقی علل ملکه ويشتري بثمنه بدلا؛ لعدم انتقاض عقده فیه 
وهذا ملك بسبب جدید. 

ولو باع آرض الوقف واشتری بثمنها آرضاً آحری» نم استحقت 
اللأرض الأول تبقئ الثانية وقفاً في القياس» وفي الاستحسان لا تبقی؛ لاتها 


)١(‏ ني ب: معين. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ۸۹ 
إنَّا كانت وقفاً بدلا عن الأولى» وبالاستحقاق انتقضت تلك المبادلة من كل 
وجه فلا تبقى الثانية وقفاً. 

ولو قال: عن أن استبدل بهاء 0 مات وأوصی إلى وصيّه بهاء فإنَّه لا 
يملكه؛ لأنّه شَّرَطّه لنفسِه» وهو أمرٌ يحتاج فيه إك الرّأي والمشورة» بخلاف ما 
إذا وَكّلَ به في حياته» حيث يصحٌ التّوكيل؛ لقيام رأي الموكّل وإمكان تدارك 
الخلل لو وجد. 

ولو شَّرَطّه لكل مَن يلي عليه جاز وله ذلك ما دام الواقف حيّا ولا 
يجوز بعد موته. إلا إذا شرط له الولاية عليه في حياته وبعد وفاته» وهذا قول 
أبي يوسف وهلال ه؛ بناء علن أن القيّم عندهما بمنزلة الوكيل» والوكالة 
تبطل بالموت» فيحتاج إلى الاستناد إليه في حياته وبعد مماته أيضاً؛ لتبقى 
الوكالة. 

وأمّا عل قول عمد هه فن الولاية لا تبطل بموت الواقف؛ لأنَّ المتولي 
وکیل الفقراء لا وکیل الواقف» حتی لا یمکنه آن یعزله بدون شرط نی أصل 
ا ا توف الاقف 

ولو شرط للمتویي استبداله بعد وفاته» تقيّد بشرطه. ومجوز له هو 
استبداله ما دام حیا ثم لیس للمتولي سوی الاستبدال به خاصَة دون 
الاسخاد و ال اة 


)١(‏ في أ: الاستناد. 


تسس E CE‏ 
ولو شَّرَطّه لرجل آخر مع نفسه مجوز له الانفراد به دون الرجل؛ لاله 
ولو کب في آوّل کتاب وقفه: لا یباع ولا يُوهب ولا يُملك تم قال في 
اسع أن ها نت اسان سا 
ويكون الثاني ناسخاً للأوّل. 
ولو عکس وقال: علل آَنْ لفلان بیعه والاستبدال بهء تم قال في آخره: لا 
باع ولا يُوهب لا يجوز بيعه؛ لأنّه رجوعٌ منه عنّا شرطه أوّلاً. 
E yT‏ سمش 

ولو باع المتولي دار الوقف وقبض الثمن» ثم عزله القاضي ونصب غيره» 
مر لها 2 
فاسترد الثاني الوقف من الشتري بحکم القاضی. مجب علیه آجرة ما سکن 
فيها؛ لأا معدَّةٌ للأجرة» وهذا بناء علل قول المتأخرين» والله أعلم. 


تاد رواد مها اج ۱۱ 


5 
في اشتراط الزيادة والتقصان 
في مقدار المرتبات وأربابها” 
لو اشترط في وقفه: أن يزيد في وظيفة مَن يرل زيادته» وأن ينقص من 
وظيفة مّن يرئ نقصانه من أهل الوقف. وأن يدخل معهم مّن يرئ إدخاله. 
وأن يخرج منهم مّن يرئ إخراجه جاز. 


ع 


2ے ع 7 ع جح ع اع ع ع ع 7 

ثم ٍذا زاد أحداً منهم آو نقصه مر و آدخل أحدا آو آخرج آحداه لیس 
له أن يغيره بعد ذلك؛ لأن شرطه وقع عل فعل يراه» فإذا رآه وأمضاه فقد 
انتهئن ما رآه. 

وإذا أراد أن يكون ذلك” له دائً ما دام حيّاء یقول: عن آن لفلان بن 
فلان أن يزيد في مُرتب من يرئ زيادته» وأن ينقص من مرتب من یرل 


نقصانه» وأن ينقص من زاده ويزيد من نقصه منهم» ويدخل معهم مَن یری 


(۱) نی آ: وف آرباها 
(۲) ذلك: ساقطة من ب. 


RC O _ لت‎ 
ع‎ 2 ۶ 

إدخاله ویخرج منهم من بری |خراجه متی آراد. مرّة بعد أخرئ, رأياً بعد 
رأي» ومشيئة بعد مشيئة ما دام حياً. 

نّم إذا أحدث فيه شيئاً مما شرطه لنفسه» اوھ تل دة س افر 

الوقف عل الحالة التي كان عليها يوم موته» وليس لمن يلي عليه بعده شيء 

a MEE وإذا‎ 

جاز له أن يفعلها ما دام حيًّ؛ لأنّ شرطها لغيره شرطٌ منه لنفسه تم [ذا مات 


جاز للمتون فعل ما شَّرَطَه له. 
ولو تَّرَطَ هذه الأمور للمتولي ما دام هو حبّاً جاز له وللمتولي ذلك ما 
دام هو حياً. 


ولو شَّرَط لنفسه في أصل الوقف استبداله آو اليادة والتقصان» ولر یزد 
عليه» ليس له أن يجعل ذلك أو شيئاً منه للمتونٌُ» وإنَّا ذلك له خاصّة؛ 
لاقتصار الشَّرط في أصل الوقف عل نفسه» ولا مجوز له آن یفعل الا ما 
شرطه وقت العقد - وسيأتي هذا الفصل مزيدٌ بيان في فصل التّشخصيص إن 
شاء الله تعال -. 


تاد ال کرادم واا 


باب 
والوقف الضاف ال ما بعد الوت 
وشرط رجوعه یی الحتاج من ولده 
الوقف في مرض الوت لازش ولكنّه كالوصيّة في حى نفوذه من الثلث» 
کالتّدبیر الطلق" والضاف ال ما بعد الوت وصية حضة فان مات من غبر 
رجوع عنه؛ ینفذ من الثلث» وقد تكرّرت الإشارة إلى هذا البحث. 
فاذا وقف الریض أرضه آو داره ی مرض موته یصح في كلها إن خرجت 
من ثلث ماله وان لر تخرج وأجازته الورثة فکذلك والا تبطل فیما زاد علل 
الثلت. وان آجازه البعض ورد البعض جاز نی حصّهء المجيز وبطل في حصّة 
بن ان 1 ۳ لما ۰ ان ۳ 5 ۳ ور 
الرّادَ الا آن یظهر له مال آخر مخرح الوقف من ثلثه» فحينئذٍ يلزم في الكل. 


الد ان الد ع عة بو 6 كانت حر نمت والطلق من التّدبر بن 
لايكون مُقيّداً بأمر كسفر أو مرض: بأن يقول السيد: أنت حر إن مت في سفري. 


۶ تست | الإنعاق في أحكام الأوقافه للطرا بلس 

وحكم الال الغائب کحکم العدوم» وقدومه كظهوره. ومن باع منهم 
سهمه قبل ظهور المال الآخر أو قدومه لا يبطل بيعه؛ لإطلاق القاضي 
و , رد ۶ 3 5 2 ۳ 0 
التصرّف له فیه قبل الظهور آو القدوم» ویغرم قیمته ويشتري ما آرض 
ویوقف" بدله علن وجهه. 

ون کان عليه دين حيط بماله» نقض وقفه ویباع في الدّین: كما لو اشترئ 
أرضاً ووقفها نم ظهر لها شفيعٌ» فّه جوز له (بطال الوقفب وأخدّها بالشفعة. 

وإن ار يكن مُيطاً يجوز الوقفٌ في ثلث ما يبقئ بعد الدّين إن كان له 
ورثة» وإلا ففي کله. 

o‏ 500 8 2 . ی 1 ۽ ع 

فإن باعها القاضي بقيمتها للدين ثم ظهر أو قم له مال تخرج الأرض من 
تیه لا بطل بیغه» فيُشترئ بها أرضٌ بدلاً عنهاء وإن باعها بأكثر من القيمة 
يُشترئ بالشمن بدل. 

۰ م۰ 3 8 22 ۳ 

وان وقفها علن بعض ورئته ثم من بعدهم علل الساکین» وهي تخرج من 
الث لثلث. تتوقف" وقفیتها عليهم علك إجازة البقيّة» فإن أجازوه تقسم غلته 
علل الموقوف عليهم علل ما شراط هم وإلا تقسم بينهم وبين سائر الورثة 
عل قدر ميراثهم منه» وكل من مات منهم عن ورثة ينقل سهمه إلى ورثته ما 
بقي آحد من الوقوف علیهم حیاء فاذا انقرض الوقوف علیهم تكون الغلة 


)١(‏ في أ: وتوقف. 


() ی ب: یتوقف. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس ١46‏ 
للمساکین» وحکم ما یبقی عند عدم خروج كلها من ثلث التركة كحكم 
خروج کلها. 

ولو وقفها عن أولاده وأولاد أولاده ونسلهم أبداً بینهم بالسَویق من 
الساکین» وهي تفرج من الّلث» وکانت آولاده ونافلته ذکور] وانائا؛ وکان 
له زوجة وأبوان» فان أجازته الورثة كانت الغلّة بين الوقوف علیهم علل ما 
شط لهم, وإلا قسمت علك عددٍ وله لصلبه وعلن عدد نافلته» ف) أصاب 
ولد الصلب یعطی منه لزوجته وأبويه ثمنه وسدساه. ويقسم الباقي بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنَّه في المرض كالوصية» وهي لا تجوز لوارث دون 
وارث. وما آصاب النافلة کان شم خاصة وقسم بينهم بالسوية. کما شَّرَطَّه 
الواقف. 

وقد ذكرنا حكم من مات من ورثته عن وارثء وتبقی القسمة علل هذا 
a‏ انقرضوا تکون الغلّة لها لافلة علی ما 
شَرَطّه الواقف؛ لجوازه علیهم عند وجود آولاد الصلب. وسقط" ما کان 
يعطئ لزوجته وآبویه؛ لاتم لیسوا بموقوف عليهم» وان أعطيناهم نما 
آصاب آولاد الصَلب فرالضهم؛ لوقفه ی الرض علن بعض ورئته دون 
بعض» وأنّه لا جوز. 


ا 
ثم في كل سنةٍ يعتبرٌ عدد الفريقين يوم إتيان الغلة» فيقسم علل ذلك 


. في ب: وب سقط‎ )١( 


۷ تست ار شاف ف ا ا ی 
العده ف) أصاب التّافلة سُلّم هم وما أصاب أولاد الصّلب قينم بينهم 
وبين بقية ورثته كا ذكرنا. 
57 0 . 2 

ولو وقفها علل الفقراء من ولده ولد ولده ونسله أبداء ثم من بعدهم 
عل المساكين» ولر جیزوه» تقسم الغلة علن عدد فقراء الفريقين من آولاده 
90 22 
ونافلته» ثم یعمل ک/ا تقدم. 

وهکذا احکم فیما لو وقفها علن فقراء ولده وفقراء ولد ولده ونسله آبد 
وعلل ولد زید بن عبد الله. 
بذلك. ول مجزهما الورثت یضرب لاصحاب الوصایا نی ثلث التركة بقدر ما 
أوصول هم» ويُضرب للوقف في الثلث بقيمة الأرض» فا أصاب سهم 
الوصایا منه کان لاصحامما» وما آصاب قيمة الاارض الوقوفة منه آفرد بقدر 
منها وکان وقفاً علن ما سیّل. 

فإذا كان ثلث التركة خمسةً عشر ديناراً مثلا» وقيمة الأرض عشرين 


1 


دار والوصية عشرة دنانير» یعطین للموصول هم خمسة» ويبقول نصف 
الأرض وقفاً؛ لكون الوقف في المرض كالوصية» فيتساويان» بخلاف ما لو 


أعتق في مرض موته أو دبّر وأوصول بوصاياء فإنّه يبدأ بالعتق» فإن قَضْل شي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج + سس ۱٩۲‏ 
عرف في الوصايا وإلا تسقط”؛ لما وَرَدَ في الخبر: «أنّه يبدأ بالعتق من 
الا 2200 
ولو قال: تُعطئ غلّة أرضى هذه بعد موتي لولدٍ زيد بن عبد الله وولد 
وله ندا با وداب وام بر ار مواق مو فونفن اا تكو وض لا 
وفنا و الغلة لل المخلوق من ولده ونسله يوم موت الموصي إن 
ا والا فبسابه» ولا پستحق ادت ا یئا؛ لعدم 
جواز الوصية للمعدوم» فإذا انقرضوا تعود الآأرض إلى ورثة الموصي 
م سي 2 5 ده وب هن 
ولو وقفها ثم برآ» صارت وقف الصحة» فتصح” من كل ماله. 
a ۰ 1 5‏ 2 ند یک 
ولو قال: آرضی هذه صدقة موقوفة لله كبك بعد وفاي علل ولدي ومّن 
هلك منهم» فجميع ما سمّئ له من غلات هذه الصّدقة» وما كان يُصيبه منها 
لو كان حيّا لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلواء يجري عليهم» ويجري 


)١(‏ في أ: يسقط. 

(؟) فعن سعيد بن المسيب 4ه قال: «مضت السّنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية»؛ وعن 
إبراهيم» قال: «إذا أوصيل الرجل بوصايا وبعتاقة» يبدأ بالعتاقة»» وعن شريح» قال: 
«يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا» وغيرها في السئن الكبير للبيهقي 5: 407» وسئن الدارمي 

٤‏ : ۲ وعن نافع ماده هر داعو که 
الثلثاقال: «یبدا بالعتاقة» ی سنن سعید بن منصور۱: ۱:۳ . 


77272772227796 | العا قم فى احا لطر ای 
يصح الوقف في كلها إن خرجت من ثلث ماله» وتكون غلته لولده لصلبه 
5 3 ۰ 3 7 ۵ ع و 
ولسائر ورثته علكن قدر ميراثهم منه» ومّن هلك منهم وله ولد أو ولد ولب 
یکون سهمه لولیه فتقسم العَلّة عن عدد آولاد الصلب كلهم فا أصاب 
الهالك لو كان حَيّاً يأخذه ولده ونسله» وهو وقف علیهم من جدّهم» وما 
آصاب ولد الصلب کان بینهم وبین جمیع ورثة آببهم علل قدر میرائهم من 
ویغذ ولد امالك ونسله ما آصاب ولد الصلب ما کان یصیب آباهم لو 

کان یا فيأخذون من وجهين: 
أحدهما: ما كان لأبيهم» وهو وصية لهم من جدّهم الواقف. وهي جائزة 
والتاني: ما كان يُصِيبُ أباهم نما صار للباقين من ولدٍ الصلب» وهو 
عو ۳ 
كان عليه دينٌ يوفي منه أوّلاً. 
۰ کر a MS‏ ۶ ۳ ۰ 
وکذلك لو قال: صدقهة موقوفة علن آولادي زید وبکر وعمر ومّن توفي 
منهم» فنصيبه لولده ونسله» أو قال: للمساكينء وعلكك واحد منهم يأخذ 
ولده آو الساکین نصیبه» ویٌشارك ولدي الصَلب الباقین ف الثلثین الذین 


(۱) ما بین العکوفین زيادة من ب. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ۹ 
أصابهم| من غلَّة الوقف؛ لقيامه مقام أبيه؛ لأنَّما أخذه أوَّلاً كان بوصيّةِ ال جد 
وإِنََّا جائزة لولد أبيه عند وجود ولده لصلبه» وأمّا ما يأخذه ولداه الباقيان 
من الوقف فَإنَّ) هو علل جهة البراث؛ لعدم جوازه علن وارث دون وارث» 
فیکون ما سمّی هم میم ورئته» هذا إذا إر تجز الورثة الوقفء وأمّا إذا 
آجازوه بعد وفاته جاز وکان عل ما مر طّه. 

وکل مَن َلك منهم ینتقل سهمه ال ولده ونسله ولا شيء لهم من 

0 2 2 2 

ولو آجازه البعض دون البعض. تقسم غلّته علل ولد الصلب. فما أصاب 
الهالك منهم يكون نصيبه لولده ونسله» وما أصاب الأحياء منهم يكون هم. 

نم من" کان مَن ولد مَن آجاز آبوه الوقف فلاحَقٌّ له فيا بقي من ال 
ومن" كان من ولد من بر مجز آبوه الوقف» فهو علن حصته ما آصاب ولد 
ی 

فان قال قائل: لا يجوز أن يأخدّ ولدٌ امهالك من وجهين ما سمّي لأبیهم 
من الوقف. وما كان يصيبه عن طريقٍ الميراثِ من حصص من بَقِيَ من ولد 
الصلب. وانا یعطون ما آصاب آباهم خاصّة ولا یزادون علن ذلك. 


(۱) نی آ: [ن. 
(؟) في أ: إن. 


و لتقا ف ف آحکام الأوقاف للطرابلبي 
2 ب ع ۳ ۳ 2 
قیل: لو جعلها صدقة موقوفة بعد وفاته علل ولدیه زید وعمرو ومّن 

لك منهیا» فنصييّه لولده ونسله أبداء ثُمّ هلك زي عن ولد آیکون نصییه 

لولده والنّصف لعمرو؟ فإن قال له النصف ولا يزاد عليه شيء. 
قیل له: فان قال: ومَن مَلَكَ منهما فنصيبه للمساكين» وهلك عمروٌ عن 

ولوا اللاك آیکون التصف الا خر لزید خاصّة؟ 
فان قال: نعم قیل له: فقد صار لابن الصّلب من الميت شىء لر يصل إلى 

ورثة اينه شي منه؛ لوقوع وصیّه للمساكين في نصيب المالك خاصة. 

۰ ۰ ا یں یں 

فتكون الوصية في حصته دون حصة الباقى. 
قال هلال ه: وهذا ما لا أحسب أحداً يقوله» مع أن ولد الولد من 

تجوز لهم الوصيّة» فهم كالمساكين» فيأخذون ما كان لأبيهم من الغلّة بوصيّة 

جَدّهم لهم ويقولون لعمّهم: ما تأخنه من غلة الوقف إِنَّ) هو بميرائك من 
آبيك فکیف یکون ذلك مبرااً منه ولا یکون لنا مثله» وقد آوصی الواقف 
في حصّة أبينا من الوقف لن جوز هم الوصیّة فان جاز لك آخذه دوننا جاز 

له أن يوصي في نصيب بعض الورثة دون بعض» وأَنَّهِ باطل» فثبت ما قلنا. 

رش ۱ ۶ ۶ 
ولو قال: آرضی هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي علل ولدي وولد ولدي 
ونسلي أبداًء ومن بعدهم عل المساكين» وليس له مال غیرهاه ولر تجزه الورثةه 
ِ و 2 
یکون ثلثاها ملکا لورثته علن قدر ميرائهم منه» وثلثها وقفا علل ولیه وولد 
ولده ونسله. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۱ 

ينظر إلى عدد الفريقين يوم إتيان العَلّة» وتقسم" جیغ غلة الأرض 
علل عددهم: 

فان کان ما عبت ولد الر لف والس متها مت غل الت الذى ضار 
وقفاً: ک) |ذا کان آولاد الصلب عشرةٌ» والنافلة خمسة أو أكثر من غلّة الثلث 
الوقوف كما إذا تساوئ عدد الفريقين» كانت غلَّة ثلث" الوقف لهم خاصّة» 
و رن امامت 

وإن كان ما يُصِيبُ التّافلة من جميع غلة الأرض أقل من غلّة الثلث الذي 
صار وقفاً: كا إذا كانوا ثلاثة وأولاد الصلب تسعة» يعطى شم ما کان 
يصيبهم من جميع غلة الأرض» وما فضل يكون ميراثاً بين ورثته علل كتاب 
الله تعالك. 

وکا زادوا آو نقصوا یتغتر الاستحقاق ال آن ینقرض ولد الصلب. فاذا 
انقرضوا تکون غلّة القلث کلها للتافلة؛ لرّوال الزاحم. 

ولو قال: أرضى هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله كك بعد موت علك آولاد زید وین 
بعدهم عل ورثتي» تكون العَلّة لأولاد زيد نم زذا انقرضوا ترجع الل ورئة 
الواقف علن قدر میرائهم منه ٍن ار بجیزوه فإذا انتقرضوا تكون للمساكين. 

وهکذا اکم لو قال: علل |خوتي وأولادهم ونسلهم بدا فٍذا انقرضوا 


(۲) في كل النسخ: الثلث» والثبت هو الصحیح. والّه آعلم. 
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فهي علل ولدي ونسلي آبدآ فاذا انقرضوا فهي للمساکین» وإذا رجعت العَلّة 
لل ولده تسم بين وليه ونسله عل حكم ما تقد 

ولو وقف أرضه وهي تخرج من لب ماله» ثم تلف امال قبل موته أو بعد 
وه فا افو رز ال وین تم فى ذلك جرز هم آن یطلو 
الوقف من ثلثيهاء ولو لریکن له مال تخرج الاارض من ثلیّه وقت الوقف. ثم 
مللی ما لا تخرج من تیه تکون کلها وقفا 

ولو جعلها قفاب واه وميتخرج من الثم حدث فیها لا قبل 
موف ف بكرن لوقه لاد الوم يك إن ندا ارف که خیم 
قبله فهي ملكّه. فتكون لورثته. وإن حدثت بعد موته وخرجت هي أيضاً من 
التلْتْه تكون للموقوف عليهم. 

ولو وقفها وفيها ثمرة لا تدخل فيه تبعاًء کا لا تدخل في البيع؛ بخلاف 
نارود جد رق لمر رو ود ی ات رف 

CE e‏ الف یت خر 
ولد زيد وعلل ولد ولده ونسلهم أبداً ما تناسلواء من بعدهم عل 
المساكين» يجب أن يفعل کما آوصول» ومّن مات منهم سقط سهمه وتستمر 
العَلّة جارية علیهم ما بقي منهم آحد. 

ولو شَرَط آنّه متی احتاج ولده آو ولد ولده آو نسله الیها. يجري علیهم 


(۱) ف آ: تشتري. 


ههام وا یتح ۱ 
دون غبرهم ما کانوا پلیها حتاجین بقدر حاجتهم صخ شرطّه تم ذا 
ال آولاده تصلبه؛ ماجتهم بشارگهم فيها سائرٌ الورثة» وإذا 5 ال 
النافلة کلهم أو بعضهم لا لا بیناه وإذا ردت ال الفریقین؛ حاجتهم. كان 
عم الاجواع "كتمهم الافاراق في الا شتراك وعدمه واذا رَد لل آولاد 
الصّلبٍ من ال قدر ما یکفیهم وشارکهم فيه بقيّة الورثة» يرد إليهم أبداًء 
هكذا حتئ يصير ما يصيبهم بقدر كفايتهم من طعام وإدام وكسوة لهم 
ولأولادهم ولأزواجهم في كل سَنة. 

ولو عيّن لمن يحتاج منهم قدراً معلوماًء كان ذلك له وحدّه إن كان من 
التّافلة» وتشاركه فيه بقيّة الورثة إن كان من ولدٍ الصّلب من غير رَدٌ. 

وإن قال: يجري علك كل محتاج من البَطن الأعك من أولادي من العَلّة في 
کل سنة آلف درهم وعلك كل محتاج من البطن الذي يليه في كل سنة خمسمئةٌ 
درهم» وعلل کل حتاج من البطن الذي يل الثَّان في کل سنة متتا درهمه 
تصرف عا شَّرَط إن وسعتهم ولا تقسم بینهم علن نسبة ما سمي 


وس ےو 


لهم إن إريرتب البطون» وان رتبهم یدفع للبطن الاعلل الالف ولا ثم وث 
ولو قال: آرضي هذه بعد وفاني صدقةً موقوفً علل آن پُعطی كل من كان 

فقیرآ من ولدي وولد ولدي ونسلی بدا ما تناسلوا منها في کل سنة ما یکفیه 

بالمعروف. وهي توج من التق وقصرت العَلّة عن هذه الصارف. یبدا 


مو --الاسغاف ق احکام‌الاوقاف لاطر ابلیی 
بولد الولد وبکل من جازت له الوصيّةء فیعطی ما سمّي له منهاء فان" 
فضل شىء يعطى لولد الصلب؛ لانْ الوقف في الرض کالوصیة» ومی لا 
تجوز للوارث» فتكون لن تجوز له الوصية. 

ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفة بعد وفاتي» وذكر وجوها سټاهاء ثم 
آوصول ١‏ أن تكون لاك بو قوف علل وجوه آخری سول الوجوه الأول 
وذكر بعد کل وجه الساکین» وهي تخرج من الثلث» تكون الغلّة بين الجهتين 
أنصافاً؛ لکونه آوصول بوصیتین ولریرجع عن واحدة منهاء وإذا انقرض آحد 
الفریقین یکون سهمه للمساکین؛ لذکره إِيّاهم بعد کل فریق والله أعلم. 


(۱) في ب: وان. 
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فصل 
في إقرار المريض بالوقف 
لو آَقر مریض فقال: ان" هذه الارض التي في يدي وقفها رجل مالك ها 
2 ء و 

علل فلانٍ وفلان وعلن الفقراء والساکین ثم مات ار ي مرضه ذلك» 
تکون وقفاً من جمیع ماله؛ لذکره في الوقوف علیهم أشخاصاً بأعيانهم» 
a SAA E USS‏ 
مصدَّقٌ فيها في يده. ألا تری نه لو آقر الریض بارض نی یده فقال: ان رجلا 
مالكاً مذه الارض آَقر نها لفلان» نه جب أن تدفع إليه. 

فان قال في مرضه: ان هذه الدّراهم دفعّها ال رجل ول پُسمه وقال لي: 
تصدّق بها أو حُس بها عني, لا یْصدّق الا في مقدار الثلث فقط. فان خرجت 
من ثلث ماله ضُرفت فیما قال والا فبحسابه وتا لو یْصدّق؛ لعدم تعیینه 
الله 

وان قال: دَفَعَها إِيّ رجل وقال: هي لفلان فادفعها الیه کان اقراژه 


د س 


۷ بت سس ا ای اا ردت اط ایی 
جائز وتدفع إليه الدّراهم كلها. 

وكذلك لو كانت أرضاً فقال: وقفها رجل علن فلانِ وفلانٍ ومن بعدهما 
علن الساکین ودفعها ی فإئَّا تكون وقفاً عل مّن سمّيء ولا حَقّ فيها لورثة 
الم لکون ار له معینا 

وإن قال: دفعها إل وجل وقال: قد وقفتها علل زید وعمرو بعطیان من 
غلّتها في كل سنةٍ كذا وكذاء وللمساكين كذا وكذاء وللغزو كذا وكذاء وليس 
للمُمَرٌ مال غير تلك الأرضء يكون ثلثاها وقفاً عن زيدٍ وعمری والثلث 
ال"خر ثلثاه لورئته» وثلثه للغزو والساکین؛ لأنه ثلا آفرد کلاً قور مه الغلة 
صار كأنّه أفرد كلاً باقرار له بوقف علل حياله» بخلاف المسألة الأولى. 

وإن قال: دفعها ال وقال: قد وقفتها علن ولد فلان بن فلان وعلك ولدٍ 
ولده ونسله أبداً ما تناسلوا وعلل الفقراء والمساكين» وليس له مال غيرهاء 
وکان ال بالوقف من جملة الْر هم به» لا يستحق هو ولا ولده ولا ولد 
ولده من غلّته شیتا؛ فينظر إى حصصهم من الثلثين بعد قسمته علل جموع 
ال هم فيصم إلى لثل الذي هو حضَة الفقراء والساکین. فتأعذ الورثة 
ثلثیه والفقراءُ والساکین ثلثه. 

ولو أقرّ بأرض في يده: إِنَّ رجلاً مالكاً لها وقفها على الفقراء والساکین» 
اوران جم او شر وف جن اک د ردك نه 
كانت كلَّها وقفء وإلاّ فبحسابه؛ لاه نا بیقر باه وقفها علن رجل بعينه صار 


2 


كأنّه هو الذي وقفها في مرضه. وإك هذا ذهب الحسن بن زياد ذه. فإنّهِ فرق 
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بين إقراره لمعي وبين إقراره لغیر معیّن» فجعل الكل للمُقِرٌ في إذا كان مُعيّاء 
وقفاً كان امد به أو ملكاء وجعل له الثلث فقط في إذا كان مجهولاً» والباقي 
و 

ولو أقرّ بأرض في يله: أن رجلاً جعلها صدقة موقوفة عليه وعلن ولده 
ونسله أبداً نَم ين بعدهم عاك المساكينء وإنَِّ دفعها إليه» لا تكون وقفاً عليه 
ولا علل أولاده؛ لكونه أقرّ بملكيتها للغير» وادّعئ أنَّه وقفها عليه وعلل 
أولاده؛ فلا قبل قوله في ذلك لنفسه ولا لولده؛ وإن لريكن له منازع مُعيّن؛ 
لكونه أقرٌ بأنَا صدة قة» والأصل في الصّدقة أن كرة ترس کی ما ۲۱ ۳ 
لهم معنينٌ» فيحتاج إلى إثبات ما ادّعاه لنفسِهِ ولأولاده» وأمّا إقرارٌه به للغير» 
نه" شهادةٌ منه علم الواقف. فتقبل 

بخلاف ما إذا أقرّ بأرض في يده أنَّ رجلاً وهبها له. فإئَّها تكون له؛ لأنّهِ ار 
قرعا لاجد 

واذا أر بنْ الارض التق یده وقفها رجل علن جماعة معینین وعلل 
الفقراء والساکین» یکون لکل من عيّن سهمٌ» وللفقراء والساکین سهیان» 
علل ما رواه محمد عن أبي حنيفة #د. وقال الحسن بن زياد ه: لما سهم 
واحدء والله أعلم. 


۸( بت سس سس طبن تيا قم فى اجكام الا راق وواراظ السب 


باب 
في اقرار الصحیح 
بأرض في يده نا وقف 
ٍذا آقز رجل صحيح بأرض ني يده اّما صدقة موقوفت وإر يزد على ذلك 
صح (قراژه» وتصیر وقفاً علن الفقراء والساکین؛ ان الاوقاف تکون في بد 
القوام عادتّ فلو لر يصح الإقرار مَّن هي ني أيديم لبطلت أوقافٌ كثيرةٌ ولا 
تجعل هو الواقف هاء إلا أن يُقيم بيّندَ أن الأرضٌ كانت له حين أقرٌء فحينئلٍ 
يكون هو الواقف لحاء وقبل قيام البيّنة بذلك يكون الرّأي فيها ال القاضي» 


إن شاء تركها فى يده وإن شاء أخذها منه. 
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ووجه قبول البيّنة: أن يدعي رجل 3 الواقف شا فيقيم العو بين أله هو 
الواقف. فتندفع خصومة المدّعي وتثبتٌ لنفيِهٍ ولاية لا يَرِدُ عليها عزل» 
وهذا كرجل أقرٌ بحريّة عبد في يده. فإِنّهِ يصحٌ إقرارٌه بباء ولا يكون له الولاء 
إلا أن يقيم بيّنة أنه كان له حين الإقرار بعتقه» فکذلك ام بالوقف ان آقام 
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ينه أنه الواقف قبلت» وقبلها لا تكون” له الولاية قيا 
وني الاستحسان: يتركها القاضي في یده» وهو الذي یقسم غلتها علن 
الفقراء ذكره في «قاضيخان»)”. 


وذكر الصاف وهلال #:: إِنَّ ولايتها له» ولا يُّقضي عليه بانتزاعها من 
يذه حت يعلم أنَّ الولاية ليست له؛ لأتها لو أخذت منه لقغين عليه بأئها ار 
تكن له» وإر يثبت ذلك» بخلاف الولاء» فإلّه بإقراره بالعتق خرج من یده» 
فلا جعل له الولاء وأمَا الاارض فلا تخرج من یده بالاقرار بالوقف. فتبقی 
الولاية علن حاغا. 


)١(‏ ني ب:يكون. 

7 الخانية لقاضي خان ۳: ۲ وهو حسن بن منصور بن حمود پن عبد 
العزيز الأوزجتدي الفرغاني احتفي آبو القاسم» فخر الدین» الشهور بقاضي خان. 
A‏ بنواحي أصبهان بقب فرغانة» من مؤلفاته: «الخانية»» و(شرح الجامع 
الصغير) » واشرح الزیادات». و«الواقعات)؛ و«الأمالي»» و«الحاضر). واشرح أدب 
القضاء»۰ قال احصيري: هو القاضي الامام والأستاذ فخر الملّة ركن الإسلام» بقية 
السلف» مفتي الشرق» قال الامام اللكنوي: انتفعت ب«فتاواه» وهي في أربعة أسفار 
معتمدة عند أجلَّة الفقهاء » حتئ قال قاسم بن قطلوبغا في تصحيح القدوريٌ ما 
يصححه قاضي خان مُقدم عل تصحيح غيره؛ لاه فقیه التفس. (ت9۹۲ه). ینظر: 
«الجواهر»(؟: 6 ول«تاج التراجم»(ص۰)۱5۲-۱۵۱ و«الفوائد» (ص۱۱۱)؛ 
و«الاعلام»(۲: 34 ). 


2278 > الاسعاف فى آحکام الأوقاف للطرابلسي 

ولو أقرًّ: ها وقف وسکت. نم قال: هي وقف عل جهة كذاء يُقبل قوله 
فیا قال؛ لا من في يده شيء یقبل قولّه فیه وهذا استحسان. وی القیاس: 
لا یقبل قوله ال عر؛ ان باقراره الاأوّل صارت للمساکین» فلا یملث بطاله. 

ولو قال بعد الاقرار: آنا وقفتها علل تلك الجهة» یقبل قوله آیضاء ما لر 
تقم بينة تشهد بخلاف ما قال. 

ولو آقر: أیا وقف علیه وعلل ولده ونسله آبدا ومن بعدهم علل 
o ECO GSA‏ حرف أن كرد 

فلو ادّعي عليه بعد ذلك جماعة بأئَّها وقففٌ علیهم بانفرادهم فأقرٌ لهم به 
صح إقراره علل نفيسه فقطء فتكون حصّته منه هم» ويرجع إلى أولاده في) 
ينوبهم؛ فان کانوا کبارا وآقزوا به هم کان هم وإلا تُقسم العَلّة عليه وعلل 
ولده ونسله فا أصابه كان للمّقِرٌ لهم والباقي لأولاده. وإذا مات يبطل 
|ٍقراژه وترجع حصّته ٍل آولاده ونسله» 3 تكون من بعدهم للمساكين. 

ولو أقرٌ: ها وقف من قبل آبیه» وآبوه میت صح اقراژه» نم ان کان علل 
معدي ار ار موس تس شرا اه واه ed‏ 
وتنفذٌ وصییّه. وما فضل يكون وقفاً؛ لعدم نفاذ إقراره في حَقٌ آبیه» وان 
أحاط بها الدّين تباع كلّها به إلا أن يقضي دینه عنه. 
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وان كان معه وارثٌ آخر يجحد الوقفيّة كان نصييّه منها له بعد التَلوّم" 
ونصيب الْقَرّ وقف. 

ولو أقرّ: نا وقفٌ علل قوم معلومين وسّاهم قر بعد ذلك ّيا 
وقفٌ علل غيرهم» أو زاد عليهم» أو نقص منهم لا يصح إقراره الثاني» 
ویعمل بالاول. 

ولو أقرّ بأرض في يده أن القاضي الفلاني ولاه عليهاء وهي صدقة 
موقوفت لا يُقبل قولّه في التّولية قیاس ذكره في «قاضيخان»”". 

وقال هلال : لا يُقبل قولّه في التولية والوقف قياساًء وف 
الاستحسان: يتلوّم القاضي أيامء فإن إر يظهر عنده غير ما أقرّ به أمضئ 
الوقف علل نهج ما آقر به. 

ولو کانت آرض نی ید ورثة فأقزوا آن آباهم وقفهاء وستّی کل واحد 
منهم وجهاً غير ما سمّئ الا خر یقبل القاضي [قرارهم» والولاية علیها ٍلیه 
فيصرف” غلّة حصّة كل واحد منهم في ذكره؛ لأنّه لا تهمة فيه. 


(۱) التلوم: آي الانتظار» کما ی الغرب۲: ۲۵۱ والراد هنا: أي بعد إخراج الدّين 
والوصية والله أعلم. 
(۲) الفتاوي امخانية ۳: ۰۱۸۲ 


222222905 ا لای اا اوفط اا 

ولو كان فيهم صغيدٌ وغائبٌ» تُوقف حصّتهما” إلى الإدراك والقدوم» 
ومن آنکر منهم الوقفیةه تکون حصَتَه یلک له 

ولو شهد اثنان علل |قرار رجل: بآن آرضه وقف علل زيل ونسله» وشّهد 
آخران علل اقراره: با وق علن عمرو ونسله تکون وقفاً علل الأسبق 
وقتاً إن عل وإن إريعلم أو ذكروا وقتاً واحداًء تكون ا الفریقین 
أنصافاً. 

ومن مات من ولد زيد» فنصيبه من بَقَيَ منهم. وكذا حكم [أولاد 
عمرو]”. 

وإذا انقرض آحد الفریقین» رجعت إك الفريق الباقي”؛ لزوال المزاحم. 

ولو أقرٌ: بأنَ هذه الأرض كانت لزيدٍ بن عبد الله» وقد وقفها في وجوه 
سرّاهاء وجعلني متولیاً عليهاء يرجع إك زيدٍ فيها إن كان حَيَء وإى ورثته إن 

۰ ۰ موم لد 2 و و ص 2 
کان میتا في الوقفيّة وعدمهاء وان ریکن له ورثة آو سمّی القر رجلاً جهولا» 
تستمر في يله. 


ولو أقرٌ رجل: بأنَ أباه وقف أرضه عل المساكين» وألّه جعل ولايتهاه 


)١(‏ في أ: حصته. 
(۲) نی آ: أولاده. 
(۳) نی آ: الثاني. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۱۱ 
و 
إليهه وليس معه وارثُ غيره يصح إقرارٌه بالوقف, ويُقبل قولّه في الولاية 
uf‏ ل عه له 9 لق 3 ۶ 

ولو أقرّ رجل» فقال: هذه الأرض صدقة موقوفة عن أبي علل الفقراء 
A‏ كان عه وارث اع فتعهد اف سس 
شيئاً حنئن یثبت عند القاضی تا کانت لابیه؛ لاه لا قال: عن یر بر آتها 
کانت لابیه؛ لاحتال آن یکون الواقف شا غبره والولاية علیها له الا آن 
فيك | با نز 

بخلاف ما إذا قال: إئََّا صدقةٌ موقوفةٌ من أبي؛ لأنّه جَعل ابتداء الوقف 
من أبيه» فيرجع إلى قول شريكه في حصّتّه منها. 

ولو قال: هذه الارض صدفةً موقوفة علن ولد جدّي جان:ويكون اميد 
من جملة الوقوف عليهم. الا آن یثبت یا کانت ملك الق وقت الاقرار 
بالوقف» فحينئذٍ يجوز ما يجوز للرّجل أن يقفه ويبطل منها ما لا يجوز له أن 


وه 


یععه . 

ولو آرّ: بأنْ مذه الارض وقفت علل ولد زید ونسله آبدًما تناسلوه علل 
آنل لھا وغل آذ ل ان أخرج منها من آریل |خراجه وأدخل من آریل 
|دخاله وان و ا اة والتقصان وولاية الاستبدال بهذا الوقف ما 
آری من آرض آو دار وأتئن بهذه الأمور متصلة باقراره وإر ينسب الأرض 
إلى واقفب صح |قراژه بالوقف هم وبجميع ما ذکر» ولا یُسمع قول ار 


بالوقف في نفيه بدون حجة. 


م اران حاار فف لط رای 

آلا تری آله لو قال: هذه الأرض التي ف يدي موقوفة غلل زيك وولد 
ولده ونسله عشر سنین» ومن بعدها فهي وقف علل ولد عمرو ونسله آبد 
مين بعدهم علن الساکین» کان [قراژه بذلك جائزآء وتکون وقفاً عل ولد 
زيد المدّة التي ذکرها. 

نم إذا مضت تكون وقفاً عن ولد عمرو. 

فإذا انقراضوا تکون علن الساکین؛ له یقول: لها وقفت علل هذه 
الشّروط التي ذكرّهاء فان قبل قولي في أنها وق فهي وقف علل ما ذكرت» 
هذا إذا إرينسبها إلى رجل معروفٍ. 

وأمّا إذا ذكر لها واقفاً معروفاًء فإن ذكره عند إقراره بالوقفيء يرجع إليه 
فيه إن كان حيّاً وإك ورثته إن كان ميتأء وإن ذكره بعد الإقرار به لا يصحٌ؛ 
لاستلزامه احتمال بطلان ما صار وقفاً بالإقرار الأوّل؛ لكون القول قول 
المنسوب إليه في الوقفية وعدمها. 

وإذا أقرّ أنَّ رجلاً معروفاً دفع إليه هذه الأرضء وقال: هي وقفٌ على 
وجوه سّاهاء لا يُقبل قوله فيها إن كان الرّجل حيّاء وإن كان ميتأء يتلوم 
القاضي فيهاء فان صح عنده في أمرها شيء عَمِل به» وإلا عمل بقول ار 
استحساناء وصَرّفَ غلتها فی| ذكر من الوجوه. 

وعلئ هذا الأوقاف المتقادمة» والإقرار بأنَّ هذه الأرضُ ملك فلان اليتيم 
وقد دفعها إِيَّ فلان القاضي. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج تحت ۱۵ ۱ 
ولو ترك ابنین وفی یدهما آرض» فقال آحدهما: وقفها آبونا علیناه وأنكر 
ار ال یر یه اوقت عرش وت الک هی انم لاسر 
له فی الوقف؛ لانْ انکاره له بمتزلة رخه. 
فان زاد الم وقال: وقفها عله بوعل أولادنا ونسلنا آبدآما تناسلوا 
2 ۲ 5 س ۳ 99 
ا 5 o‏ ع 
تم ن صدق آولاد المكر عديع قيلي اخذوا استحنائيم بنه» 
ولا يبطل حمّهم منه بإنكار أبيهم؛ وإن وافقوه بعد موت أبيهم فيا كان في 
يده» صارت كلها وقفاء وإن تابعوه علن الإنكار» يحرمون من الوقف؛ وان 
واه کایق تاه انیم رانگروا بط مره ارت كلها وثماء لزقر ارهد 
السابق» وان وافقه بعضهم وأنکر بعضهم بعد موت أبيهم, يُضَمّ نصيب 
الموافق إلى الوقف. وتقسم غلته علل حکم ما اعترفوا به» ونصیب النکر 
و 
س % . و 8 
ولو باع النکر حصته من الارض. ثم رجع ل التصدیق یبطل البیع 
وتصير وقفاً (ن صدّقه الشتري» والا فیلزمه قيمة ما باع ويْشتري ها بدل» 
ولو كان مُعْدَماً لا یقدر علل شراء بدل یدخل مع الباقین في الوقف. 
ولو آقز e‏ یا رقف علیها وعل آولادها 
TT‏ 


ا الات ی آحکام الأوقاف للطرابلبي 
ولو رجع النکر ال التتصدیق, رجعت الغَّلّة إليه» [فاذا انقرضوا تکون 
للمساکین ]. 

وهذا بخلاف ما إذا أة قز ار جل بأرض» فکلّبه الق له ثم صدَّقّه فایها 
ال ا 


له فإذا رجع ترجع 1 والأرض ”7 كرما ملكا ترجع إل ما ال لر 
بالتّكذيب. 


ولو أقرّ بأرض في ید رجل: یا وقف وذو اليد شُنکزه ثم اشتراها أو 
وكيا نامیاز ار ا ور فالمرجع فيا 
ينومهم إليهم نفیا وإثباتاً. 

ولو أَكَرّ آن آباه آوصین أن تكون أرضّه صدقةًٌ موقوفة» ولر يكن له 
وارث غبه» وقال: لیس له مال غبدها؛ کان ثلثها وقفا وله آن عله ن 
الباقي ان لریظهر له مال بخرج من ثلثه 

ولو أقرً: بألّه وَقَفتَ الضّيعة الفلانيّة في سنة ثلاث وتسعمئة مثا 
وأشهد عليه بذلك» ولر تكن في يده؛ وتا كانت في ب ید رجل اشتراها من 
آخر» فا المشتري أنه اشتراها في سنة اثنين وتسعمئة للرّجل ار بالوقف 


(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ب. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 
بأمره وماله» وأَّها له دونه فإَّها تكون وقفاً ان صدّق ار بالوقف الشتری 
فيها قال من الأمر وتقدم التاريخ» والا فلا. 

و ا ا افر ها مر رفك ها عه ر رن را 
وان جحد الم له الأمر بالشراء؛ لعدم لحوق كلفة عليه بصيرورتها وقفاً. 

وان مات الواقف. فقالت الورثة: وقفها قبل آن یملکها» وقال وصیه 
والوقوف علیهم: وقفها بعد ما ملکها بشراء وکیله زید» وصَدّق زید علل 
ذلك بعد موت الواقف» يكون وقفاً إن كان تاريخ الشراء سابقاً علن الوقف» 
وأَكرّ بنقد الشّمن عنه متبرعاه ولا يقدح جحود الورثة في كونها وقفاً؛ لإشهاد 
مورثهم أنه وقفها. 

فإن قال: نقدت الثمن من مال الواقف. يرجع في صيرورتها وقف إلى 
الورثة» فإن صدّقوه علن ما قال كانت وقفاء وإن كذّبوه في التّوكيل» يلزمهم 
اليمين علل نفي العلم» فإن حلفوا بطل كونها وقفاً وإلا فلاء والله أعلم. 


۸ طبن لتقا قم فى اا ا ود ای 


باب 


الولاية عل الوقف 

لد ادن قاذ یه او موی لول ی سر ال 
ولیس من النظر تولية الخافن» لاه ل بالقصود وکذا تولية العاجز؛ لا 
والبصی وكذلك المحدود في قذف إذا تاب؛ لأنّهِ أمين. 

ر E‏ ق و کا 
تام ن 

۳ 2 

لو وقف رجل أرضاأً له ولر يشترط الولاية لنفسه ولا لغره» ذكر 
هلال والاطفی #: أنَّ الولاية تكون للواقفء وذكر محمّد 5 في «السير): 
نه إذا وقف ضيعة له وآحرجها ال القیّم لا تکون له الولاية بعد ذلك إلا أن 
يشترطها لتفسه» وهذه المسألة مبنيّةٌ علن ما تقدّم من أنَّ النّسليم شرط عند 
ذه فتكون الولاية له من غير شرط لنفسه. وبه أخذ مشايخ بلخ. 


للأستاذ الدكتور صلاح اواج تحت جح 518 
ولو هط أن 0 ا ۳ 3 
| 
ولو لر یشترط" لفسه ولاية عزل التلي» لیس له عزله من بعد ما 
Sa‏ 
ذه: هو وكيله؛ فله عزله» وإن 5 E‏ 
ولو جعل الولاية لرجل ثم مات ؛ بطلت ولايته عنده؟ بناء علل 


الوكالة» إلا أن 
يجعلها له في حياته وبعد مماته؛ لأنّه يصير وصيه بعد موته» ولا تبطل عند 
محمد ذفنه؛ بناءٌ عل أصله. 


ولو كان له وقف. فجعل عند مرضه رجلاً وصیاً ولر یذکر من آمر 
الوقف شیتاه تکون ولایته لل الوصی 

ولو قال: آنت وصبي نی ۳ الوقف. قال هلال #: هو وصي في 
الوقف فقط علل قولنا وقرل أبي يوسف ه. وعلكن قول أبي حنيفة ظله: هو 
وصي في الأشياء كلهاء وجعل في «قاضيخان» أبا يوسف مع أبي حنيفة ذه" 


فکان عنه روایتین". 


)١(‏ ني أ: يشرط. 
(۲) الفتاوي امخانية ۳: ۰۱۱۱ 


8ج 7727272 لف ف ق احعام از ود یط ای 

ولو جعل ولايته إلى رجلين بعد موته» وأوصى أحدهما إلى الآخر في 
أمر الوقف. ومات جاز له التصرف في أمره كله بمفرده» وروی یوسف بن 
خالد السمتي عن أبي حنيفة د: أنه لا يجوز؛ لأن الواقف لر يرض إلا 
برآیبها ولریرض برآي آحدهماء وعل قیاس قول آي یوسف ظيه: ينبغي أن 
جوز انفراد کل منهیا بالتصرف وان لریوص به [لل صاحبه» ما لو آوصی | 
SS‏ 
اا 

ولو ی ی بل 
غبره ومَرّط آن لا یعزله منه سلطان ولا قاضء کان شر طه باطلاً إذا أريكن 
و جدلة و ر و ا 
في يده من غلته. 

ولو امتنع من العمارة وله غلة» جيره عليهاء فإن فعل فبها“» وإلا 
آخرجه من یده. 


فان مات ور بجعل ولایته إلى أحد. جعل القاضى له قيّأ ولا مجعله 


(۱) لغیره: زيادة من ب. 
(۲) نی آ: فیها. 


للأستاذ الدذكتوز صلاح أبو الجاع لل 
من الأجانب ما دام" يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلكء إما لأنّه 
ن یه الم فتاه وان فا تا فاك ل 
يجدء فمن الأجانب من يصلحء فإن أقام أجنبياً نّم صار ین ولده من یْصلح» 
صَرَفَهُ إليه ىا في حقيقة الملك. 

ولو جعل ولايته إلى رجلين» فقبل أحدهماء ورد الآخر. يضم القاضي 
ففوض القاضي إليه أمر الوقف بمفرده جاز. 
ولديء فإذا أدرك كان شريكاً له في حياتي وبعد ماق لا يجوز ما جعله لابنه في 
رواية ا حسن عن أبي حنيفة #ه» وقال أبو يوسف 5ك: يجوز. 

وكذلك لو قال: إن أدرك ابني فلان فإليه ولاية صدقتي هذه في حياتي 
وبعد ماقي دون فلان. فَإنَّه يجوز عند أبي يوسف طله. 

ولو أوصى إلى رجل بأن يشتري بال ساه أرضاء يجعلها وقفاً عل 
وجوه ساها له وآشهد علل وصيته جاز» ويفعل الوصي ما آمر به» وتكون 
الولاية له علل الوقف. وله أن يوصي با أوصى إليه» ويصير له ما كان لموليه. 

ولرل الا رجا علل وقفه ف حياته وبعد وفاته ثم 


2779722772275 لتقا فقن في آحکام الأوقاف للطرابلسي 
وقف وقفاً آخر وإريجعل له واليأء لا يكون متولي الأول متولياً عن الثاني إلا 
آن یقول: نت وصيي. 

ولو وَقَفَ أرضّينء وجعل لکل واحدة والی لا یشارك أحدهما 
الآخرء فإن أوصيل بعد ذلك إلى رجل آخرء يصير متولياً عل كل وقف وقفه 
الموصي مع من جعله الواقف متولياً. 

ولو جعل ولاية وقفه لرجل. جعل رجلاً آخر وصیه» يكون 
شريكاً للمتولي في أمر الوقف» الا آن یقول: وقفت آرضي علل کذا وکذا 
وجعلت ولایتها ال فلان وجعلت فلاناً وصبي في تركاتي وجميع أموري. 
فحینتل ینفرد کل منهما بما فوض إليه. 

ولو جعل الولاية لافضل آولاده» وکانوا فني الفضل سواء تکون 
لاکبرهم سنا ذکرا کان آو آنشن. 

ولو قال: للافضل فالافضل من آولادي فأبئ آفضلهم القبول آو 
مات» تكون لن يليه فيه» وهکذا علن الترتیب کذا ذکره الفصاف. وقال 
هلال ذه: القياس أن يُدخل القاضي بدله رجلاً ما كان حياء فإذا مات 
صارت الولاية إلى الذي يليه في الفضلء ولو كان الأفضل غير موضع. أقام 
القاضي رجلا يقوم بأمر الوقف ما دام الأفضل حيأًء فإذا مات ينتقل إلى من 
يليه فيه» فإذا صار أهلاً بعد ذلكء ترد الولاية الیه» وهكذا الحكم لو إريكن 
فيهم أحد أهلاً لماء فان القاضي يقيم أجنبياً إل أن يصير منهم أحد أهلاً فترد 
إليه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ...۱ 

ولو صار الفضول من آولاده آفضل من کان آفضلهم. تنتقل الولاية 
إليه؛ لشرطه إياها لأفضلهم» فينظر في كل وقت الل آفضلهم. کالوقف علل 
الافقر فالافقر من ولده فإِلّه يعطى الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه 
يعطى الثاني ويحرم الأول. 

ولو جعلها لاثنين من أولاده» وكان فيهم ذكر وأنثى صالين 
للولاية» تشاركا فيها؛ لصدق الولد عليها أيضاًء بخلاف ما لو قال: لرجلين 
من أولادي» فَإنّهِ لا حق لها حينئلٍ. 

ولو جعلها لرجل عند وفاته قال: قد أوصيت إك فلان ورجعت 
عن كل وصية لي» بطلت ولاية التولي وصارت للوصي. 

ولو قال: رجعت عیا" آوصیت به» ولریوص ال آحد» ينبغي للقاضي 
أن يولي عليه من يوثق به؛ لبطلان الوصية برجوعه. 

ولو جعلها للموقوف عليه وإريكن أهلاًء أخرجه القاضي وإن كانت 
الغلة له» ووك عليه مأموناً؛ لأنّ مرجع الوقف للمساكين» وغير المأمون لا 
يؤمن منه عليه من تخريب أو بيع» فيمتنع وصوله إليهم. 

ولو آوصین الواقف إلى جماعة» وكان بعضهم غير مأمون» بدله 
القاضي بمأمون» وإن رأئ إقامة واحد منهم مقامه» فلا بأس به. 


م > ا ی آحکام الاوقا للطرابلسي 

وان مات واحد منهم عن غير وصي. أقام القاضى مقامه رجلاً ولو 

2 2 ۰ 1 

ولو شَرّط الولاية بعد موت وصیه لزید ثم لعمرو» ثم لبکر 
وهكذاء وجب الترتیب. 

ولو جعلها لأولاده» وفيهم صغير أدخل القاضي مکانه رجلاً جنبیا 

ولو آوصی ال صبي تبطل في القياس مطلقاًء وفي الاستحسان هي 
باطلة ما دام صغيراً» فإذا کبر تکون الولاية له. 

وحکم من لر ملق من ولده ونسله في الولاية کحکم الصغیر قیاسا 

ولو کان ولده عبدا جوز قیاسا واستحسانا؛ لأهليته في ذاته؛ بدلیل: 
أنَّ تصرفه الوقوف مق الول ینفذ عليه بعد العتق؛ لزوال المانع» بخلاف 
الصبي واللمي ی احکم کالعبد. فلو آخرجهبا القاضي نم آعتق العبد 
وأسلم الذمي, لا تعود الولاية الیها. 

ولو جعل الولاية لغائب. آقام القاضي مقامه رجلاً بل آن یقدم. فإذا 

ولو قال: ولاية هذا الوقف إلى عبد الله حتی یقدم زید فاذا قدم فهو 
وصىء كان زيد را وخ قد ندري وقال بعضهم: إذا قدم ژید کان 
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شريكاً لعبد الله في الولاية» إلا أن يقول: إذا قدم زيد فالولاية إليه دون عبد 
الله» قال هلال #5ه: وهذا القول عندنا ليس بثيء» والقول عندنا القول 
الاول. 

ولو جعلها لزيد ما دام في البصرة» كانت له ما دام مقياً فيهاء وكذلك 
لو جعلها لامرآته ما لو تتزوج فَإِمََّا إذا تزوجت تسقط ولايتهاء وإن إرينص 
عل سقوطها: كا لو قال: صدقتي لفلان ما كان فقيراًء فإنّهِ (ذا استغنی لا 
نعط شيا لفوت ما غلق الاستحقاق عليه: 

ولو مات قیّم السجد. فأقام أهله قحا مكانه بغير إذن القاضي» لا 
يصير قي ني الأصح» ولكن لا يضمن ما أنفق في عمارته من الغلّة إن كان هو 
الذي جر الوقف» لأنّهِ إذا إرتصح التولية يصير غاصباًء والغاصب إذا أجر 
الملغصوب تكون الأجرة له ذكره في «قاضيخان»)”. 


بخلاف تولية الموقوف عليهم قيّاً إذا مات قیّمهم. فاتّا صحيحة وان 
لریستطلعوا رأي القاضيء إذا كانوا يحصون. وكان القيّم من أهل الصلاح. 


ولو آقام قاضي بلدة فا علل وقف» وأقام قاضي بلدة أخرئ قي آخر 
علیه» هل جوز لکل واحد منه| الانفراد بالتصرف؟ قال الشیخ اساعیل 


(۱) الفتاوي امخانية ۳: ۰۱۱۷ 
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الزاهد ۱:۶: ینبغی آن جوز تصرف کل واحد منها بمفرده؛ لتفویض کل 
منهم| الأمر كاملا" إلى من أقامه. 


ولو أراد أحدهما أن يعزل من أقامه الآخرء قال: إن رأ المصلحة في 


وإذا كان للوقف متول ومشرف» لا يتصرف في الغلة إلا المتولي؛ لأن 
المشرف مأمور بحفظ المال لا غيرء والله تعالى أعلم. 


() إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد» أبو إسحاق» ركن الإسلام البخاري الصّفارء فقيه 
حنفي زاهد» يقال له: الزاهد الصّفارء من أهل بخارئ» كان شديداً ني قمع السلاطین 
نفاه السلطان سنجر ال مروء من مولفاته: کتاب السنة وااعة» وتلخیص الادلة 
لقواعد التوحید. (ت 6 ٩۳‏ ه). الاعلام ۱: ۳۲ والانساب ۱۹:۸ ۳. 

(۲) نی آ: «حلا ). 
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فا جعل للمتول 
من غلة الوقف 
يجوز أن يجعل الواقف للمتولي عن وقفه في كل سنّة مالا معلوما؛ 
لقيامه بأمره» والأصل ني ذلك: ما فعله عمر بن الخطاب ذك: حيث قال: 
«الوالي هذه الصّدقة أن يأكل منها غير متأثل" مالا وما فعله علي بن أبي 
طالب ضف حيث «جعل نفقة العبيد الذين وففهم مع صدفته؛ ليقوموا 
بعمارتها من الغلّة»”» وهو بمنزلة الأجير في الوقف. ألا ترئ أنَّه يجوز له أن 
يستأجر أجراء لما يحتاج إليه الوقف من العمارة» وعليه عمل الناس. 
ی هن وان هو غاا قارف لاس دم یل ع 
عقده الوقف؛ لیقوم بمصاکه من عبارةء واستغلال وبیع غلات؛ وصرف 
ما اجتمع عنده فیما شَرّطّه الواقف. 


(۱) تَثّل انال: جمعه واتظذه للفسه ا ای صا وم ادت غ نان مالك كا 
المغرب ۱ ۳3 
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ولا یکلف من العمل بنفسه الا مثل ما یفعله آمثاله» ولا ينبغي له أن 
یقصر عنه وآما ما تفعله الاجراء والوکلاء» فلیس ذلك بواجب علیه» حتول 
۱ 
النساء عرفاً. 

ولو نازع أهل الوقف القیّم» وقالوا للحاكم: إِنَّ الواقف إِنَّ) جعل له 
هذا في مقابلة العمل وهو لا يعمل شيئاء لا يكلفه ا لحاكم من العمل ما لا 
يفعله الولاة. 

ولو حل به آفة يمكنه معها الأمر والنهي والاًخذ والاعطاء فله 
الأجرء وإلا فلا أجر له. 


ولو طعن أهل الوقف في أمانته. لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة 


وإن رأئ أن يُدخل معه رجلا آخرء فَعَلّء ومعلومه باق له» وإن رأ 
ان هل له اوه شا حضاامن لومه قاذ باس تون رام نت جع 
لمن أدخله من غلة الوقف قدراً معيناً جاز» وينبغي له آن یقتصد فیم| يجعل له 
من الغلة. 


له ذلك من غير أن يشترط عليه القيام بأمره يجوزء فهذا أوك بالجواز. 
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ولو قال للقیم : وكل في أمر الوقف في حياتي من رأيت» واجعل له ما 
عینته لك ما ریت فوکل رجلاً وجعل له منه شیتاً جاز» ویجوز له |خراجه 


ولو شم ط له تفویض آمره بعد ماته مثل ما شرط له فی حیاته فجعل 
لیم بعض معلومه لرجل آقامه قي وسکت عن الباقي ثم مات؛ یکون 
لوصیه ما سمي له فقط» ویرجع الباقي ٍل آصل الغلة. 

ولو َرّط له العلوم ولر یشرط له آن مجعله لغیره» لیس له آن یوصی 
كاذ E‏ ارم هه 


3 


0 

ولو وکر هذا القيّم وكيل ني الوقف» أو أوصى به إلى رجل وجعل له 
کل العلوم و بعضه ثم جن جنوناً مطبقاً يبطل توكيله ووصايته» وما جَعَلٌ 
للوصي آو الوکیل من الال» ویرجع ال غلة الوقف» الا آن یکون الواقف 
عيّنه لجهة أخرئ عند انقطاعه عن القيّم» فینفذ فيها حينئذ. 

وقدّر ال جنون المطبق: بم| يبقي حولاً؛ لسقوط الفرائض كلها عنه. 

ولو عاد عقله. عادت الولاية إليه؛ لأَنََّا زالت بعارضء فإذا زال عاد 
الجن اق عله 

ولو آخرخ القیم حاکم. ا کا اه آخرج 
بتحامل قوم سعوا به إليه من غير جريمة يستحق بها الإخراج من الوقف. لا 


٩‏ تسس تست ار شاف فى اخكام الأ وقايه للطن بلسي 
يقبل قوله؛ لأنَّ من أمور الحكام علِن الصحة؛ ولكن يقول له: صحح أنَّك 
موضع للولاية بأمر الوقفء فإذا أثبت أن موضع لماء ردها إليه وأجرئ له ما 
كان جاريا عليه من الغلة» وهكذا الحكم لو أثبت أهليته عند من أخرجه 
بتجديد توبة ورجوع عما کان یقتضي |خراجه. 

ولو مات القيّم عن غير إيصاءء وأقام القاضي مقامه رجلاء يجري 
عليه من ذلك الال بالمعروف, ولا يجعل له جميع ما كان للقيّم إن كان أكثر 
من التعارف؛ لانّه جوز للواقف من التصرف ما لا يجوز للحاكم, ألا ترئ 
أنه يجوز له أن يجعل كل الغلّة للقيّم بخلاف القاضي. فان لا يجري عليه إلا 
بقدر الاستحقاق؛ لأنَّه نُصب ناظراً لمصالح المسلمين» فلا يجوز له من 
التصرف إلاما فيه المصلحة. 

لسن الواقف آن ینعرضس ماک ی ما جعلهتلمتون من اف 
لقيامه بالوقف. بإدخال أحد معه فيه» أو إخراجه من الولاية» يشترط في 
وقفه أنَّ هذا المال جارٍ عن فلان ما دام حياء وإن خرجت يده عن القيام بأمر 
الوقف إر ينقطع عنه المال» فحينئذ يأخذه في كل سنة ما دام حياً. 

ولو جعله لولد القيّم ونسله آبداً بعد موته جاز» وكان ذلك المال 
جارياً عليهم بعد موته بحكم شرطه. 

ولو وقف أرضاً ووقف معها عبيداً يعملون فيهاء وشّرَّطَ نفقتهم من 
غلتها بالعروف. نم مرض بعضهم. يستحق النفقة إن قال: علك أن يجري 
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عليهم نفقاتهم من غلتها أبداً ما كانوا أحياء» وإن قال: لعملهم فيهاء لا يجري 
شئ من الغلة علل من تعطل منهم عن العمل. 

ولو باع العاجز واشتری بثمنه عبداً مکانه جاز. 

وان جنا آحد منهم» فعل التولي ما هو الأصلح من الدفع آو الفداء 
ولو فداه بأكثر من أرش الجناية» كان متطوعاً في الزائده فيضمنه من ماله 
وان فداه هل الوقف. کانوا متطوعین» ويبقئ العبد علل ما كان عليه من 
العمل في الصدقة. 

ولو وقف أرضه علك مواليه مثلاً» نّم مات» فجعل القاضى للوقف 
قيّا وجعل له عشر الغلّة» وفي الوقف طاحون في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج 
فیها ال القیّم» وأصحاب الوقف یقبضون غلتها منه» لا یستحق القیّم عشر 
كلقي ان با باه ]نهو طرق الاح ولا ار تفت یل ماه ما 


ع 


أعلم. 


ار تت سح سب ااا ق ي 
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في بیان ما يجوز للقيم 
من التصرف وما لا يجوز 

آول ما یفعله القیّم في غلة الوقف البداءة بعمارته"» وآجرة القوام» 
وإن لر يشرطها الواقف نصاً؛ لشرطه إياها دلالة؛ لأن قصده منه وصول 
الغثواب إليه دائاً» ولا يمكن ذلك إلا مها. 

ویتحریل فی تصرفانه النظر للوقف والغبطة؛ لذن الولاية مقيدة به 
حتهل لو آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوزء وکذا لو آجره 
من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه؛ للتهمة» ولا نظر معها" ‏ وسيأتي ما فیه 
من الاختلاف فی باب الا جارة -. 
آخر جاز؛ لأن هذامن مصالح الك 
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فلو باعه» اختلفوا فيه» والصحيح: أنَّه يجوز؛ لأنْ المشتري إر يذكر 
شيئاً من شرائط الوقف. فلا يكون من جملة أوقاف المسجد. 

ولو خثى القيّم هلاك النخل أو الشجر الذي ني الأرض يجوز له أن 
يشتري ما یغرسه فیها؛ لثلا یفنی شجرهاء وليخلف بعضها بعضاً. 

ولو أراد المتولي أن يشتري من غلة وقف السجد دهناً آو خصرا آو 
آجراً أو حصاً؛ ليفرش فيه يجوز ان وسع الواقف في ذلك للقيّم» بأن قال: 
يفعل ما يراه من مصلحة المسجد. 

وإن إر يوسع» بل وقف لبناء المسجد وعمارته» فليس له أن يشتري ما 
قكوناء لاذه سنن هن وا 

وان لر یعرف شرّطه في ذلك. ينظر هذا القيّم إلى من كان قبله. فان 
کان يشتري من الغلة ما ذکرنا جاز له الشراء والا فلا. 

ولو اشتری بغلته ثوباً ودفعه ال الساکین» يضمن ما نقد من مال 
الوقف؛ لوقوع الشراء له. 

1 ما ۳ 9 : 

ولو طلب من القيّم خراج الوقف والجباية» وليس في يده شئ من 
الغلّة» قال الفقيه أبو القاسم 5ه: إن كان الواقف أَمَرَهُ بالاستدانة جازء وإلا 
كان ذلك ني ماله» ولا يرجع به في غلته. 


218 _ __الاسعاف ی آحکام الأوقاف للطرابلسي 

وقال آبو اللیث ذه: إذا استقبله أمرٌّ ور جد بدا من الاستدانة؛ ينبغي 
له أن يستدين بأمر الحاكم, تم برجم به في غلة الوقف؛ لأنَّ للقاضي ولاية 
الاستدانة على الوقف. 

وذكن الفاظقق وا ا و اعا لجان ثمن البذر 
للزراعة في أرض الوقف» إن كان بإذن القاضى جاز عند الكل» وتقييد 
الاستدانة بها ذكر إا هو فيا إذا لر يكن في يده شى من الغلّةء وأما إذا كان في 
يده شئ منها واشترئ شيئاً للوقف ونقد الشمن من ماله جاز له أن يرجع 
بذلك في غلته وإن ر يكن بأمر القاضي» كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من 
ماله» فان يجوز له الرجوع به علل موكله. 

ولا يصح أن يرهن القيّم الوقف بدين؛ لاله يلزم منه تعطيله. 

فلو رهن القيّم دار من الوقف وسكن المرتهن فيهاء قالوا: جب عليه 
آجر مثله سواء كانت معدة للاستغلال أو إرتكن؛ احتياطاً في آمر الوقف. 

ولو تناول الأكّار" من غلّة الوقف شيئاً فصالح المتولي عن شى» إن 
وجد بينة علل ما ادعین آو کان مقر لایملاه آن حط شیتاً عنه ان کان 
الاکاز غنیاء وان کان 
محتاجاً جاز ٍن ریکن ما علیه فاحشا. 
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ولو أخذ متولي الوقف من غلته شيئاًء نُمّ مات بلا بيان» لا يكون 
ضامنا. 

ولو طرح القيّم حشيش المسجد الذي يكون في أيام الربيع جاز إن ار 

ولو مال حوانيت بعضها علل بعض» والأول منه وقف» والباقي 
ملك» والمتولي لا يعمر الوقف» قال أبو القاسم 45: إن كان للوقف غلةء كان 
لاصحاب امحوانیت آن یأخذوه بتسوية اائط الائل من غلة الوقف» وان ار 
يكن له غلّة في يد المتولي رفعوا الأمر إك القاضي؛ ليأمره بالاستدانة علن 
الوقف؛ لإصلاحه. 

حائط بين دارين» أحداهما وقف. والأخرئ ملكء فانهدم وبناه 
صاحب الملك في حد دار الوقف. قال أبو القاسم #ه: يرفع القيّم الأمر إلى 

۱ ۳ 

القاضی؛ لیجبره علل نقضه ثم یبنیه حیث کان نی القدیم. 

ولو قال الق للباني: آنا آعطيك قیمة البناء وآقره حیث بنیت» وابن 
أنت لنفسك حائطأ آخر في حدكء قال أبو القاسم #ه: ليس للقيّم ذلك بل 
يأمره بنقضه وبنائه حيث كان في القديم. 

ولو أراد القيّم أن يبني في الأرض الموقوفة قرية لأكرتها" وحفاظها؛ 
ولت قفا غاد مار( ان 


(۱) الأکرة: جمم آکار ور را کما في تار الصحاح ۱: ۱۹. 


تست ار قافن احکا از وقاف لاطراننیی 

ولو كان الوقف خاناء فاحتاج ال خادم یکسح" النان ویقوم بفتح 
بابه وسده فسلم القیّم بعض البيوت إلى رجل أجرة له؛ لیقوم بذلك جاز. 

وليس له أن يبنى في الأرض الوقوفة بیوتاً لتستغل بالاجارة؛ لآن 
استغلال الاأرض بالزراعة فان کانت متصلة ببیوت الصر وترغب الناس في 
استئجار بيوتهاء والغلة من البیوت فوق غلة الزراعة جاز له حینئذ البناء؛ 
لکون الاستغلال مهذا آنفع للفقراء. 

ولو اجتمع من غلَة وقف علل الفقراء آو علل السجد امحامع مال, ثم 
ناب الإسلام نائبة» بان غلب جماعة من الکفرة علل مکان فاحتيج في دفع 
شرهم إل مال يجوز للحاكم أن يصرف ما كان من غلّة المسجد في ذلك علن 
وجه القرضء» إذا إر يكن للمسجد حاجة إلى ذلك" المالء ويكون دین ذكره 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري ذفه". 


١‏ الْكُْسَاحَة مغل الكتاسة وهي ما يسح وَاْكْسَحَةٌ الْكُنَسَةه ىا في المصباح 
الثیر ۲: ۵۳۳. 

(۲) ذلك: ساقطة من ب. 

(") هو محمد بن الفضل الكاريّ البُْخَاريٌء أبو بكر المَضْلِنَء قال الكفوي: كان إماماً 
كبيراً وشيخاً جليلا» معتمداً في الرواية» مقلداً في الدراية» رحل إليه أئمة البلا 
ومشاهير كتب الفتاوئ مشحونة بفتاواه ورواياته» وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث أطلقٌ: 
القضلي ني کتبناء فالمراڈ هو» (ت۳۷۱ه). ینظر: «ابواهر»(۳: ۳۰۲-۳۰۰ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع تحت ۰۱ 
إلى الإصلاح» وظهر لها وجه بر يخاف المتولي فوته إن صرفها إِك الععارة 
والاصلاح نحو: فك الأسارئء أو إعانة ا لمغازي المنقطع» فإلّه ينظر: 

إن ار يكن في تأخير الم" ضرر ظاهر يخاف منه خراب الوقف. 
يصرفها في ذلك البرء ويؤخر الَرَمَّة إلى الغلّة الثانية. 

وإن كان في تأخيرها ضرر ظاهر» يصرفها إلى الَرَمَّة» فإن فضل شئ 
يصرفه في ذلك البر. 

والراد من وجه ال هاهنا: وجه فیه تصدق بالغلة علل نوع من 
الفقراء» فأما عمارة مسجد أو رباط أو نحو ذلك ما لا يتصور فيه التمليك» 
إنَهُ لا يجوز صرفها فيه؛ لأنْ التصدق عبارة عن التمليك» فلا يصح إلا علن 

كيقبن ۰ 0 5 ۰ 
ولو آنفق المتولي دراهم الوقف في حاجته» ثم أنفق من ماله مثلها في 


و«طبقات طاشکری زاده»(ص 1۲). ولالفوائد»(ص ۰۳۰۱-۳۰۳ وامقدمة 
العمدة»(۱: ۱۲). 

(۱) الرَْ: کح الم الذي فسَدَ بَعْضْه من نَحْوِ حَبّل أو دار وهي امه کم نی 
الحیط في اللغة ٤۲۸:۲‏ . 


۸ب سس اد ا ا ی 

ولو خلط من ماله بدراهم الوقف مثل ما أنفق» كان ضامناً للكل 
قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ه؛ وهذا بناءً عن القول بأن 
الخلط استهلاك كما عْرِف في موضعه والله تعالل آعلم. 


چگ : 


یچ رز 


سر 
فی اشتراط الواقف 
يريد به إبطاله أو نازع الق 
فهو خارج منه 
لو اشترط الواقف في کتاب وقفه: آَنْ من آحدث من آهل الوقف 
عدن فته e ES AE‏ با فان بل اسان یه فیو 
خارج من هذه الصدقة» ولا شئ له في شئ من غلتهاء وما كان له منها فهو 
مردود عن من كان من أهل هذه الصدقة مُعِيناً عل إصلاحها وتصحيحها 
وثباتها في وجوهها وسبلها الموصوفة في هذا الكتاب» كان شرطه جائزاً» وهو 
علل ما شم ط. 
فلو نازع بعض ال لفق ار انا ری مخت 
وإصلاحه. وقال سائرهم: إا پریدون ابطاله وافساده. و فد قرط الواقف 
أن مَن فعل ذلك فهو خارج منه. ینظر القاضی ال أمر المنازعين فيه» فان 
کانوا یریدون بمنازعتهم تصحیحه واصلاحه. فذلك هم» وهم في الوقف 


و --الاضعاف ق احکام‌الاوقافت للطرابلیی 
علن حاهم. وان کانوا بریدون ما |بطاله. آخرجهم منه"» وآشهد علل 
اخراجهم. 

فان قالوا: نالیم یظلمنا بمنع حقوقناه ولا ننازعه في حقوقنا لا في 
ابطال الوقف. ینظر القاضي آیضاأ فی) قالوه کالاول. 

ولو شَّرَط إِنَّ من تعرض لفلان ول هذه الصدقة من أهلها ونازعه» 
فهو خارج من هذا الوقف ولا حق له فیه. من غیر تقیید بابطال الوقف 
وإفساده» ونازعه بعضهم وقال: منعني حقي من الغلّة فابّه یکون خارجا 
عنه» ولريبق له فيه حق» وإن كانت منازعته لطلب حقه؛ عملاً بشرطه 
المطلق؛ لأنّه لو صرح به فقال: عن أنه إن نازع فلاناً ناظر هذه الصدقة أحد 
فطالبه بحقه من الغلة فهو خارج من الوقف ولا حق له فيه» فطالبه واحد 
منهم بحقه. فإنَّه يرج منه» فهذا كذلك. 

ولو شَّرَطَ أنَّهِ إن نازع فلاناً متولي هذه الصدقة أحد من أهل الوقف. 
فأمره إليهء أو قال: إلى فلان - رجل آخر ‏ إن شاء أقره وإن شاء أخرجه 
وصرف ما كان له من الغلّة إى من يرئ من أهل الوقف. كان أمر المنازع في 
الإبقاء وعدمه إليه» فإن أخرجه مرة ليس له أن يعيده. وان آراد اخراجه 


روه 


فكلم فيه فأبقاه» له إخراجه بعد ذلك» والفرق: ا إياه قد فعل مأ 
شَرَطَ لهء وليس فيه ما يقتضي التكرارء وبإبقائه إر يفعل شيئاًء وإلَّا تركه. 
وهو ليس بفعل» فكان الشرط باقياً بحاله. 


)١(‏ في أ: منها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ا 

ولو شَّرَطَ له رد من يخرجه منه جاز له رده» [ثٌَ لو نازعه بعد الرد 
ورأى إخراجه» ليس له إخراجه؛ لانتهاء الشرط]*» إلا أن يذكر لفظاً يقتضى 
تكرار الإخراج منه بمنازعته له» كقوله: وكلم| نازعه آخرجه» وإن ری رده 
آعاده» فحینئذ مجوز له تکرار العزل والتولیه في کل منازعة. 

واذا آوصول به إلى رجل جاز له مثل ما جاز للاصل. 

ولو جر الایصاء بذلك الشرط لكل من يلي عليه» عم احکم کل 
من یی علیه من القوام والله تعالل آعلم. 


۲ بت سس سس اا ا ی ی 


فصل 
في إنكار المنولي الوقف 
وفي غصب الغير إياه 
لو أنكر المتولي الوقف وادعی نّه ملکه» يصير غاصباً له» ويخرج من 
یده؛ لصبرورته خائناً بالانکار. 
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نّم إن كان الواقف حياء فهو خصمه في إخراجه من يده. ٿم هو 
بالخيار: إن شاء أبقاه في ید نفسه وإن شاء دفعه إلى من يثق به وجعله والياً 
عليه. 


وإن نقصت الأرض» ضمن النقصان الحاصل بعد الجحود لا ما 
قبله؛ لصيرورته غاصباً لما من ذلك الوقت. 

وکذلك ٍذا انهدم شی من الدار بعد ٍنکار وقفيتهاء فإنَّه يضمنه ويبني 
به ما انهدم منها. 

وإن كان ميتاً وطالبه أهل الوقف به أقام القاضي له قيّاً وأخرجه من 


یده» إذا صح آمره عنده. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 

ولو غصبها غير التولي» ترد إليه» ويضمن الغاصب النقصان 
ويصرف بدله في عمارتباء ولا يصرف لأهل الوقف؛ لكونه بدل العين التي 
وقع عليها عقد الوقف» وليس هم فيها حقء فكذا فيا قام مقامهاء وان 
حقهم في الغلة خاصة. 

ولو هَدَمَ الغاصب منها بناءً وأدخل فيها جذوعاً وآجراء ضمن ما 
نهد منها» وأمرٌ بیدم ما بني فیهاه ولو کانت أرضاً وغرس فیها آشجار 
مر بقلعها ٍن لر یضر امدم والقلع بالوقف» ون آضر به» بان تخرب الدار 
وتنقص الاأرض برفعهیا؛ لا یُمکن منه» ویضمن القیّم له قیمتهیا مقلوعین» 
إن كان في يده من غلته ما يكفي للضانء والا آجره وأعطئ الضمان من 
الأجرة. 

وإن أراد الغاصب قلع الشجر من أقصل موضع لا ينقص الأرض» 
فله ذلك» ولا جر علل أخذ القيمة» ثُمَّ يضمن له ما بقي في الأرض من 
انش ان نله تیه الاو 

ولو كانت أرضاًء فكربها الغاصب وحفر آنهارها» أو فعل نحو ذلك 
ما ليس بال متقوم» لا یرجع بشی. 

ولو كانت داراء فنقئ مخارجها وجصّصها وطّين سطوحهاء لا شئ له 


إن إريمكنه أخذه. وإن أمكنه الأخذ آخذه وإن نقصت الدار بأخذه ضمنه. 


)١(‏ في ب: من القطع. 


م ارعان اجام ارقف لط ایی 

ولو غصبه رجل وأخرجه من يد نفسه» أو غصب منه وعجز عن رده 
في الصورين» ضمن قیمته في قول من یری تضمین الاب تم يشتري با 
بدل» ويكون في يد الناظر كما كان الأصل. 

فان رت الأرض الغصوبة قبل آن يشتري بالقيمة بدل» ترد إلى من 
آخذت منه» وان ردت بعد الشراء» رجعت الأرض للل ما کانت علیه وقفا؛ 
ویضمن القیّم القيمة للغاصب. وتکون الارض التي اشتراها له» ویرجع 
عن هل الوقف بما صرفه علیهم من غلتها. 

ولو باعها؛ لیرد له عوض القيمة بأنقص منهاء كان النقصان عليه 
خاصة ولا يرجع به في غلّة الوقف قياساً واستحساناًء ذكره هلال ذه. 

ولو ضاعت منه القيمة» لا يضمنها لهم؛ لكونه أميناً. 

ولو هلكت القيمة» ثُمّ ردت الأرض المغصوبة» ضمن قيمتهاء 
ويرجع بها في غلة الوقف نَم بعد الاستيفاء تصرف"الغلة لأهلها. 

ولو ضمن الغاصب قيمة الوقف الذي خرج من يده؛ لعجزه عن 
ردّهء [ثم] رجع إلى يده. فإنَّه لا يملكه؛ لعدم قَبوله الملك» كابر إذا غصب 
وضمن غاصبه قيمته؛ لعجزه عن رده باباقه مثاك فإنّه لا يملكه إذا ظهرء بل 
يعود إلى مولاه» ويرد إلى الغاصب ما آخذ منه» ولیس له حبس الوقف بعد 
خر فال لادی کي 


(۱) في ب: يصرف. 
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ولو استغل الغاصب الأرض سنين بالزراعة» فالغلّة له» وعليه قيمة 
ما نقص من الآرضء ولا يلزمه أجر مثلهاء وهذا قول المتقدمين» وقال 
المتأخرون: يلزم" أجر مثلها وأجر مثل مال اليتيم وما أعد للاستغلال. 

ولو استغل نخلها وشجرهاء فعليه رد الغلّة إن كانت قائمة» ورد 
مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة» اتفاقا بين المتقدمين والمتأخرين؛ لكونها ناء 
من عين الوقف» ويصرف ذلك لأربابه؛ لتعلق حقهم به» بخلاف قيمة عين 
E‏ 

ولو خرجت الأرض في يد الغاصب غلة» نُمّ تلفت بآفة سماوية» لا 
ضمان عليه؛ لعدم وجود الغصب فيها. 

ولو زادت قيمة الوقف في يد الغاصبء نم غصب منه وعجز عن 
ردّهء ينبغي للقيّم أن يختار تضمين الثاني؛ لكونه آوفر علن آهل الوقف. الا أن 
یکون معلما. 

وإذا أتبع القيم أحدهما بَرَِ الآخر من الضمانء كالمالك إذا اختار 
تضمين الأول أو الثاني بَرى الآخر. 

ولو غصب أرضاً أو دارا فد بناء الدارء وقلع آشجار الاارض» ولر 
يقدر عل ردهاء فضّمنه القيّم قيمة الأرض والشجرء آو الدار والبناء ثم رد 
الأرض أو الدار» والنقض المهدوم والشجر المقلوع باق بعد» فَإنّه يكون 


بل حال عافن اجو الاوقاف للطرابلسي 
للغاصب. فيرد إليه القيّمم حصة الأرض من القيمة» ويصرف حصة الشجر 
والبناء في العمارة. 

ولو هَدَمَ بناء الدار غير الغاصبء يأخذ القيّم أرض الدار من 
الغاصبء ت هو بالخيار في تضمين قيمة البناء أمهما شاءء فان ضمّن 
الغاصب. رجع با ضمن عل المادم» وإن ضمّن المادمءلا يرجع علل 
أحدءولو ضمَّن الغاصب الجاني قيمة البناء» إريبق للقيّم عليه سبيل» وإن 
كان الغاصب معدماً لرده القيمة إلى مّن كان الوقف في يده يوم الجناية. 

ولو غصب رجل آرضاً وقفاء وأجرئ عليها الماء حتى صارت بحراً 
لا تصلح للزراعة» یضمن قیمتها» ويشتري بها أرضاً آعری. فتکون وقف 
عل شروط الاولل. 

ولو وقف رجل موضعاًء فاستوك عليه غاصبء وحال بين الوقف 
وبينه» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل #5ه: يأخذ من الغاصب 
قيمته ويشتري بها موضعا آخر فيقفه عن شرائط الأولء فقيل له: أليس بيع 
الوقف لا مجوز؟ فال + ذا اكاق القاضت جاحدا ولیس للوقف ر 
مستهلکا والشيء السبل إذا صار مستهلكاً يجب به الاستبدال» کالفرس 
المسبّل إذا قتل» والعبد الموصيل لخدمة الكعبة إذا قتل» والّه تعالل آعلم. 


للأسبتادالدكتورضلاح أبنو الحا ل 


باب 
إجارة الوقف 
ومزارعته ومساقاته 
لو رط الواقف أن لا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئاً منه» أو أن لا 
يدفعه مزارعة» أو أن لا يعامل علل ما فيه من الاشجار» أو شرط أن لا 
يؤجره إلا ثلاث سنين, ثُمَّ لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول» كان 
شاط ةمصو ا ولا جوز" خالفته. 
ولو قال: مّن أحدث من ولاة هذه الصدقة شيئاً مما ذكرء فهو خارج 
من ولايتهاء وهى إِك فلان» كان كما قال. 
ولو لر يذكر في صك الوقف !جارته» فرآی الناظر إجارته أو 
دفعه مزارعة مصلحتة قال الفقيه أبو جعفر #: ما كان أَدَر” علن الوقف 
وأنفع للفقراء جاز له فعله إلا أنَّ في الدور لا تؤجر أكثر من سنّة؛ لأنَّ المدة 


(0) في أ: «أضر). 


۸ © شل نيا فو ف كام الاوقاف للطرابلسي 
|ذا طالت تودي ال ابطال الوقفء فإِنَّ من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك 
عم طول الزمان یظنه مالکا. 

آما في الأرضء فإن كانت تزرع في كل سنة» لا يؤجرها أكثر من سنة» 
وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة جاز له أن 
يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من زراعتها. 

ولو شَّرَط أن لا تؤجّر أكثر من سئة» والناس لا يرغبون في 
استئجارها سنة» وإيجارها أكثر من سنة أدر علن الوقف وأنفع للفقراء لا 
يجوز له مخالفة شرطه بإيجارها أكثرء بل يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليؤجرها أكثر 
من سنة؛ لكونه أنفع للوقفء فان للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائبين 
والوتین . 

ولو استثنی نی کتاب وقفه فقال: لا توجر آکثر من سنة الا لذا کان 
آنفع للفقراء فحينئذٍ يجوز له إيجارها إذا رأئ ذلك خيراً» من غير رفع الأمر 
لل القاضي؛ للاذن له منه فيه. 

ولو جر القیّم دار الوقف مس سنین, قال الشیخ آبو القاسم البلخي 
ت#ه: لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا من عارض حتاج ال تعجیل 
الأجرة لحال من الأحوال. 
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وقال الفقيه أبو بكر البلخى #ه": أنا لا أقول بفساد الإجارة مدة 
طویلة» لکن امحاکم ینظر فيها: فإن حصل للوقف بها ضرر أبطلهاء وهكذا 
قال الامام آبو احسن علّ السخدي". 
وعن الفقيه أبي الليث ظه: أنه كان يجيز إجارة الوقف ثلاث سنین» 
من غير فصل بين الدار والأرض. إذا لر يكن الواقف شَرَّط أن لا تؤجر أكثر 
وعن الإمام أبي حفص البخاري 4”: أنه كان بجيز إجارة الضياع 


فإن أجر أكثر من ثلاث سنينء اختلفوا فيه» قال أكثر مشايخ بلخ: لا 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد العزيز العروف بالظهیر البلخي امنفي آبو بكرء فقيه 
آصولي» من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير الشيباني» (ت۵۵۳ ه). ینظر: معجم 
الولفین ۲: ۰۱۱ 

(۲) هو علي بن الحسين بن محمد السَّعْدِيٌ» أبو الحسن» شيخ الإسلام» نسبة إلى سغد: 
ناحية من نواحي سمرقند» قال الكفوي: كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراً انتهت إليه 
رئاسة الحنفيةء ورحل إليه في النوازل والواقعات» من مؤلفاته: «النتف في الفتاوئ»» 
و«شرح الجامع الکبیر». (ت0۱ه). ینظر: «امحواهر»(۲: ۰۵71۷ واطبقات 
طاشکیریل»(ص ۰۷۳ و«الفوائد»(۱ص ۲۰۱۳). 

(۳) هو آحد بن حفص, آبو حفص الکبی آخذ عن محمد بن الحسن» الإمام المشهورء 
پنظر: «امحواهر»(۱: ۱۷-۱ وتاج التراجم»(ص4 ۰)٩‏ و«الفوائد(ص۳۹). 


01 بسح تال ا ل‎ ٩ 
يجوز وقال غيرهم: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله» وبه أخذ الفقيه أبو‎ 

ولو احتاج القيّم إلى إجارة الوقف إجارة طويلة» قالوا: الوجه فيه أن 
یعقد عقوداً مترادفة کل عقد علل سنة» ویکتب في الصك: استأجر فلان بن 
فلان آرض کذا وکذاء ثلائین سنة بغلائین عقداء عقد کل سنة بکذاه من غبر 
آن یکون بعضها شرطا لبعض» فیکون العقد الاول لازما؛ لاه منجز 
والثاني غير لازم؛ لاله مضاف. وفیه نظر؛ لاتم قالوا: بن الأول لازم 
والثاني غير لازم؛ لكونه د [فله یفید ] المقصود. 

وذکر شمس الائمة السر خسی طله: آن الاجارة الضافة تکون لازمة 
فی آحدی الروایتین» وهو الصحیح". 

وذكروا أيضاً: أنَّ القِيّم إذا احتاج ال تعجیل الأجرة» يعقد عقوداً 
مترادفة علل نحو ما قالوا» و اح أو ا ةل ملك ق الاجارة الضافة 
باشتراط التعجیل» فکان فیا قالوا نظر من هذا الوجه. 

ولو أجّر متولي الوقف. أو وصي اليتيم» منزلا للوقفء أو لليتيم» 
بدون أجر المثلء قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل ذ#ه: عل 


.5١:١5 المبسوط‎ ( 
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أصل أصحابنا ينبغى أن يكون المستأجر غاصباًء وذكر الخصاف في كتابه: أَنّه 
لايصير غاصباًء ويلزمه أجر المثل» فقيل له: أتفتي بهذا "؟ قال: نعم. 

ووجهه: أن المتولي والوصي أبطلا بالتسمية ما زاد عاك المسمئ إلى تمام 
آجر الثل» وهما لا یملکانه» فيجب أجر المثل» كا لو أجر من غير تسمية 
ا 
فان إرينتقص شى من المنزل وَسَلِمء كان على المستأجر الأجر المسمئ لا غير. 

والفتوئ علن أنه يجب أجر المثل عن كل حال. 

وعن القاضی الامام آي لسن علل السخدي تفه في هذا: رجل 
غصب دار صبي أو وقفاء كان عليه أجر المثل» فاذا وجب أجر الثل ثم فا 
ظنك في الإجارة بأقل من أجر المثل. 

ولو استأجر وقفا ثلاث سنین بأجرة معلومة - هي آجر مثلها - فلا 
دخلت السنة الثانية کثرت رغائب الناس فیها» فزاد آجر الارض قالوا: 
ليس للمتولي نقض الإجارة بنقصان أجر الثل؛ لاه لا یعتبر وقت العقد» 
وفی وقته کان السمی آجر الثل فلا يضر التغيير بعد ذلك. 

ولو كان أحد المستحقين متولياً فأجرّ فمات» لا تنفسخ الإجارة؛ انا 
وقعت للوقف» كا لا تنفسخ بموت الوكيل المؤجّر أو القاضي. 


)١(‏ هذا: ساقطة من ب. 


۴ 1 السات ق اکا الا وناق لط راا 
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العقد» إلا إذا تقبله من القاضي لنفسهء فحينئلٍ يتم؛ لقيامه باثنين.‎ 

ولو استأجر رجل أرضاً وقفاً وبني فيها حانوتأء ثُمّ جاء آخر فزاد في 
أجرة الأرضء وأراد إخراجه منهاء ينظر: إن كان استأجرها مشاهرة جاز 
للمتولي فسخها عند رأس الشهر؛ لأنَّا إذا كانت مشاهرة يتجدد انعقادها 
عند رآس کل شهر تن ار یضر رفع البناء بالارضء کان لصاحبه رفعه 
وان آضر جاز للمتولي أن يدفع إليه قيمته. ويصير وقفاًء وان امتنع من ذلك 
لا يجبر» بل پتربص صاحب البناء إلى أن یمکن تخليصه من غير ضرر 
بالوقف فیأخنه. 


ولو أجرّ المتولي ضيعة من رجل سنين معلومة» ثُمّ مات المؤجّر 
والمستأجر قبل انقضاء المدة» فزرع ورثته الأرض ببذرهم» قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل خ#: تكون الغلة للورثة قي إن انتقصت بزراعتهم 
بعد موت المستأجرء يلزمهم ضبان النقصان» ويصرف في مصالح الوقف 
دون آهله؛ لا مر وهذاعلل وزان قوله في إجارة الوقف بدون أجر المشل. 

ولو استأجر المتولي رجلاً في عمارة المسجد بدرهم ودانق» وأجر مثله 
درهم» فاستعمله في عمارته» وَتَقَدَ الأجر من مال الوقفء قالوا: يكون ضامناً 
جميع ما تَقَدَ؛ِ لأنّه كَا زاد في الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه» صار مستأجراً 
لنفسه دون المسجد. فإذا تَقَدَ من ماله يلزمه ضانه» ولو كانت الزيادة ما 
يتغابن فيهاء تقع الاجارة للمسجد. فلا یضمن ما دفع. 
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ومثله حك وتفصيلاً ما إذا استأجر مؤذناً؛ ليخدم المسجد بأجرة 
مش لک 

ولو استأجر فقيرٌ داراً موقوفة علن الفقراء وسکن فیهاء وترك المتولي 
الأجر له بحصته من الوقف جازء كما لو ترك الإمام خراج الأرض لمن له 
حق في بيت المال بحصته منه. 

وللمتولي أن يحتال علل مديون لمستأجر الوقف إن كان مَليأه وإن أخذ 
منه كفيلاً بالأجر فهو أوك بالجواز. 

ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة» يكون ما 
وجب من الغلّة إلى أن مات لورثته» وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف. 
وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة وإرتقسم بينهم؛ وبعد القسمة كذلك 
في القياس» وقال هلال د: غير أني استحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثُمَّ 
مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك. 

ولو أكر القيّم الوقف من یستسحق غلته جاز» لأنّ حق الوقوف 
عليهم في الغلّة لا في رقبة الوقف. 

حانوت أصله وقف» وعمارته لرجلء» وهو لا يرضى أن يستأجر 
أرضه بأجر المثل» قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل 
بأكثر ما يستأجر صاحب البناء» کلف رفعه» ويؤجّر من غيره» وإلا يُترك في 
يده بذلك الأجر. 


۶و س_(_الاسعاف ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 

دار ثرجل فیها موضع وقف بمقدار بیت واحد. ولیس في ید التولي 
شیم من غلة الوقف وآراد صاحب الدار استتجاره مدة طويلة قالوا: ان 
کان لذلك الوضع مسلك ال الطریق الاعظم لا مجوز له آن یژجره مدة 
طويلة؛ لأن فيه إبطال الوقف» وإن إريكن له مسلك إليه جازت !جارته مدة 
طويلة. 

ولو باع القيّم أشجاراً في أرض الوقف. ت أجرٌ الأرض من المشتري» 
قالوا: إن باعها بعروقها ثم أجَرَهُ الأرض جازت الإجارة» وإن باعها من 
وجه الأرض أجَرَه الأرضء لا تصح الإجارة؛ لذن مواضع الأشجار 
مشغولة» وهذا ا حكم لا يختص بالوقف. 


r 


ولو جر الناظر الوقف بشئ من العروض أو بحيوان معين» قيل: 
يجوز بلا حلاف. بخلاف بیع الوکیل واجارته به فبّه يجوز عند أبي حنيفة 

قال الفقيه أبو جعفر #ه: في زماننا الإجارة تکون علل الاختلاف 
أيضاً؛ لأنَّ المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانير. 

ولو آجرها بحنطة أو شعير مطلق جاز العقد. ولو شَرَطَهُ ما يحرج 
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ولو أجَّرَ الموقوف عليه الوقف. قال الفقيه: أبو جعفر #ه: في كل 
موضع یکون کل الأجر له بأن إريكن الوقف محتاجاً إلى العمارة» ول يكن 
معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت. 

وآما الأرض: فان مَرّط الواقف البداءة باخراج آو العش وجعل 
بل قرف له ما فا مه ال رو و وت از یک له اارهاه ل لازت 
إجارته كان جميع الاجر له بحکم العقد فیفوت شرط الواقف» وان لریکن 
شَرّط البداءة با ذکرنا وأجرها الوقوف علیه آو زرعها لنفسه ينبغي أن 
يجوزء ویکون اخراج والون علیه. 

وكذا لو كان الموقوف عليهم اثنين أو أكثر فتهایژا فیها وآخذ کل 
واحد أرضاً؛ ليزرعها لنفسه لا يجوز. 

وعن أبي يوسف #ه: إن كانت الأرض عشرية تجوز مهايأتهم» وان 
كانت خراجيه» لا تجوز؛ أن العادة في الأراضي الخراجيه آئّم يشترطون 
البداءة بالخراج من غلتهاء » فلو جاز ذ فيها التهايؤء إريكن الخراج في الغلّة: 
ویکون في ذمة الوقوف علیهم فيكون فيه تغيبر شرط الواقف. 

آرض موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو النصف» وفیها 
حاکم من جهة قاضي البلدة فاستأجر رجل من احاکم الأرض سنة بدراهم 
معلومة فلا آدرك الزرع جاء التولي وطلب حصة الوقف من الحارج قال 
بعضهم: للمتولي أن يأخذ حصة الوقف من الخارج علل عرف أهل القرية؛ 
لأنّ قاضي البلدة إن جعله متولياً قبل تقليد الحاكم أو كان متولياً من جهة 


9 > ال اتی ا الا رتاف اط رای 
الواقف» لا تدخل تولية الحاكم في تقليده» وإن جعله متولياً بعد ما قُلّد 
الحاكم الحكومة» فقد آخرجه عن الولاية علن تلك الأرض» فلا تصح 
إجارته» ويجعل وجودها كعدمهاء فمتئ زرعها المستأجر يصير كأن المتولي 
دفعها إليه مزارعة» على ما هو المتعارف في تلك القرية» فكان للمتولي أن 

ولو غصب آرضا وقفا وفعل فیها شیثا لیس بمتقوم: کالکراب" 
وحَفْرٍ الأنهار» أو ألقئ فيها سرقيناً واختلط بالتراب وصار بمنزلة الستهلك» 
لا یضمن القیّم وان زاد فیها مالا متقوما: کالبناء والشجرء بأمر بقلعه - كا 
تقدم -. 

ولو أجّر الوقف با لا يتغابن فيه» لا تجوز الإجارة» وينبغي للقاضي 
إذا رُفِمَ إليه ذلك أن يبطلهاء ثُمّ إن كان المؤجر مأموناً وكان ما فعله على 
سبيل السهو والغفلة» فسخ الإجارة وأقرها في يده» وإن كان غير مأمون. 
أخرجها من يده ودفعها” إلى من يوثق به» وهكذا الحكم لو أجّرها سنين 
كثيرة يخاف علن الوقف تبطل” الإجارة» وخرجها من ید الستأخ ويجعلها 


في يد من يوثق به. 


)١(‏ يقال: كربت الأرضء إذا قلبتهاء ويقولون: الكراب: مجاري الماء» واحدتها كربة» 
كا في مجمل اللغة لابن فارس :١‏ 7//. 
() في ب: ويدفعها. 
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ولو قال المتولي: قبضت الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم» 
وأنكروا ذلكء کان القول قوله مع یمینه» ولا شئ عليه» كالمودع إذا ادع رد 
الوديعة وآنکر الودع؛ لکونه منکراً معنى» وإن كان مدعياً صورةء والعبرة 

وكذلك لو قال: قبضت الأجرة وضاعت منى أو سرقت» كان القول 

ولو جر المتولي الوقف من أبيه أو ابنه أو من عبده أو مكاتبه لا يجوز 
عند أبي حنيفة ده ويجوز عندهما أن فيها سوىل عبده ومكاتبه. 

ولو استأجر [من رجل]” أرضاً أو داراً وقفاً إجارةً فاسدةٌ» وزرعها 
أو سكنهاء يلزمه أجر مثلهاء لا يتجاوز به المسمّئى» ولو لر يزرعها أو ار 
يسكنهاء لا يلزمه أجرة» وهذا بناء عن قول المتقدمين. 

ولو تبين أن الستأجر يخاف منه علل رقبة الوقف» یفسخ القاضي 
الإجارة ويخرجه من يله. 

ولا ينفرد أحد الناظرين بالإجارة» ولو وكل أحدهما صاحبه فعقد 
جازت الإجارة. 


ولو أَذِنَ القيّم للمستأجر بالعمارة» وقاصصه من الأجرة جاز. 


هب« 


۵% لتقا فم في آحکام الأوقاف للطرابلسي 

ولو اشترط الْرمَةَ علیه» تفسد الاجارة؛ مهالتها بخلاف ما لو عین 
ها دراهم معلومةء فان الاجارة تکون صحيحة. 

ولو استأجر دار الوقف وجعل رواقها مربط الدواب» يضمن 
النقصان؛ لانّه بغر اذن. 

ولا يؤجّر الفرس” الحبيس في سبيل الله. إلا إذا احتاج إلى النفقة. 

وإذا دفع التولي الاارض مزارعة ال رجل؛ لبزرعها ببذره» علن أن ما 
آخرج الّه تعالل یکون نصفه للوقف ونصفه للمزارع جاز عند آي یوسف 
ومحمد #دء وكذلك إن" دفع البذر والأرض مزارعة بالنصف جاز إن كان 
فيها محاباة يتغابن بمثلهاء ون لریتغابن بمثلها لا جوز. 

ولو كان في أرض الوقف شجر. فدفعه معاملة بالنصف مثلاً جاز. 

ولو زرعها القیّم ببذر آهل الوقف جاز. 

وله آن يكري آنهارها وسواقیها. 

واذا دفعها مزارعة فاخراح آو العشر من حصة آهل الوقف؛ لاتها 
طرفو پر a E‏ 
فلا یتغیر بالوقف ألا تری آّه يجوز وقفها عن غير من جعل الله له العشر 


(0) في ب: إذا. 
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بتدا وصار كما لو نذر التصدق بهاتين الماتتين ثُمّ حال عليها الحولء فإنّه 
يلزمه زكاتهاء ثم یصرف الباقي فا نذر. 

ولو دفع الناظر الارض مزارعة والشجر مساقا ثُمّ مات قبل 
انقضاء الاجل لا ببطل العقد؛ لانّه عقده لاأهل الوقف» بخلاف ما لو مات 
الزارع قبل انتهاء الأجلء فان ببطل العقد؛ لأنّهِ عَقَدَهُ لنفسه. 

ولو زرعها الواقف وقال: زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف: 
زرعتها لناء كان القول قوله» ويكون الخارج له» وان لر یشترط استغلاضا 
لنفسه؛ لکون البذر من قبله. 

ولو سألوا القاضي في أن يخرجها من يده؛ لزرعه إياها لنفسه. لا 
يخرجها من يده» بل يأمره بزرعها للوقف. فإن اعتل بعدم البذر والمؤن 
المحتاج إليهاء أَذِنَّ له بالإستدانه عل الوقف. وصرف ما يستدينه في ثمن 
البذر وما لا بد منه للزرع» فإن ادعئ العجزء يأمر القاضي أهل الوقف بذلك 
مع بقائها في يد الواقف» فإن قالوا: إِنّهِ إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدناء 
ولکن نزرعها نحن لنا وترفع یده عنه لا يجيبهم إلى ذلك؛ لأنّه أحق بالقيام 
عليه» إلا آن یکون غبر مآمون» فحینذ تخرجه من یده ومجعله في ید من یوثق 


به. 


م > ا عاتن اام رنف اط رای 

وإذا زرعها ثُمّ أصاب الزرع آفة» فقال: زرعتها هم» صْدَقّ ني ذلك 
وله أن يأخذ ما استدان لكلفها من غلّة أخرئا. 

ولو اختلف هو وأهل الوقف فيا أنفق» كان القول قوله فيه؛ لأنَّ إليه 
ولایتها. 

وکذا لو زرعها غبره وادعین أنّه زرعها للوقف وصدّقه الواقف علن 
ذلك؛ لکونه وکبلاً عنه ی زراعتها. 

وكذلك لو اختلف متولیها مع آهل الوقف. فقال: زرعتها لنفسي» 
وقالوا: نا زرعتها لناه كان القول قوله في ذلك؛ لكون البذر له» وما حدث 
منه فهو لصاحبه» فصار كالواقف» والله تعالل أعلم. 


لاساد الد كورضالاح او الا ا 


باب 
بناء المساجد والربط والشقایات 
والذور فى الثغور والخانات 
وجعل الارض مقررة 
قال أبو يوسف #ه: ليس التسليم بشرط في المسجد ولا في غيره من 
الأوقاف - وقد تقدم بيان وجهه - فإذا قال: جعلت هذا المكان مسجد 
وآذن للناس بالصلاة فيه» تکار متا 
وقال محمد #ه ‏ وهو قياس قول أبي حنيفة # -: لا يزول عن ملكه 
قبل التسليم» وبه أخذ شمس الآئمة السرخسي طله. 
تم التسليم في المسجد: أن يصك فيه بالجماعة بإذنه» وعن أبي حنيفة 
ضيه فيه روايتان: في رواية الحسن عنه: يشترط أداء الصلاة فيه بجاعة بإذنه 
اثنان فصاعداً» ومها أخذ محمد 5ه وفي رواية أخرى عنه: إذا صلل فيه واحد 
بإذنه يصير مسجداًء إلا أنَّ بعضهم قالوا: إذا صلل فيه واحد بأذان وإقامة 
ول كر هذه الزيادة في ظاهر الروایق فیکتفی بصلاة الواحد؛ لآن السجد 


۴ > اا ات ی اکال ردت اط ایی 
حت الله تعالى أو حق عامة المسلمينء والواحد في استيفاء حق الله تعالى وحق 

والصحيح: رواية الحسن ه؛ لأن قبض كل شئ وتسليمه يكون 
بحسب ما یلیق به» وهو في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة» آما الواحد فان 

نْمّ عن الرواية التي لا يشترط الأداء فیها بجماعةء إذا بني رجل 
مسجداً وصلل فیه هو وحده» هل يصير مسجداً؟ اختلفوا فيه: فقال بعضهم: 
نعم؛ لأنّ محمداً 4 ذكر في «الكتاب»: أن على قول أبي حنيفة 4 لا يصير 
مسجداً حت يصلل فيه مبنياً للمجهول» فیدخل فیه بانیه وغیره» وقال 
بعضهم: لا تكفي صلاته» وهو الصّحيح؛ لأنَا إنَّا تشترط لأجل القبض 
للعامة» وقبضه لا یکفی فكذا صلاته. 

ولو بناه وسلّمه إلى المتولي» هل يصير مسجداً قبل أداء الصلاة فيه؟ لا 
رواية فيه عن أصحابناء واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم يصير مسجدا 
ويتم كا تتم سائر الأوقاف بالتسليم إك المتولي؛ لأنّه نائب عن الموقوف 
عليهم» قال في «الاختيار»: «(وهو الصحيح» وکذا |ذا سلمه ال القاضي أو 


نائبه). 
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وقال بعضهم: لا يصير مسجداً بالتسليم إلى المتولي» وهو اختیار 
شمس الأئمة السَرّخسي 5يه؛ إذ بض كل شئ با يليق به - کم مر ني شر ط 
التسلیم -. 

و ا فرت انار شا تساه وال 
إن آمرهم بالصلاة آبداه آو لر پذکره ولکن آراده تم مات لا يورث عنه 
واٍن آمرهم بالصلاة شهراً آو سنةء ثم مات يكون لورثته؛ لأنَّه لا بد من 
التأبید» والتوقیت ینافیه. 

ولق تعمل شا وا وا ما موس ان 
الرجل وأقام وصل وحده کان تسلی؛ ان آداها بأذان وإقامة كإقامة 
الجماعة» وطذا قالوا: لو صللن واحد من آهل السجد بآذان واقامة لا یکون 
لمن جى بعده من أهله أداؤها فيه بالج اعة عند البعض. 

ولو جعل متولي المسجد منزلاً موقوفاً علل المسجد مسجداً وصلل 
الان فان ت الصلاة فيه. وأعيد منزلاً مستغلاً جاز؛ لعدم 
صيرورته مسجداً بجعل المتولي. 

ولو ون هیا تاه الما لغيه ميل كن له 
حكم المسجد؟ اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: یکون مسد اسك إذا 
مات لا یورث عنه وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة» فهو مسجدء فلا 
پورث عنه» وما اقغذ لصلاة العید» لا یکون مسجداً مطلفا» وان یعطون له 
حکم السجد في صحة الاقتداء بالامام» وإن كان منفصلاً عن الصفوف؛ 


م8 > أ أ ضفي نه ف آحکام الاوقاف للطرابلسي 
حال آداء الصلاة لا غس وهو والجَبّانة" سواء. ويجنب هذا المكان عما تجنب 
عنه المساجد؛ احتياطاً. 

ول سرداب» آو فوقه بیت» آو جعل وسط داره 
فاا ر لان و وا و ن ق 
تعر نسحا ویورث عنه» إلا إذا کان ادات آو العلو لمصالح المسجد» 
أو كانا وقفاً عليه. 
|ذا کان الأعلن خلکاء لا الأسفل آصل, وهو ما یتأبد» دون العکس. 

وعن محمد 45د: أنه لا دخل الري آجاز ذلك بکل حال؛ لضیق 
المنازل» وعن أبى يوسف 4ه مثله لما دخل بغداد. 

ولو خرب المسجد وما حوله. وتفرّق الناس عنه» لا يعود إلى ملك 
الواقف عند أبي يوسف #ه. فيباع نقضه بإذن القاضي» ويصرف ثمنه إلى 
بعض المساجد. 

ويعود إل ملكه أو إلى ورثته عند محمد 4ء وذكر بعضهم أن قول أبي 
حنيفة #* كقول أبي يوسف #ه. وبعضهم ذكره كقول محمد #5ه» وهذا بناءً 


۰۱۳۰ :۱ الجبّانة: المصِإل العام في الصحراءء ىا في المغرب‎ )١( 
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مقس ل 


ع 


ومن بني رباطاً أو خاناً أو حوضاً أو حفر بئراً أو جعل أرضه سقاية 
ارو و ا 

فعند أبي حنيفة #: لا یلزم» ما لر يحکم به حاکم» أو يعلقه بموته - 
علل ما تقدم من أصله -. 

وعند آپي يوسف #ه: يلزم بمجرد القول؛ لا تقدم من دن التسليم 
لبن تشراط عدله: 

وعند محمد #ه يشترط التسليم» وهو النزول في الخان والرباط» 
ا ال 0 
في الكل» ویکتفی فیه بفعل واحد؛ لتعذر الکل كما تقدم في أول الفصول -. 

وفي «قاضيخان): وقال محمد #: إن دفن فيها اثنان فلا رجوع"» 
ل ویب 

ولو بني مارستاناً” لتعالج فيه الرضی» ووقف عليه أرضاً؛ لتنفق 
غلّتها على ما يحتاج إليه المرضى والأطباء يجوز إن جعل آخره للمساكين. 


(۱) الفتاوي الخانية ۳: ٠١۳‏ . 
(۲) مارَشتان مفرد» جمعه مارستانات: وهو مَصححَة آو مستشفیی أو دار المرضی» كا في 
معجم اللغة العربية المعاصرة ۳: ۰ 


1( لالتعا قن في آحکام الأوقاف للطرابلسي 

ولو کان:طریق العامة واشعاه فده فیه اهل له مدا لام وهو 
لا يضر بالمارة» قالوا: لا بأس به وهو یروی عن آي حنيفة وحمد #:؛ لأن 

ولو احتیج ال توسعته من الطریق آو توسعة الطریق منه» ولا ضرر 
فیها علن الآخر يجوز؛ لما قلنا. 

كن أجل اننع أن تبغر نهنا رو ليق ل ووو تور 
يضر بالمارة. 

ولو ضاق السجد عل الناس وبجنبه أرض ملك لرجلء تؤخذ منه 
بالقيمة کرها؛ دفعا للضرر العام ويجبر الخاص بأخذ القيمة. 

ولو كانت ا علل المسجد» وأرادوا الزيادة فيه منها جوز بإذن 
القاضى. 
الفقنه أنو اليك عقه: لا جوز له آن مجمل شیامن السجد سکناً ومستغلا. 

ولو أَذِنَ السلطان لقوم أن يجعلوا أرضاً من آراضي البلدة حوانیت 
وقفاً عن المسجدء أو أن یزیدوا نی مسجدهم قالوا: إن فتحت عنوة وهو لا 
يضر بالناس» ينفذ أمره فيهاء وإن فتحت صلحاًء لر ینفذ؛ لاتها (ذا فتحت 
عنوة تصبر ملکاً للغانمین» فینفذ آمره فیها ولذا فتحت صلحا تبقین عا 
ملك ملاكهاء فلا ینفذ آمره فیها. 
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ولو حوّل أهل المحلة باب السجد من موضع الل موضع آخر جاز. 
ولو اشتری رجل موضعاً وجعله طریقاً للمسلمین» وآشهد علل ذلك 

صح» ویشترط مرور واحد من الناس فیه بإذنه» علل قول من يشترط القبض 

في الوقف. 
قال ... «قاضیخان»: «وَسَوَیْ في «الکتاب»" بین الطّريق والمقبرة 

وسائر الأوقاف» وقال: علل قول آي حنيفة #8» یکون له الرجوع فيهاء إلا في 

السجد خاصَة» وروی امحسن عن آيي حنيفة تن نه: آنّه لا یرجم في المقبرة في 

الوضع الذي دفن فيه ویرجع فیما سواه؛ ان النبش قبیح. 
وی ریت 


e 


عن أبى حنيفة ذيه: أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد. وكذا 


)١(‏ في: زيادة في أ 

(0) لعله يقصد به الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني؛ لأنه يطلق يراد به الأصل أو 
مختصر القدوريء ویستبعد هنا القدوري؛ لانها لیست من مسائله وختصر القدوري 
لأحمد بن محمد بن آمد البْعْدَادِیَ القَدُوري» أبي الحسين. قال السَمعَانْ: انتهت للیه 
رئاسة اصحاب أي حنيفة بالعراق» وعرّ عندهم قدره وارتفع جاهه. وکان خسن 
العبارة ی النظی مدياً لتلاوة القرآن. من مؤلفاته: ١مختصر‏ القَدُورِيٌ»» و«شرح ختصر 
الک خي ». و«التجرید». و«التقريب»)(757-/57ه). ينظر: «النجوم الزاهرة»(۵: 


4 ومراة احنان»(۳: 4۷ )۰ و«الفوائد»(ص ۵۸-۵۷). 


۸( ا اتی اکا ل رد وط ایی 
القنطرة يتخذها الرّجل للمسلمين يتطرقون فيهاء ولا يكون بناؤها ميراثاً 
لورئته". 

وقال امصّاف نله بعد ذکره آوقاف الصحابة #د: «ومما يؤيد ذلك 
ویصححه: بناء الساجد» فار الناس جميعاً أجمعوا عليها». ِ قال: «وکذلك 
بناء اممانات للسبیل» وکذلك عمارة السقایات للمسلمین وکذلك بناء 
الدور في الثغور للسبیل» وکذلك بناء الدور بمکة ینزشا امحاحء وکذلك 
رجل جعل داره أو بعضها طريقاً للمسلمين وأخرجه عن ملكه وأبانه له 
فليس له الرجوع في ذلك ولا رده ل ملک فهذه الأشياء كلها خارجة عن 
أملاك مالكيها” إلى السّبل” التي جعلوها فيهاء فالوقوف مثلها»*. 

وظاهر أنَّ ما ذكره المتصّاف #5 من جنس ما حكي عن الحاكم من 
وجدانه الرواية عن أبي حنيفة ذه فكان عنه ثلاث روايات: 

الرجوع إلا في المسجد خاصّة, علل ما قاله قاضیخان من تسوية 
«الكتاب» ... الخ. 


(۱) انتهي من الفتاوي النانية ۳: ۰۱۹۵ 

(۲) ی ب: ملاکها. 

(۳) في ب: السبیل. 

(8) انتهي من آحکام الوقف للخصاف ص۱۸ . 
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والرجوع الا [فیهیا وفیا]" ذکره امحاکم وامصّاف #د. والله أعلم. 

e 
قال الفقيه أبو جعفر #ه: تصير الحجرة وقفاً عليه إذا سلمها إل المتولي»‎ 
وعلیه الفتوی» لیس" له آن يصرفها في غير الدهن.‎ 

وعن أبي حنيفة ه طه: |ذا جعل أرضه وقفاً علن السجد وه اا 
ولا يكون له الرجوع؛ أن الو كله يعد اسع الأ رمن تود ا از 
بمنزلة زيادة في المسجد. 

رجل تصدق بداره عل المسجدء أو على طريق السلمین تكلموا فيه 
والفتوئ عل أنه يجوزء وذكر الناطفي: آئه جوز ويكون ميراثاً عنه» وقد 
تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في فصل ما يتوقف جواز الوقف عليه. 

وفي «قاضي خان»: لو وقف آرضه علن کل موذن یوذن آو یم نی 
مسجد پعینه» قال الشیخ !ساعیل الزاد ن: لا موز هذا الوقف» له قرة 
وقعت لغیر معیّن» وقد يكون ذلك المؤذن أو الإمام غنياً وقد یکون فقبرا 
فلا يجوز. 

وإن كان المؤذن فقيراًء تجوز القربة والصدقة للفقير» لكر الوقف علل 
هذا الوجه لا يجوز أيضاً [وإن كان فقيراً]”» والحيلة في ذلك: أن يكتب في 


)١(‏ ني أ: فيا. 
(۳) ما بين المعكوفين زيادة من الفتاوي الخانية. 


و لتقا نه ف آحکام الأوقاف للطرابلسي 
أو المحلة» فإذا خرب المسجد أو المحلة تصرف الغلّة إلى الفقراء. 

أما إذا قال: وقفت علن کل موذن فقبر» فهو مجهولء فلا يصح. كما لو 
قال: آوصیت بثلث مالي لواحد من عرض الناس. فَإنّه لا یصح". 

رجل أعطئ دراهم في عمارة المسجدء أو مصالحه» أو نفقته» قيل: بألّه 
عل سراج واحدء ولو في رمضان؛ لأنّه إسراف. 

ولو آوصی لعمارة السجد قال أبو القاسم #ه: يصرف فيما كان من 
البناء دون التزين» قيل: أيصرف ذلك المال في المنارة؟ قال: ذلك من بناء 

وسئل أبو بكر البلخي نه عن الوقف على المسجدء أيجوز لهم أن يبنوا 
منارة من غلته؟ قال: ان کان ذلك من مصلحته بآن کان آسمع شم. فلا 
باس به وان کان بحال تسمع ایران الأذان بغير منارة» فلا أرئ لهم أن 
یفعلوا ذلك. 

ولو نقش القیّم السجد من غلّة الوقف عل عمارته» كان ضامناً. 


(۲) فتاوي قاضی خان ۳: ۰۱۹۷ 
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ولو قال: أوصيت بثلث مالي للمسجد. قال أبو يوسف #ده: هو باطل 
حتون یقول عل السجد» وقال محمد ه: هو جائز. 

وذكر الناطفي #: إذا وقف ماله؛ لاصلاح الساجد جوز وان 
وقف؛ لبناء القناطر» أو لاصلاح الطریق» أو لحفر القبورء أو اتخاذ السقايات 
والخانات للمسلمين» أو شراء الأكفان لهم لا جوز وهو جائز في الفتوی. 

ولو جعل آرضه صدقة موقوفة على مَرَمَّة مسجد كذا وما يحتاج إليه» 
وهي مثل: تطيين سطحه. وتأزير حيطانه» وإدخال جذوع في سقفه. أو ثمن 
بواريه» وزيت قناديله. 

ذکر" الَصَّاف: یه باطل؛ لانّه قد تخرب الحلة فیبطل السجد ولا 
يحتاج إلى مَرَمَّة فان زاد علن ذلك وقال: فان استغنی عنه السجد كانت الغلّة 
للمساکین جازه لانّه ما پتأبد. 

ولو كانت الأرض وقف علل عمارة الساجد أو علل مَرَمَّة المقابر 
جاز؛ لأن ذلك مما لا ينقطع. 

أرض وقف عل عمارة المسجد. على أن ما فضل من عارته فهو 
للفقراء» فاجتمعت الغلّة والمسجد غير محتاج إك العمارة» قال الفقيه أبو بكر 
بحال لا تخل وقال الفقیه أبو جعفر ه: الجواب كما قال» وعندي أنَّه لو 


۷١‏ لتق فم في آحکام الأوقاف للطرابلسي 
علم أنه اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج السجد والارض ال العمارة 
یمکن العارة ما ویفضل تصرف الزيادة ل الفقراء علن ما شَرط الواقف. 

مسجد انهدم وقد اجتمع من غلة الوقف علل ل مرمته ما حصل به 
البناءء قال الخصاف #ه: لا تنفق الغلة في Eh‏ 
اكور یأمر بآن یبنین هذا السجد. والفتوی عبن آنّه مجوز البناء لات 
الغلة: 

ولو کان الوقف علن عارة ی ی لب بقاري سل 
السطح ویطرح عنه الثلج ویخرج التراب الجتمع في السجد. قال آبو نصر 
له آن یفعل ما نی ترکه خراب السجد. 

ولو کان باب السجد في مهب الریح» فیصیب الطر بابه ویبتل داخله 
والخارج منه. ويشق على الناس دخوله. قال الفقيه أبو جعفر #: يجوز أن 
يتخذواله ظلة من غلّة وقفه» إن كان لا يضر بأهل الطريق 
فإنا تكون له إن كان حيأء ولورثته إن كان ميتاً عند محمد #» وإن بليت» 


(۱) هو محمد بن سلام» آبو نصر» من أهل بَلخ» » (ت۲۰۵ه) وقال صاحب 
«الجواهر): e‏ ونصر بن سلام؛ وأبي نصر بن سلام واحدّء واسمه 
الصحيح كما ذکرنا؛ ینظر: «امبحواهر»(: ۰۹۳-۹۲ والفوائد*(ص۲۷). 


تساه ارادم بو الجا ل 
كان له أن يبيعها ويشتري بشمنها حصیراً آخری» وهکذا الحكم لو اشترئ 
قندیللاً ونحوه للمسجد واستغنین عنه. 

وعند آبي يوسف #ه: يباع ویْصرف ثمنه في حوائج السجد. ون 
استخنون عنه هذا السجد مول ال مسجد آخرء وهذا الاختلاف بناءٌ على 
الاختلاف فی السجد عینه |ذا استغنین عنه راب ما حوله. 

ولو کفن رجل میت فافترسه الأسد» یکون الکفن للذي کفنه لو حیال 
ولورثته لوميتاً. 

وإذا صار ديباج الکعبة خلقا؛ يبيعه السلطان ويستعين به علن آمرها؛ 
ONS‏ 

ولو كان بجنب المسجد ماء يضر بحائطه ضرراً بيناًء فأراد القيّم أو 
أهل المسجد أن يتخذوا من ماله حصنا بجانبه؛ ليمنع الضرر عنه قالوا: إن 
کان الوقف علل مصالح المسجد يجوز للقيّم ذلك؛ لأنَّ هذا من مصالحه وإن 
ER E EE‏ 

ولو باع أهل المسجد حشيشه أو جنازة صارت خلقة وفاعلها غائب» 
اختلفوا فيه: فقال بعضهم: بجوز» والأولى أن يكون بإذن القاضي» وقال 
بعضهم: لا يجوز إلا بإذنه» وهو الصحيح. 

e یی‎ 


۶ أ عاتن احا الاوقاف للطرابلسي 

ولو ادعین رجل ی مسجد آو مقبرة حفا وقضوز القاضی له علر واحد 
من أهل المحلة بالبينة» كان ذلك قضاء عل جميعهم؛ لأنّ واحداً منهم خصم 

ولو اشترئ شيئاً كَرَمّة السجد بدون اذن القاضي قالوا: لا يرجع 

ولو أدخل المتولي جذعاً من ماله في الوقف جازء وله أن يرجع بقيمته 
في غلّة الوقف. 

وشل بنی مسجداً نی سكة» فاحتاج لل العارة» فنازعه أهل السكة 
فيهاء كان الباني أولى منهم بعمارته» وليس لهم منازعته فيهاء وكذلك لو 
نازعوه في نصب الإمام والمؤذن» كان ذلك إليه دونهمء إلا إذا عيّنوا رجلا 
آصلح من عینه هوء فحینتذ لا يكون تعيينه أولك. 

ولا بأس آن یترك سراج السجد فیه من الغرب ال وقت العشاء ولا 
يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك: كمسجد 
بيت المقدس» ومسجد النبي يل والسجد ارام آو شرّط الواقف ترکه فيه 
کل اللیل» کا جرت العادة به ی زماننا. 


ویجوز الدرس بسراج المسجد إن كان موضوعاً فيه للصلاة» وإن كان 


(۱) في ب: الباقى. 
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موضوعاً فيه لا للصلاة بن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتمم وبقي 
السراج فیه قالوا: لا باس بأن یدرس بنوره ال ثلث اللیل؛ لاتم لو آخروا 
الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس بهء فلا یبطل حقه بتعجیلهم» وفی) زاد عل 
الثلث ليس لهم تأخيرهاء فلا يكون له حق الدرس. 

ولو أن قوماً بنو مسجداً وفضل من خشبهم شئ» قالوا: يصرف 
الفاضل نی بنائه ولا بصرف ال الدهن واحص هذا إذا سلموه إكى المتولي؛ 
ليبني به السجد. ولا یکون الفاضل هم یصنعون به ما شاءوا. 

ولو جمع مالا؛ لينفقه في بناء السجد فأنفق بعضه في حاجته تم رد 
بدله ی نفقة السجد. لا یسعه آن یفعل ذلك فاذا فعله وکان یعرف صاحبه 
ضمن له بدله آو استأذنه بانفاق [عوضه ی السجد] وان کان لا یعرفه 
رفع الأمر إلى القاضي؛ ليأمره بإنفاق بدله فيه» ون لر یمکنه الرفع لیه» قالوا: 
نرجو له في الاستحسان الجواز إذا أنفق مثله في المسجد. ويخرج عن العهدة 
فيه| بينه وبين الله تعالك. 

الدَكّر إذا سأل للفقير شيئاء وخلط ما أخذ بعضه ببعضء وار يكن 
الفقير أمره بالسؤال والأخذء يكون ضامناًء وإذا أداه بعد ذلك للفقير» يكون 
متصدقاً لنفسه من مال نفسه ولا تسقط عنهم ال زكاة وان نووها عند دفعهم 
الیه» وان آمره بالسوال له فخذ الال وخلط بعضه ببعض ودفعه الیه لا 


¥ اا ای اا رنت اط ای 
يضمن؛ لقيامه مقامه بالأمر مأذوناً له بالخلط» وتسقط الزكاة عن الدافع إن 
نواها؛ وهذا بناءً علن ما تقرر من أنَّ خلط الوديعة استهلاك ها عند أبي حنيفة 
ذه والله تعالى أعلم. 
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تن 
في ذكر أحكام تتعلق 
بالمقابر والربط 

لو اتخذ أهل قرية أرضاً لهم مقبرة وقبروا فيهاء ٿم بني فیها واحد 
منهم بيتاً؛ لوضع اللَّبِن وآلة الدفن» وأجلس فيه من يحفظ الأمتعة بغير رضا 
أهل القرية أو برضا بعضهم فقطء لا بأس به إن كان في المقبرة سعة» بحيث 
لايحتاج إلى ذلك المكان» ولو احتاجوا إليه» یرفع البناء؛ لیدفن فیه. 

ولو حفر لنفسه قبراً في مقبرة» [فدفن آخر] ان کان فیها سعق 
يستحب أن لا يوحش الذي حفرء وإلا جاز لغيره الدفن فيه» وهو كمن 
بسط المصلك في المسجد أو نزل في الرباط وجعل في موضع منه علامة وخرج 
لأمر وجاء آخرء فإن كان في المكان سعة لا يوحش الأول. 

وإذا دفن الغير فيه» قال: أبو نصر 44# لا يكره ذلك» وقال الفقيه أبو 
اللیث ته: یکره؛ لأن الذي حفر لا يدري بأي آرض یموت ون آي مکان 
يدفن. 


(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من ب. 


۸ 1( ال اتی ا ال ودی اط ایی 

مقبرة كانت للمشركن»: واندرست آثارهم أو آخحرجت العظام 
ره تلم کیت وا ات س یت 

0 2 ی ۶ 

ولو اتخذ رجل قطعة أرض مقبرة ودفن فيها ولده» وهي غير صالحة 
للدفن فيها؛ لغلبة الماء عليها ورغبة الناس عن الدفن فيها؛ لفسادهاء إر تصر 
مقبرة» وجاز له بيعهاء وإذا باعها جاز للمشتري أن يرفع الميت أو يأمر برفعه 

ولو دُفن في أرض رجل بغير إذنه» للالك الأمر بالإخراج منهاء وله 
الترك وتسوية الاارض وزرعها. 

وإذا دفن الميت في مكان لا يجوز لآهله إخراجه منه» طالت الدة آو 
قصرت. الا بعذ وهو أن تكون الأرض مغصوبة ونحوه. 

ولو حفر قبراً في موضع يباح له الحفر فيه في غير ملکه فدفن غيره. 
لاس القره ولكه تس کک عا ن ا وم اغاه 
شا 

مقبرة قديمة لحلة» بر یبق فیها آثار القبرة» هل یباح لاهل الحلة 
الانتفاع بها» قال أبو نصر #ه: لا يباح» قيل له: فإن كان فيها حشيشء قال: 
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ولو جعل أرضه مقبرة أو خاناً للغلّة أو مسكناًء سقط الخراج عنه» 
وقيل: لا يسقط. والصحيح هو الأول. 

انهدم رباط للمختلفة وفيه سكانء فلما بني آراد من کان ساکنا فيه 
قبل الانهدام أن يسكن فيه قال أبو القاسم ه: إن انهدم الرباط کله ولریبق 
هناك بيتء لریکن هو آول من غیره» ولو لریتغیر ترتیبه بل استمر علل حاله» 
إلا إن زید فيه أو نقص» کان هو ول بالسکنین من غیره. 

ولو عمّر قومٌ آرضا مواتا؛ وشربت بیاء العشر فصارت عشریق 
وبقرممم رباط فسأل متولیه السلطان عشرهاء فاطلقه له جاز» ویصرفه ال 
الفقراء والساکین» ولا یصر فه ی عمارته؛ لقوله ع4: (ن| الصدقات للفقر اء 

ولو صرفه للفقراء ثُمَّ نّمم أنفقوه في عمارة الرباط جازء وكان ذلك 

رباط عل بابه قنطرة علل نهر عظيم» خربت القنطرة ولا يمكن 
الوصول إليه إلا بمجاوزة النهرء ولا يمكن إلا بهاء هل يجوز عمارتها بغلته؟ 
قال الفقيه أبو جعفر #ه: إن كان الوقف على مصالح الرباطء لا بأس به 
وإلافلا يجوز. 


7977722274 ل سيق ف ی آحکام الأوقاف لاطرابلسي 

متولي الرباط إذا صرف فضل غلته في حاجة نفسه قرضاء قال الفقيه 
أبو جعفر ظفل #ه: لا ينبغي له أن يفعلء ولو فعل ثُمَّ أنفق في الرباط مثله 
رجوت آن یرآ 

وان آقرض الغلة؛ لیکون آحرز فا من الامساك عنده» رجوت آن 
یکون واسعاً له ذلك» وقد ت 

رجل آوصی بثلث ماله للرباط فلل من یصرف؟ قال الفقیه آبو 
جعفر ذد: إن كان هناك دلالة أنه أراد به المقيمين» یصرف [لیهم والا یصرف 
إِلْ عمارته. 

واد ف ی ی ع ا واه راط ا ف 
غلّته إلى الرباط الثاني» وهكذا حكم المسجد» وهذا بناءً على قول أي 
و 

و ئ مصحفاً فجعله في السجد الحرام» أو في مسجد النبي يل 
أو في مسجد آخرء وقفاً أبداًء قال محمد ه: جاز وقفه» ولیس له أن يرجع 
فيه» ولو رجع كان لأهل المسجد وغيرهم من المسلمين مخاصمته» وروى 
ا حسن عن أب حنيفة ظله: أنْ له آن یرجم فیه ويكون لورثته بعد موته» وبه 
ا 

وأما أحكام المسجد فتطلب في باب المسجد من «قاضيخان». 

دي دي مي 


للأسبتاذالدكتورضلاح و امتح جح تحت ۱ 


باب 
الشهادة عل اقرار الواقف بحصته 
۸ یم 
آکثر ما ذکر واختلاف الشاهدین 
في) شهدا به والرجوع عنها 
والشهادة على ذى اليد الحاحد 
لو شهد شاهدان علل إقرار رجل آله جعل حصته من الأرض 
الفلانية وهي الثلث مثلاً وحددهاء موقوفة لله تعالى على وجوه سیاها من 
البر» فوجدت حصته منها أكثر مما ذكر» يكون المجموع وقفاًء کما لو آوصول 
بحصته منهاه ثم ظهرت آکثر ما سمّی» بخلاف البیم» فا العقد يقع علن ما 
سمی فقط. 
ولو جعل حصته من الارض الفلانية وهي الثلث مثلاً وقفاً علل 
آقوام باعيانهم. ثم من بعدهم عل الساکین» وشهد علل اقراره بذلك 
شاهدان ثم وجدت حصته آکثر ما سمّی الشهود وما ذکر في کتاب وقفه 


7 2س لتقا فم في آحکام الأوقاف للطرابلسي 
وصلّقه الوقوف علیهم. وقالوا: إِنَّ)ا قصد الواقف علينا وقف الثلث فقطء 
تكون جميع حصته منها وقفأء ولا عبرة بتصديق الموقوف عليهم في حق 
الوقف بل في حقهم. فتکون غلة احصة التي ذکرها الواقف شم وغلة ما 
وهكذا الحكم فيا لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف. فإِلّه يقضي 

ولو شهد رجلان أو رجل وامرأتان علل شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» فشهد أحدهما أنَّما أشهداهما أَنَّه وقف جمیع آرضه وشهد الخر 
أنهها أشهداهما أنَّه وقف نصف أرضه. قضيا بالنصف المتفق عليه. 

ولو شهدا عا رجل: آنّه آقر بوقف آرضه الفلانی وقالا: بر حددها 
آو حددها آحد الشاهدین دون الاخره فالشهادة باطلة؛ لاْعّما لا یعلان باذا 
شهدا ولا یعلم القاضی باذا جکم الا آن تکون الارض مشهورة تغني 
شهرتها عن تحديدهاء فإنَّ الشهادة حينئذٍ تقبل» ويقضيئ بوقفيتها. 

ولو حددها الشاهدان بثلاثة حدود» قبلت الشهادة ویقضول یکوضا 
وقفاًء خلافا لزفر ظيك. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۸ 

ولو شهدا آنّه حددها هیا وقالا: نسینا احدود آو قالا: بر حددها 
وا أو قالاة لين له ارهن ا د ام افیا 

ولو شهدا علل الحدود وقالا: لا نعرفهاء قبلت الشهادة» ويكلف 
امع شاهدين عل معرفة ا حدود. 

ولو شهدا واختلفا في زمانها أو مكانهاء بأن قال أحدهما: أقر عندي 
بوقفه إياها في رجب سنة كذاء وقال الآخر: في رمضان منهاء أو قال أحدهما: 
أقر بذلك عندي في البصرة» وقال الآخر: في الكوفة» قبلت الشهادة. 

ولو اختلفا في مكان الوقف. لرتقبل الشهادة؛ لأنَّ اختلافهها في مكانه 
یستلزم اختلاف الوقوف ضرورة ولر یقم علن واحد منهما نصاب الشهادق 
بخلاف اختلافهم| في زمانها أو مكانها أو فيهما”. 

ولو شهد آحدهما: أنّه جعل ارضه صدقة موقوفة له قّك آبداً علن 
المساكين أو على قوم بأعيانهم أبداً ما توالدواء ثُمّ مِن بعدهم علن الساکین» 
وشهد الآخر: أنَّه جعل نصفها وقفاً عاك المساكينء لا تقبلء إلا في قول بي 
يوسف ذه فإئّها قبل في نصفها؛ بناءَ علل آصله من القول بجواز وقف 
الشاع. 


)١(‏ في أ: فيها. 


:اك > تت ا ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 

ولو شهد آحدهما: آنّه جعلها صدقة موقوفة له کّك عن الساکین» 
وشهد الاخر؛ اه جملها صدقة موقوفة عقوم عيام بدا تالدوال 
تقبل اتفاقا؛ لعدم تام الشهادة علل واحدة من الجهتين. 

ول تن لها أنه مخعلها و قفا هساک و شید الأخرة اند 
جعلها وقفاً علل مساکین هل بیته وقراباته آبداً ما توالدواه من بعدهم 
عل الاک ات مرکا رن ار لا میرن یعون 
لساکین القرابة. 

ولو شهدا عليه بوقف أرضه. وقال أحدهما: كان ذلك وهو صحیح؛ 
وقال الآخر: كان ذلك في مرضه. قبلت الشهادة» ثُمّ إن خرجت من ثلث 
ماله کانت کلها وقفا» والا فبحسابه. 

ولو قال آحدهما: وقفها في صحته. وقال الآخر: جعلها وقفاً بعد 
وفاته» بطلت الشهادة» وإن كانت تخرج من الثلث؛ لأنَّ الشاهد بألّه وقفها 
بعد وفاته شهد با وصية والشاهد بأنّهِ وقفها في صحته قد أمضئ الوقف. 
وهما ختلفان. 

وکذلك لو شهد آحدهما: آنّه نجّز الوقف» وشهد الاخر: أنّه علقه 
بدخول الدار مثلا فَإئََّا لا تقبل. 

ولو شهدا: باه وق حصته من هذه الدار ولر یسم لنا كميتهاء تبطل 
قباس و تفیل اسشیضی انا 
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ولو كنيد اها آنه جع أرفية صيدقة “موفرفة عل الفقراء 
والمساكين وأبواب البرء أو قال: لابن السبيل معهم؛ وشهد الآخر: أنه وقفها 
عل الفقراء والمساكين» ول ريذكر الزيادة» تكون وقفاً علل الفقراء والمساكين؛ 
لاد لصدقة علیهم من آبواب البر. 

ولو شهد آحدهما: آنه جعلها صدقة موقوفة عان الفقراء والساکین؛ 
وشهد الاخر: أّه جعلها علیهم وعلل فقراء قرابته. قال الخصاف 5ه: هذا 
یشبه آبواب البر من یل آَنْ الذي شهد لفقراء القرابةلر يشهد بجمیع الغلة 
للفقراء والمساكينء إِنَّا شهد لهم ببعضهاء ألا ترئ أنَّ رجلاً لو أوصول بثلث 
ماله للفقراء والمساكين ولفقراء قرابته» أنه ينظر إلى عدد فقراء قرابته یوم 
مات» فيضرب هم في الثلث بعددهم» ويضرب للفقراء والمساكين بسهمين» 
فکذلای في الوقف ینظر ال عدد فقراء القرابة یوم قسمة الغلة ... الخ تما 
آصاب الفقراء والساکین یعطی مم ویوقف ما أصاب فقراء القرابة إلى أن 
يتبين فيه ا حال» وقال هلال ذفه: يكون للفقراء والمساكين. 

وكذلك لو قال أحدهما: للفقراء والمساكين وفقراء الجيران والموالي 
والقرابة» وقال الآخر مثل ذلكء إلا أنَّه قال: لا أحفظ الموالي والجيران» 
فالشهادة جائزة في هذاء وتكون الأرض وقفاً. 

وكذلك لو قال أحدهما: جعلها صدقة موقوفة في وجوه الخير والبرء 
وقال الآخر: لابن السبيل وفي سبيل الله جازت الشهادة» وتكون الأرض 
وقفاً. 


سس 72س للقي فته في آحکام الأوقاف للطرابلسي 

ولو شهد آحدهما: آنّه جعلها صدقة موقوفة علن عبد الله وقال 
الآخر: علل زید جازت الشهادة علن الوقف» وتکون الغلة للفقراء 
والساکین؛ لاتّما قد اتفقا علن أنّه قال: صدقة موقوفة» واختلفا فا سوعل 
ی هم ها سا ها وا a‏ 


ولو شهد أحدهما: ا موفوفة علل عبل الله وآولاده 
ومن بعدهم عل المساكين» وشهد الآخر: ّا على عبد الله ومن بعده عل 
المساكين» قسمت الغلّة علِن عبد الله وعلل آولاده فم أصاب الأب أخذه 
وما آصاب الاولاد فهو للمساکین؛ لاگبا قد معا علل أَنْ لعبد ال حقاً نی 
هذه الصدقة. فقال آحدهما: له من ذلك حصته لو قسمنا الغلة بینه وبین 
آولاده» وقال الآخر: له كلهاء فيقبل منهما ما اتفقا علیه» ویبطل ما اختلفا 

فإذا كانت أولاده ثلاثة» تقسم الغلة على أربعة» فيأخذ الأب الربع» 
وكلما مات واحد منهم قبله يقسم عل من بقي» فيكون له الثلث بموت 

ولو شهد أحدهما لزيد بائتين من الغلة في كل سنة» وشهد الآخر 
ENE‏ 

ولو شهد أحدهما له بمائة في كل سنق وشهد الآخر ببائة في سنة 
واحدة» يقضى له بائة في سنة واحدة فقطء وأصل هذا عندنا: أَنََّا إذا اتفقا 
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علل أمََّاصدقة موقوفة وزاد أحدهما شيئاً أو زاد كل منهما شيئاً إريزده الآخرء 
آن تبطل الزيادة وتقبل الشهادة علل ما اتفقا عليه. 
ولو شهد اثنين علل رجل آنه وقف آرضه علل الساکین؛ وحکم 
القاضى عل الشهود علیه بذلك وجعلها وقفاً عليهم» تم رجعا عن الشهادة 
لزمها قیمتها يوم القضاء عليه بهاء والأرض وقف على حاها. 
ما مه ۰ مب 1 ۴۳ 57 ۰ ۶ 2 
ولا فرق في الْمدّعى بين آن یکون مدعیا الوقف لنفسه آو متبرعا في 
الدعوی» حتی لو حضر رجل متبرع وقال للحاكم: إن هذا و فقت أرضته 
الفلانية علن زيد بن عبد الله ما دام حياء ثُمّ من بعده علك المساكين» وزيد 
یذعی ذلك» والمدّعى عليه يجحد الوقف. وآقام الدّعی شاهدین» فشهدا 
بذلك» وحکم القاضي بشهادتب) لزید ثُمّ رجعاء ضمنا قیمتها للمقضی 
علیه. وان جحد زید بن عبد الّه کوضا وقف عليه» حکم القاضی بوقفیتها؛ 
وتکون غلتها للمساکین. 
وهکذا امحکم لو شهدا علیه باه جعل داره هذه مسجدا أو أرضه 
هذه التي لا بناء فيها مسجداً أو مقبرة» آو جعل ملکه هذا خاناً للسبیل أو 
۱ ۰ دی 7 4 2 : 2 
حوضه هذا سقاية للارة» وحکم به القاضی» ثم رجع الشهود. فإنهم 
یضمنون قيمة ذلك يوم القضاء. 
ولو ادع رجل علل آخر أن هذه الأرض التي في يده وقفها زيد ابن 
عمرو عليناء وذو اليد يجحد الوقف ويقول: هي ملكي وأقام المدّعي بينة أن 
زيداً وقفها عليه» لا یستحق بذلك شیثاء وان شهدت البينة ّما كانت في يده 
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يوم وقفها؛ لأنَّ الإنسان قد يقف ما لا يملكه؛ وقد يكون في يده بعقد إجارة 
أو إعارة ونحو ذلك. 

بخلاف ما لو ادّعئ رجل عل آخخر أنَّ الأرض التي في يده كانت في 
يد مورثه إلى أن مات, وأقام عن ذلك بينة» فإئَّهَا تقبل» وتكون ميراثاً. 

E ENS e‏ ی 
وقفاً صحيحاًء وأئَّا كانت في يده إلى أن مات. لا تصير وقفاً؛ لاتم شهدوا 
آولاً بالوقف» نم شهدوا بِأَّما كانت في يده حت مات» وبين الشهادتين 
تناقض. 

قال الخصاف ه: فإن قضينا بِأئََّا ميراث؛ بر تکن وقفا وإن قضينا 
أنه وقف. لر تكن ميراثآء وأو الأمرين: أن يحكم بأئّها ميراث بين ورثته 
ولا تكون وقفاًء وهذا الحكم الذي ذكره إِنَّا يتأت عل قول من يشترط 
لصحة الوقف إخراجه من يده وتسليمه إلى المتولي"» وأما علل قول من لا 
يشترط ذلكء فينبغي أن يكون وقفاً؛ لعدم التناقض في الشهادة بالوقف 
والبقاء في اليد إلى الموت. والله أعلم. 

ولو ادّعئ عبن آخر بأنَّ هذه الأرض التي في يده وقف زيد بن عبد 
الله» وذو اليد يجحد ويقول: هي ملكي ورثتها عنه» أو يقول: أنا وصيه فيها 


(۱) المتولي: ساقطة من ب. 
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آو وکیله» وأقام ا بينة على ذلك» فشهدت علل إقراره بأنّه وقفهاء وأئّبا 
E E ES‏ 

ویشترط لسیاع البینة: کون ذي الید خصیاء بأن يدّعي أنه وارث أو 
وصي آو وکیل» بخلاف ما لو ادَعین آنه مودع له آو مستأجر منه آو مرتهن آو 
غاصب. فانه لا یکون خص]. 

ولو جحد الواقف وقفية أرضه. فادّعئ عليه الموقوف عليه أو غيره 
تبرعاً من قبل المساكين» وآقام بينة علل کونا وقف يحكم القاضي بوقفيتهاء 
رت یط وراه 

وتصح دعوی الوقف والشهادة به من غیر بیان الواقف» ذكره في 
(قاضیخان»* والله آعلم. 


(۱) فتاوي قاضی خان ۳: ۲۰۱. 
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فل 
في شهادة اثنين بالوقف لجهة 
وشهادة آخرين ها ولغيرها أو لغيرها 

لو مات رجل فحضر خحصم وقال: إن هذا المتوف جعل أرضه هذه 
صدقة موقوفة لله كك علل الفقراء والمساكين قبل موته» وهو صحيح» وأقام 
عل ذلك شاهدين» وحضر جماعة آخرون وقالوا: إِنَّه وقفها ني صحته علل 
الفقراء والمساكين وعلل فقراء قرابته» وإننا فقراء قرابته» وأقاموا عل ذلك 
شاهدین يحكم القاضي بكونها وقفاً. 

نّم إن ذكرت البينتان وقتأء فإن كان وقت الشهادة للفقراء والمساكين 
مقدماًء تكون الغلّة كلها لهم بمفردهم؛ لثبوت الوقف لم في زمن لا مزاحم 
لهم فيه» إلا أن يكون شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقص في أصل 
الوقف. فحینئذ تکون الغلة للفقراء والساکین وفقراء القراب فان کانوا 
عشرة مثلا؛ تقسم عل اثني عشر سهماًء فيضرب للفقراء والمساكين بسهمین» 
ويضرب لفقراء القرابة بقدر عددهم. وکل) زادوا آو نقصوا تتغير القسمة. 
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وإن كان وقت الشهادة لفقراء القرابة سابقا؛ تقسم الغلة علل نسبة ما 
ذكرنا في الصورة المذكورة من غير احتياج إلى شرط تغيير وتبديل وزيادة 
ونقص؛ لأنَّ شهودهم قد شهدوا للفقراء والمساكين أيضاً. 

وان بر تذکر البینتان وقتأء وكان عدد فقراء القرابة عشرة مثلاً» تكون 
الغلّة عن اثني عشر سهاً؛ إذ قد أوجب شهود فقراء القرابة لهم منها عشرة» 
وللفقراء والمساكين سهمين» وأوجب شهود الفقراء والمساكين لمم الكلء 
فتقسم الغلة عل اثنین وعشرین سها؛ لضرب الفقراء والمساكين في الكل 
المشهود لحم به وضرب فقراء القرابة بالعشرة المشهود لحم بها. 

3 كلما زادوا أو نقصوا يضم سه" الفقراء والمساكين ال عددهم؛ 
ويصير الحاصل هو المسألة» ویضرب للفقراء والساکین في کلها» وضم فيها 
بقدر عددهم» فلو صاروا اثني عشرء تكون المسألة من ربعة عشر» فيضرب 
لهم منها بعددهم اثنا عشرء وللفقراء والمساكين بالكل» وهو أربعة عشرء 
فتكون القسمة من ستة وعشرین» ولو صاروا ثانية» تكون المسألة من عشرة» 
فیضرب هم منها بثانية» وللفقراء والساکین بالکل. فتکون القسمة من ثانية 
عشر وعلل هذا فقس. 

هذا على ما رواه محمد بن الحسن في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة 
يه أنه يضرب للفقراء والمساكين بسهمين» ويضرب لأمهات الأولاد 
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بعددهن» وهنٌ ثلائة آنفس, فتقسم الغلّة بينهم على خمسة أسهم. 

وقال الحسن بن زياد ه: للفقراء والمساكين سهم واحدء. فعلل هذا 
يجب أن يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحدء ويضرب لفقراء القرابة 
بعددهم. 

ولو شهدت بینتان كما ذكرناء وشهدت بينة أخرئ: أنه وقفها علل 
الفقراء والمساكين وعلل فقراء موالیه ولر يذكروا وقتاء وکانت فقراء موالیه 
ثانية مثلاً وفقراء قرابته عشرة مثلث وضم الیهم سهیا الفقراء والساکین؛ 
تکون السألة من عشرین بعدد السهام لفقراء القرابة حسة آسداسها؛ 
ولفقراء الموالي أربعة أخماسهاء إذ علل التقدير الأول وحده تكون المسألة من 
اثني عشر لفقراء القرابة خمسة أسداسها والباقي للفقراء والمساكين» وعلل 
التقدير الثاني فقط تكون من عشرة لفقراء الموالي أربعة أخماسها والباقي 
الققر عونو لما قر وزغل a grade Oa‏ 
صحيح» فاحتجنا إلى عدد له خمس وسدس كلاهما صحيحان» وهو 
الثلاثون» فتجعل المسألة منهاء فتضرب للفقراء والمساكين بكلهاء ولفقراء 
القرابة بخمسة أسداسهاء وهي خمسة وعشرونء ولفقراء الموالي بأربعة 
أخماسهاء وهي أربعة وعشرون» فيكون مجموع السهام تسعة وسبعين» فتقسم 
الغلة غليها. 

ولو اقيق :تداق سا از العف اه واس اک وفيت فان 
آحران: آنّه وقفها علم ما ذکرا وعن الفقراء من قرابته أیضا» وشهد اثنان 
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آخران: أنه وقفها علل ما ذكروا وعلك فقراء مواليه أيضاًء ولر یذکروا وقتا 
وکان فقراء القرابة عشرة وفقراء الوالي ثمانیقف تکون السألة من عشرین» ثم 
تجعل من ثلائین؛ لما ذكر في الاو ثم یضرب للفقراء والساکین بکلها؛ 
ولفقراء القرابة بخمسة آسداسها» وهي خسة وعشرون. ولفقراء الوالي 
بخمسيهاء وهو اثنا عشر؛ لاد شهودهم لما شهدوا للفريقين الآخرين معهم 
فقد أوجبوا لهم خمسي العشرين» فيأخذون بتلك النسبة منهاء ومجموع السهام 
سبعة وستون» فتقسم الغلة عليهاء دُمّ يأخذ كل فريق ما أصاب سهامه. 

ولو شهد اثنان علن اقرار رجل نی حال صحته: آنّه وقف أرضه علل 
زيد ومن بعده علل الساکین» وشهد آخران علن إقراره في صحته: أنه وقفها 
علل عمرو ومن بعده عل المساكين» وإحداهما أسبق» يقضي بالسابقة. 

ولو وقتت إحداهما دون الأخرئ» قضى بالمؤقتة. 

ولو إر يذكرا وقتاً أو ذكرا وقتاً واحداً» قضى به بينهما إنصافاً؛ لعدم 
الأولوية. 

ومن مات منهیا انتقل نصيبه لمن بقي؛ لزوال الزاحم» وهکذا حكم 
مالو شهد آخران لثالث. والله أعلم. 
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مر 
فى الشهادة بالوقف 
جره لنفسه آو لقریبه 
إذا شهد اثنان: أن رجلاً جعل أرضه وقفاً علیها آو علن ولدیا آو 
علل ولد آحدهما أو علل ات یا أو علل نسائه| آو تام أحدهماء فالشهادة 
باطل وهکذا حکم الشهادة للآباء والأجداد. 
ولو شهدا لأخويه! أو لعميها أو لخاليهماء فالشهادة جائزة. 
ولو شهدا بآنه وقفها عل آهل بیتهما وعلل قوم آخرین» آو شهدا علیه 
بأنّه وقفها علل قرابته. وهما من قرابته» أو شهدا عليه بأنّه وقفها عل نسله. 
EUS as‏ 
ولو شهدا عليه بأنّه جعل أرضه وقفاً عليها وعلل قوم معلومين» ولا 
أرق زفقل للقي دقن قالاءنا لا تقیل ما جعله تما جازت شهاهعبا» زعانت 
ا ا ا ا ی 


)١(‏ في أ: لوليه. 
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فان هادي اطا ران وا شه ي فد شال رازه 
ونسلهماء ولو رد أولادهما لا تقبل أيضاً؛ لبقاء الشهادة للنسل. 

وهكذا الحكم لو شهدا: أنه وقفها عل فقراء قرابته» ولكنّهما كانا 
غنيين وقت الشهادة؛ لأنََّا إذا افتقرا يصير لما حصة منه. فکانا شاهدین 
لأنفسهماء والأصل: أن الشهادة متى وقعت فما أو لن لا تقبل له شهادته) 
مآلا آو احتالا کانت باطلة. 

ولو شهدا بأنّه جعلها وقفاً علل الفقراء والساکین وعلن فقراء جبرانه 
وهما من فقراء الجيران جازت شهادتهاء والفرق بین فقراء القرابة وفقراء 
الجيران: أنَّ القرابة لا تزول ولا تنقطع؛ والجيران إذا تحولوا تنقطع المجاورة 
ويزول عنهم اسم الجيران» والنظر إلى الجار يوم قسمة الغلّة» وقد لا تكون 
الشهود حینتذ جیرانا؛ وهكذا الحكم في فقراء المسجد الفلاني» أو فقراء الثغر 
الفلاني» أو السجن الفلاني» والشهود منهمء فاحتال انقطاع الاسم هاهنا 
يكفي للقبول» واحتمال الاستحقاق لنفسه أو لمن لا تقبل له شهادته يكفي 
للردء هكذا ذكره هلال ذفه. 

وقال الحَصاف #: لو شهدا باه جعلها صدقة موقوفة لله كك على 
جيرانه» وهمامن جيرانه» فالشهادة باطلة. 

ولو شهد رجلان علل شهادة رجلين أن فلاناً وقف أرضه علل فقراء 
قرابته الفروع أو الأصول من القرابة» فالشهادة باطلة. 


e E بسح‎ ۸ 

ولو ماتت الاصول القرانب» ثم شهد الفروع الاجانب» لا قبل“ 

آیضا؛ لوقوعها من الأصول لأنفسهم» فلا تقبل أحياءً کانوا آو آمواتاء وال 
تعالل أعلم. 


لاساد الل كورضالاح او الا ل 


في غصب الوقف 
والذعوى به 

لو غصب رجل ضيعة موقوفة فخاصمه الغصوب منه. وآقام بینة 
قبلت بينته» وترد إليه الضيعة إجماعاًء أما عند أبي یوسف ن#د؛ فلایها تصبر 
وقفاً قبل الاخراج ال التولي فكان له ولاية الاسترداد» وعند آيي حنيفة 
ومحمد د: إن إرتصر وقفاً قبل التسلیم ال التولي ان هذا ول بها. 

وقف علل نفر استولل علیه ظال ولا یمکن انتزاعه منهء فاعن أحد 
الوقوف علیهم علن واحد منهم أنَّهِ باع الوقف من الغاصب وسلّمه الیه» 
فأنکر الدعی علیه فآراد الدَعي تحلیفه قال الفقیه آبو جعفر : له ذلك 
فإن نكل عن اليمين آو قامت علیه بینقء يقضي عليه بقيمتهاء ثُمّ يشتري بها 
ضيعة» فتكون على سبيل الوقف الأول؛ لأنَّ العقار يضمن بالبيع والتسليم 
عند الکل؛ لا البيع والتسليم استهلاك. 


تسس یباراف فى | حكام الأ وقاقه تلظ را بلسي 

ولو باع آرضاً ثم ادعئ أنه كان وقفها قبل البيع» فأراد تحليف المدعئ 
عليه» ليس له ذلك عند الكل؛ لأنْ التحلیف یعتمد صحة الدعویل» ودعواه 
تصح؛ لامکان" التنافض. 

وان آقام بينة علن ما ادّعی» اختلفوا فیه» قال بعضهم: لا تقبل بینته؛ 
لاه متناقض» وقال بعضهم: تقبل؛ لأن التناقض وان منع صحة الدعوى 
ولكن علل قول الفقيه أبي جعفر #»: الدعوی لا تشترط لقبول البينة علل 
الوقف؛ لأنَّه حق الله تعالى» وهو التصدق بالغلّة» فلا يشترط فيه الدعوئ» 
کالشهادة علن الطلاق وعتق الأمة» إلا أنه إن كان هناك موقوف عليه 
مخصوص وإريدّعء لا يعطئ شيئاً من الغلّة. ويصرف جميعها إلى الفقراء؛ لأن 
الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر حكمها إلا في حقهم. 

ولو ادّعى رجل كرما في يد رجل أنه له» وزعم المدعى عليه أنه 
وقف» ولیس للمدعی بین وراد علش اع ع قالوا: ان آراد حلیفه 
لیأخذ القیمت ان نکل عن الیمین کان له آن حلفه وان آراد تحلیفه لیذ 
الكَرّم؛ إن نكل عن اليمين ليس له أن يحلّفه؛ لأن النکول بمنزلة الاقرار» ولو 
أقر المدعئ عليه بعد ما أقرّ أنه وقف لا يصح إقراره. 

و 3 7 ۶ 

ضيعة في ید حاضر وضيعة آخری في ید غائب. فاذعی رجل علن 

الا o‏ وت میس و و اه 


(۱) ی ب: لکان. 
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أوللادم قال الفقیه ار حفر ك إن ية اهود أن هافن القن كاتا 
ملكاً للواقف وقفه جميعاً وقفاً واحداًء يقضي بوقف الضيعتين جميعاًء وان 
شهدوا علن وقفین متفرقین» لا يقضي إلا بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر. 

ولو ا د زا فة ها رج وا أن الشيعة اله 
فأقرله بها بعض الورثة» أو استحلف فنكلء قال الفقيه أبو جعفر ظه: لا 
يصدق الوارث علل إبطال الوقف. ویضمن هذا الوارث للمقر له قيمة 
حصته من الضيعة من تركة الميت في قول من یری العقار مضموناً بالغصب. 

ولو ادعئ داراً في يد رجل: یا له باصلها وبناتها وقال المدعئ عليه: 
لا بل هي وقف علل مصالح السجد الفلاني» فأقام لدعي بينة علل دعوا 
وقضی القاضي له بهاء وكتب السجلء ثُمَّ أقرّ لدعي أنَّ أصل الدار كان وقفاً 
والبناء له قالوا: تبطل دعواه ويبطل قضاء القاضي والسجل. 

ولو ادّعئ علن” رجل في يده ضيعة أنََّا وقف. وأحضر صکا فيه 
خطوط العدول والقضاة الماضين» وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك» 
قالوا: ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك؛ لأنَّ القاضي إِنَّا يقضي بالحجة» 
والحجة إِنَّا هي البينة أو الإقرار» أما الصك فلا يصلح حجة؛ لأنَّ الخط يشبه 
الخط. 


01 قل ساف بر 


۰ وبسح ل 2 اا اا یا ی 
وکذا لو کان علن باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز 
للقاضی آن یقضی ما لر تشهد الشهود. 


(لللأمبهاة و اجباج تحت ۳:۰ 


نص 
فيما يتعلق بصك الوقف 

رجل وقف ضيعة» وأشهد علل ذلك جماعة» وكتب صكاً وأخطأ في 
کتابة الحدود» فکتب حدین کا کان» وحدين بخلاف ما كان» قال الفقيه أبو 
بكر #ه: إن كان الحدان اللذان غلط في ذكرهما في جانب الغلط» ولكن بين 
الذي جعله حداً وبين الضيعة الوقف أرض غيره أو كَرّم غيره أو دار غيره» 
فالوقف جائزء ولا يدخل ملك غيره في الوقف. وإن كان الحد الذي سمه في 
الصك لا يوجد ني ذلك الموضع ولا بالبعد منه» فالوقف باطلء إلا أن تكون 
ضيعة مشهورة مستغنية عن التحديد» فیجوز الوقف حینئذ. 

رجل وقف ضيعة له» وكتب صكاً وأشهد الشهود عل ما نی الصك» 
نّم قال: إني وقفت عبل أن بيعي فيه جائزء إلا أن الكاتب لر يكتب ذلك 
الشرطء ولر أعلم بالذي كتب في الصكء قال الفقيه أبو بكر #ه: إن كان 
الواقف رجلاً فصيحاً يحسن العربية» فقرئ عليه الصكء فأقر بجميع ما فیه 
فالوقف صحیح کما کتب. ولا يقبل قوله. فإن كان أعجميا لا يفهم العربية» 
ور تشهد الشهود علل تفسيره. فالقول قول الواقف: إني لر أعلم ما في 


۲ 777772222 ببب27 E E‏ 
الضّكء وأشهدت الشهود عل ما في الصك من غير أن أعلم ما فيه» وإن قال 
الشّهود: قرئ عليه بالفارسية» فأقر به وأشهدنا عليه لا يُقبل قوله» وهذا لا 
يختص بالوقف بل يجري في البيع وسائر التصرفات. 

ولو آراد رجل آن یقف جمیع ضيعة له في قرية من القری علل قوم» 
وأمر بكتابة الصك في مرضه. فنسي الكاتب أن يكتب بعض آقرحة من 
الأراضي والكروم. ثُمّ قرئ الصك عليه وكان المكتوب: أنَّ فلان بن فلان 
وقف جميع ضيعة له في هذه القرية وهو کذا وکذا قراحاً علل الساکین» وبين 
حدودها ولريقرا عليه القراح الذي نسيه الكاتب» فأقر الواقف بجميع ذلك» 
قال أبو نصر #ه: إن كان الواقف في صحته وآخبر أّه آراد به جميع ماله في 
هذه القرية المذكورة وغير المذكورة» فذلك على الجميع الذي أراده» وكذا لو 
مات الواقف وقد آخبر عن نفسه قبل الوت. فالأمر عاك ما تكلم الناظر إذا 
أجّر الوقف أو تصرف تصرفاً آخر وکتب في الصك آجر" وهو متولي عل 
هذا الوقف. ولر یذکر آّه متول من آي جهة قالوا: تکون فاسدةء وکذا 
الوصي إذا إريذكر أنه وصي من أي جهة. 

ولو استأجر آرضاً من متول علن وقف وکتب بذلك کتاباً ولر یذکر 
واقفه جوز الاجارة والله تعال آعلم. 

مي مي مي 


لاساد الد كورضااح او الا ا 


0 
في ذكر أحكام 
الأوقاف المتقادمة 
إذا تقادم أصل الوقف ومات شهوده» فما كان في أيدي القضاة وله 
رسوم في دواوينهم وتنازع أهله فيه» يجري علل الرسوم الموجودة فيها 
استحساناء وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع أهله فيه» حملوا في القياس 
علل التثبت» فمن برهن علل شئ حكم له به وإذا حملوا على التثبت 
وعجزوا" يصير حشرياًء وتبقی غلته ی ید القاضي. 
ولو أنَّ قاضیاً تول بلداً فوجد في دیوان من کان بله ذكر أوقاف» 
وهي في أيدي أمناء» وضا رسوم في دیوانه» فإنَّهِ يعمل بها استحساناً. 
ولو تنازع فيه قوم وادّعئ كل فريق أنَّه وقفه فلان بن فلان عليناء 
وليس لهم بينة» فان کان للواقف ورثة يرجع في البيان إليهم ويعمل بقوهم» 
وان لریکن الوقف في آیدیهم بل کان في يد أمين القاضي الذي كان قبله 


(۱) وعجزوا: زيادة من ب. 


۵ تسس تال شغاف ن [جكام الأ واقايه تلظ بلسي 
وإلا حملوا على التثبت. فان اصطلحوا علن آخذه ولیس ضم رسم في دیوان 
القاضی؛ لیعمل به. یستحسن تنفیذه وقسمة غلته بينهم والا یصرف ال 
الفقراء؛ لاه بمنزلة اللقطة لاه مال تعذر إيصاله إل مستحقه. 
ولو أنكر الورثة وقف مورثهم إياه» وقالوا: هو ميراث لناء کان مُلکا 
هم» ولو قالوا: إِنَّا وقفه علينا وعلل آولادنا خاصة ثُمّ من بعدنا عل 
المساكين» قال المخصاف #ه: الوقف في أيدي القضاة» ولا يجوز أن أقبل 
قوضم فیا ليس في أيد.هم» وحمل" قوله هذا علن ما ذکر في آخر هذا الفصل. 
ولو آتی القاضی رجل, وقال: إني كنت أميناً لمن كان قبلك وفي يدي 
ضيعة كذاء وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذاء فإِنّه يرجع في أمرها إلى 
ورثة زيد» فإن ذكروا جهة تخالف قوله عمل بقومم» وإن قالوا: هي وقف 
علینا وعلل آولادنا نم من بعدنا علل الساکین» آو قالوا: لیست بوقف وان 
ولو لر ینسب القر الوقف ال آحد آو نسبه7» ولکن لیس للمنسوب 
إليه ورثة» فحينئذٍ يعمل القاضى بقول الامین» ما لریشت عنده خلافه. 
ورجوع القاضي إلى قول الورثة وبيامهم مقيد با إذا قبض القاضي 
الوقف عل أنَّه كان ملك الرجل الذي يدّعي المتنازعون فيه أنه وَقَمَه» وأما 


)١(‏ في أ: ومحمل. 
(۲)ق از نید 
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إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولريقبضه عل أنه كان ملك الذي يدعون أنه 
وقفه. فإنَهِ لا ينظر إلى قول الورثة فيه وإِنَّا يرجع فيه إلى ما يوجد من رسمه 
في ديوان القاضى الذي کان قبله ویعمل به» هذا محصل ما ذكره التضَّاف 


ولو شهد الشهود علن وقف بالتسامم» قال عامة المشايخ: إن كان 
مشهورا متقادماء نحو وقف عمر بن اخطاب ۶ وما آشبهه جازت 
الشهادة بالتسامع» وقال آبو بکر بکر البلخي نا لوزن :]إن كان مشهوواء 
وأما الشهادة عل شرائطه وجهاته. فذكر شمس الأثمة السرخسي ط: أنه لا 
تجوز الشهادة عللن الشرائط والجهات بالتسامع"» وهكذا قال الشيخ الإمام 
الأستاذ ظهیر الذین تقد" واله علم بالصواب. 


.٠١١:١١:طوسبملا‎ )۱( 

(۲) هو الحسن بن علي ظهير الدّين الكبير بن عبد العزيز الرغیناني» آبو الحاسن؛ ظهير 

الدّين» تفقه علن برهان الدین الکبیر وشمس الائمة الأوزجندي, والكشاني» وعليه: 

افتخار الدین» وظهیر الدّین صاحب «الظهیریة» وقاضی خانء قال الكفوي: كان 

فقيهاً محدّثاً 2 العلم إملاءً وتصنيفاًء له: «كتاب الأقضية والشروط». و«الفتاویل». 
و«الفوائد». ینظر : «الفوائد»(ص۱۰۸). 


1 ابح ا 


باب 
2 ۶ 
ثم على أولاده 
2 
ثم على | لفق اء والمساكين 
لو قال رجل آرضی هذه صدقة موقوفة له 2» علل آنل غلا ادا 
۲ 2 ۱ ۲ 2 1 
ما عشت. ثم من بعدي علل ولدي وولد ولدي ونسبي آبدا. 
أو قال: تم من بعدي علل ولد زید ونسله آبداً ما تناسلواه تم من 
بعدهم علل الساکین يجوز علل قول آبي يوسف 44ء وهو قول أحمد وابن أبي 
لیا( وابن شبرمه(» ASS E SS E A AEA E E‏ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي لين الأنصاريء أبو عبد الرحمن» قال محمد بن 
يونس: كان أفقه أهل الدنياء توك القضاء بالكوفة وأقام حاك]ً ثلاثاً وثلاثين سنةء وكان 
O eS OAS E‏ انان 1ج ۱۳۹۱ وله 
اداية ۲: ۰۷ ووفیات الاعیان : ۰۱۸۱-۱۷۹ والکشف ۲: ۰۱۹۳ 

هع ن الل بو تاه الى لرن التابعي» آبو شرت 
كان قاضياً لأبي جعفر المنصور علل سواد العراق» قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفياً أفقه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۷ 
والرهُري“ وابن سريجج”" [من أصحاب]" الشافعي د وبه أخل مشايخ 
بلخ» وذكر الصدر الشهيد*: أن الفتوى عل قوله؛ ترغيباً للناس في الوقف» 
من ابن شَبرّمة. وقال الثوري: كان ابن شبرمة عفيفاًء حزما عاقلا فقيهاًء يشبه النساك 
ثقة في الحديث» شاعراءه حسن الخلق» جواداً (55-47١ه).‏ ينظر: «تهذیب 
الأسماء»(١:‏ ۰۲۷۲ و«طبقات الشبرازی»(ص۸۵)» و«التقریب)(ص۹٤۲)»‏ 
و«العبر»(۱: ۰۱۹۷ و«الر آة»(۱: ۲۹۷). 

(1) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزُهُريّ القری؛آبو یکره نسبة إلى بني 
زهرة» وهم بطن من بطون قريشء قال عمر بن عبد العزيز: [ريبق أعلم بسنة ماضية 
من الزهري» وقال: أيوب: ما رأيت أعلم من الزهريء وقال عمرو بن دينار: ما رأيت 
الدینار والدرهم عند آحد آهون منه عند الزهري کانها بمنزلة البعر» قال ابن حجر: 
متفق علل جلالته واتقانه» (۱۲-۵۱ه). ینظر: «طبقات الشبرازی»(ص 1۷ -۰)4۸ 
و«العبر»(۱: ۰۱۵۹-۱۵۸ ولالتقریب»(ص 440 و«الإمام الزّمْري وأثره في 
السنة»(ص ۱۰۱-۲۲۰ ۲). 

(۲) هو آمد بن عمر بن سریج البغدادي» شیخ الشافعية في عصره. وعنه انتشر فقه 
الشافعي في آکثر الآفاق» قال أبو إسحاق: كان ابن سریج یفضل علل جميع آصحاب 
الشافعي حتئ المزني» بلغت مصنفاته الأربعمئة. منها: «الودائع»» و«تذكرة العااراء 
(ت۳۰۲ه). ینظر: «طبقات الشبرازی»(ص۰)۱۱۸ و«طبقات الاسنوی»(۱: 
۳۱ 

(۳) ی ب: وأصحاب. 

(6) هو عمر بن عبد العزیز بن مازه آبو حمد برهان الائمة» حسام الدین؛ العروف 
ب(الصدر الشهید). من مولفاته: (شرح اجامع الصغیر»» و«الفتاوی الصغریل). 
و«الفتاوی الکری». واشرح أدب الخصاف». و«الواقعات». و«النتقی»» و«عمدة 


تست ار شاف ف لكام الآ وقاقه لاط بسع 
ولا جوز علل قياس قول محمد #ه» وبه قال هلال #ه» وهو قول الشافعي 
ومالك يد وكذا لا يجوز وقفه عل نفسه. وفرّع عليه هلال 5ه فروعاً كثيرة. 


ولو قال: صدقة موقوفة عاك نفسيء قال الفقيه أبو جعفر #5ه: ينبغي 
أن يجوز في قياس قول أبي يوسف ذه وقال الخضّاف #ه: يجوز قياساً علن ما 
أجاز أبو يوسف #ه من استثناء الغلة لنفسه ولحشمه ولأولاده ما دام حیا 
اها سا رو ار سا چ 
علن آمهات آولاده ومدبراته» قال الفقيه أبو جعفر #ه: الوقف علل أمهات 
أولاده بمنزلة الوقف عن نفسه؛ لأنَّ ما يكون لأم الولد في حياة الموك يكون 
للموك» فلو جعله علل آمهات آولاده الوجودة" منهن ومن سیحدث نی 
حیاته وبعد وفاته ما لر یتزوجن جاز» آما علل قول آي یوسف 4 فظاهر» 
وأماعك قول محمد ذه فإنَّا أجاز الوقف عليهن؛ لأنّه لا بدمن تصحيح هذا 
الوقف بعد موت الواقف؛ لاعن أجنبيات» وإذا جاز بعد الموت جاز في 
حياته تبعأء وكم من شئ يجوز تبعاً ولا يجوز أصالة. 


ولو وقف آرضاء واستثنی لنفسه آن يأکل منها ما دام ا 0 مات 


الفتي والستفتي». قال الامام اللكنوي: قد طالعت «شرحه للجامع الصغیر» وهو 
شرح مختصر مفید» (575-5/417ه). ينظر: الجواهر؟: ۰05۰-184٩‏ والفوائد 
ص ۲ ۰۲ والنجوم الزاهرةه: ۰۲۹۹-۲۸ واٍیضاح الکنونء : 4 ۰۱۲ والأعلام0: 
Ek‏ 

)١(‏ ني ب: الموجود. 


للأستاذ الدكتور صلاح أو الجا ۹ 
وعنده من غلّة هذا الوقف زبيب أو معاليق» فذلك كله مردود إلى الوقف» 
ولو كان :عند عي من بن ذلك الوقك» کان مبرائاً عنه؛ لآنه لبس مین الوقف 
حقيقة» ولدخول الصنعة فيه» بخلاف ما تقدم. 

ولو جعل أرضه وقفاً لله كك أبداء علل أن ينفق غلتها عإل نفسه آبدآما 
دام حیاً وعلن أولاده وحشمه» فاذا مات یکون لولده ونسله ثم من بعدهم 
ها وخ 

نَم ذا استغلها سنین وتوفي والال قائم لر ینفقه» وتنازع فيه الورثة 
واه لوقتو كوقاير واه نی هه لان وله هزه آن ای تفا 
علن أنَّ لي أن آتموله والله أعلم. 


سح سح a‏ 


باب 
ذكر” الوقف على أولاده 
وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا» 
والوقف النقطع النسل" 
السل: الولد وولد الولد آبداما تناسلوا ذکورا كانوا أو إتاثا. 
والعشت هلول پوت الرله ماکان 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدا“ على ولدي كانت 
الغلّة لولده لصلبه» يستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأنَّهِ اسم مأخوذ من الولادة» 
وهي موجودة فيهماء إلا أن يقول عل الذكور من ولديء فحینتذ لا یدخل 


(۱) ذکر: ساقطة من ب. 
(۲) آبدا: ساقطة من ب. 
(*) النسل: ساقطة من ب. 
(4) أبداشاقطة من ب. 


للأستاذ الدذكتوز صلاح أبو الجاع الل 
فيه الإناث» ثّمّ تكون الغلّة لأولاد الصلب ما بقي منهم أحدء فإذا انقرضوا 
ف ا ان الاک 

ولا يصرف إلى ولد الولد شئ؛ لاقتصاره علل البطن الول ولا 
استحقاق بدون شر ط. 

وان اکن تم ول شاه وت او وله لد انش کات الفله له 
لا یشارکه فیها من دونه من البطون؛ لقيامه مقام ولد الصلب. 

ولا يدخل ولد البنت في ظاهر الرواية» وبه أخذ هلال #ه. وذکر 
الخضّاف ذه عن محمد #ه: أنه يدخل فيه أولاد البنات أيضاًء والصحيح 
ظاهر الرواية؛ لأنَّ أولاد البنات إنَّا ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء" أمهاتهم. 

ولو قال: علن بني» وكان له ابئان أو أكثرء تكون الغلة كلها لم؛ وان 
كان له اب و ا ا ا ف ی ا 
ا لجمع اثنان هنا كالوصية. 

ولو قال: علل بني» وله بنون وبنات» قال هلال 5ه: تكون الغلّة بينهم 
جيعاً بالسوية؛ لأن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا بلفظ التذكير» وهو 
رواية عن أبي حنيفة بء ألا ترىئ أنه إن قال: على إخويء وله إخوة 
وأخوات: أن الغلّة تكون هم جميعاً؛ لقوله تعال: [للذکر مثل حظ الأنثيين) 
النساء: ۰۱۱ وأّه یشمل الاناث وروئ أبو يوسف 5ه عنه أنه قال في 


O 


7772249-25 جز | عاق ف لجكام الأ رقاو تلط بلسي 
الوصیة: آَْ الثلث للبنین دون البنات» الا فی کل بنت محسن آن یقال: هذه 
المرأة من بني فلان» فإذا نسب إلى فخذ أو قبيلة شمل البنین والبنات جميعاً في 

ولو قال: علل بنى» وله بنات فقط. تکون الغلة للمساکین ولا شیم 

ولو قال: عل بناتي» وله بنات وبنون» تکون الغلة للبنات فقط؛ لعدم 

ولو قال: آرضی هذه صدقة موقوفة لله كك علل الذكور من ولدي 
وعل آولادهم فهي للذكور من ولده لصلبه ولولد الذكور إناثاً كانوا أو 
ذكوراً دون بنات الصلب» فلا تعطین البنت الصلبية وتعطین بنت آخیها. 

ولو قال: علل ذكور ولدي وذكور ولد ولدي» يكون للك كوو مرن 
ولده لصلبه وللذکور من ولد ولده» وتکون الذکور من ولد البنین والبنات 
في الغلّة سواء» ولا يدخل فيها أنث من ولده ولا ولد ولده. 

ولو قال: علل ولدي وعلل آولاد الذکور من ولدي» یکون علن ولده 
لصلبه الذكور والإناث وعلل الذكور والإناث من ولد الذكور من ولده. 
ويكونون فيها سواء» ولا يدخل بنات الصلب. 

ولو قال: علل ولدي وولد ولدي الاناث. یکون لاچناث من ولده 
دون ذکورهم. ولاناث من ولد الذکور والاناث وهن فیها سواء. 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو احاع ا 

ولو قال: علل الذکور من ولدي وعلل ولد الذکور من نسلي یکون 
علن الذکور من ولده لصلبه وعلل آولادهم من البنین والبنات وعلن ولد کل 
ذکر من نسله سواء کان من ولد الذکور آو ولد الاناث ولا تدخل فيه 
الانثی الصلبية. 


ولو قال: علن ولدي وولد ولدي» ور يزد عليه» تكون الغلّة بين 
آولاده وأولاد ابنه؛ له سوّی بینهیا نی الذکر. 

وهل يدخل ولد البنت؟ قال هلال #ه: يدخل. 

ولو قال: عل ولدي وولد ولدي الذکور قال هلال #ه: يدخل فيه 
الذكور من ولد البنین والبنات وقال علن الرازي نله : لو وقف علی ولده ثم 
ولد" ولده. یدخل فیه الذکور والاناث من ولده فاذا انقرضوا فهو لولد 
ابن الواقف دون ولد بنته. 

ولو قال: علل آولادي وآولادهم؛ كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد 
الابن ولد البنت» والصحیح ما قال هلال ؛ لأنَّ اسم ولد الولد كا 
يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات» ذكر في «السير»: إذا قال أهل 
الحرب: أمنونا علل أولادناء يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات» قال 
شمس الأثمة السرخسي ه؛ لأنَّ ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابتته ولده» 
فمن وَلَدَهُ بنته يكون ولد ولده حقيقة”. 


)١(‏ ولد: زيادة من ب. 


۶ _ __الاسعاف نی آحکام الأوقاف للطرابلسي 

بخلاف ما ٍذا قال: علن ولديء فإِنَّ ثم ولد البنت لا يدخل في الوقف 
في ظاهر الرواية؛ لأنَّ اسم الولد یتناول ولده لصلبه» وإنَّا يتناول ولد الابن؛ 
لاه پنسب اٍلیه عرفاً. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علل ولدي وقفأء وآخره للمساكين. 
فیات ولده» قال أبو القاسم 5ه: تُصرف الغلّة إلى المساكين. 

ولو قال: علن ولدي وولد ولدي قال: تصرف الغلة إلى ولده وولد 
ولده فإذا ماتوا ولريبق منهم أحدء تصرف الغلّة للمساكين» ولا تصرف إِك 
البطن الثالث. 

ولو ذكر بطوناً ثلاثة» بأن قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً» 

2 ۱ 

علل ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي» م من بعدهم علل الساکن» 
تصرف الغلّة إلى أولاده أبداً ما تناسلواء ولا تصرف إك المساكين ما بقي منهم 
آحد واٍن سفل؛ لأنّه لما ذكر البطن الثالث فقد فحشء فتعلق الحكم بنفس 
الانتساب لا غیر» وهو موجود في حق مَّن قرب [وَمَن بعد]". 

ولو قال: علل آولادي وآولاد آولاديی تصرف" لل أولاده وأولاد 
أولاده أبداً ما تناسلواء ولا تصرف” إك الفقراء ما دام واحد منهم باقياً وإن 


(0) في أ: يصرف. 
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سفل؛ لأن اسم الأولاد يتناول الكل» بخلاف اسم الولدء فإنّه يشترط فيه 
ذكر ثلاثة بطون حتون بصرف ال النوافل ما تناسلوا. 

والأقرب والأبعد في الغلّة سواء» فتقسم بینهم علن عدد رژوسهم. 

لا اد 

ويدخل في القسمة كل من وَلِدَ لأقل من ستة أشهر من وقت طلوع 
الغلّة» ولا يدخل فيها من وَلِدَ لأكثر منهاء إلا أن يكون وَقَففَ على ولد نفسه 
فات» ثُمّ جاءت امرأته أو أم ولده بولد لأقل من ستتين» فإنَّه يكون له 
حصته من تلك الغلة. 

وکذلك لو طلق امرآته آو اعتق آم ولده. فجاءت بولد فیا بینه وبین 
الستتین فان یکون آسوة ساثر آولاده. 

ولو کان له جارية یغشاها» فجاءت بولد لاقل من ستة آشهر من 
مجيء الغلّة» فادّعاه» یثبت نسبه ولا شارك من کان قبله فیها؛ لاتا قد 
وجبت شم فلا يصدق في انتقاص حق الذين وجبت هم الغلّة بمن لا يُدرى 
أهو منهم أم لاء ذكره هلال #ه. وكلم| زادوا أو نقصوا تتغير القسمة السابقة 

ولو ذكر البطون الثلاثة» ثُمَّ قال: عل" الاقرب فالاقرب. آو قال: 
علل ولدي نم من بعدهم علل ولد ولدي نم ثم أو قال: بطناً بعد بطن» 
فحينئٍ يبدأ | بدأ به الواقف» ولا یکون للبطن الاسفل شی ما بقي من 


| 


ج ج ا لاظ این 
البطن الأعلن آحد. هکذا امحکم في کل بطن حتین تنتهي البطون موتأء إلا أن 
یموت آحد من البطن الاعلن بعد طلوع الغلةه فاّه یستحق سهمه من تلك 
الغلّةه ویکون مبرائاً عنه بين جميع ورثته» ولا حق لمن مات منهم قبل 
طلوعها - ووقت وجود الغلّة: الوقت الذي ينعقد الزرع فيه حباً وقال 
بعضهم: يوم يصير الزرع متقوماً [- وكون سهمه بين جميع ورثته فيه إذا 
وقف في زمان صحته. 

وأما ذا وقف في مرض موته علل ولده وولد ولده وإن سفل بطناً بعد 
بطنء ثم ماتت منهم امرأة بعد ما طلعت الغلّة وتركت زوجاً وأخاء قال أبو 
يوسف #: لزوجها نصف سهمها مِن الغلّة» ولا يعطئ الأخ شيئاً إذا كان 
من أهل الوقف؛ لأنَّه وصية» فلا يأخذها من وجهتين» وقال محمد : هو 
ميراث ولیس بوصية. فللزوج النصف وللاآخ النصف ]". 

ولو قال: علن ولديّ هذينء فاذا انقرضا فهي علن أولادهما أبداً ما 
تناسلواء قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل #: إذا انقرض أحد 
الولدين وخلف ولداء يصرف نصف الغلّة إلى الباقي» والنصف الآخر 
يصرف ال الفقراء فاٍذا مات الولد الاخر یصرف جیع الغلة ال آولاد 
او هلان تشر آعاه ش ظه لاربد ی ارت »وهر باعل لارلاد 


(0) في ب زيادة: العلة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ‏ تج ۰ | 
الأولاد بعد انقراض البطن الأولء فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلّة إلى 
الفقراء. 

ولو وقف علك ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد ابن» فإنْ الغلّة 
تکون لولد الابن» فاذا حدث للواقف بعد ولد تصلبه تصرف الغلة الیه. 

ولو وقف علل ولده ونسله أبذا نا تناسلواء من بعدهم علل 
الساکین» ولريكن له ولدء تكون الغلّة للمساكين» فٍذا حدث له ولد» ترجع 
الغلّة إلى ولده ونسله ثم ٍذا انقرضوا تکون للمساکین. 

: ٍ 57 : 

وكذلك الحكم لو وقف علك ولد زيد ونسله. ثم من بعدهم علل 
الساکین» ولریکن لزید ولد ثم حدث له بعد ذلك ولد ونسل. 

وكذلك لو وقف عل أقاربه المقيمين في بلدة كذاء فانتقل منها كلهم 
5 ۰ ا هی N e‏ ع 
البعض في باب الوقف علل آله -. 

ولو قال: علن ولدي وعلن آولادهم وآولاد آولادهم ونسلهم آبداما 
تناسلواء وکان له آولاد وقد مات بعضهم عن آولاد قبل الوقف» تکون علل 
الأحياء وآولادهم فقط ولا یدخل معهم آولاد من مات قبله؛ لاه لا یصح 
إلا علل الأحياء یوم الوقف بقوله» وآولادهم بعود الضمير إليهم دون 


تست | العاف ن اجکامز وفافتاط آننیی 

ولو قال: علل ولدي وولد ولدي وعلن آولادهم أبداً ما تناسلواء 9 
من بعدهم علن الساکین» يدخل فيه ولد من مات قبله؛ لقوله: علن ولدي 
وولد ولدي وولد من مات قبله ولد ولده. 

ولو قال: بطناً بعد بطن للذکر مغل حظ الأنیین فان جاءت الغلة 
والبطن الاعلن ذكور وإناث» یکون بينهم للذکر مثل حظ الانثیین وان 
جاءت والبطن الاعل ذکور فقط آو ناث فقط» تکون بینهم بالسوية من غیر 
آن یفرض ذکر مع الاناث آو آنثی مع الذکور. 

بخلاف ما لو آوصی بثلث ماله لولد زید بینهم للذکر مثل حظ 
الأنثيين» وكانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط. فانّه یفرض مع الذکور آنشن ومع 
الاناث ذکر ویقسم الثلث علیهم. ف) آصامهم آخذوه. وما آصاب الضموم 
إليهم يرد علل ورثة الوصي. 

والفرق: أن ما يبطل من الثلث يرجع ميرااً إلى ورثة الموصي» وما 
يبطل من الوقف لا يرجع ميراثاً» وإلَّا يكون للبطن الثاني وأنّه لا حق له ما 
دام أحد من البطن الأعلن باقيآء فعلم بهذا أنَّ مراده بقوله: للذكر مثل حظ 
الانشین انا هو علن تقدیر الاحتلاط لا مطلقاء وعلم هذا آمور الناس 
ومعايشهم. 

آلا تری آَنّه لو قال: علن ولد فلان تقسم الغلّة بينهم» فإذا انقرضوا 
فهي عل المساكين» ور يكن لفلان إلا ولد واحدء إِنَّ الغلة كلها تکون له 
بخلاف ما لو قال: علك بني فلان ثُمّ عن الساکین ولر يكن له سوئ ابن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع د58 
واحدء فإنَّهِ يستحق نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين؛ لأنَّ أقل الجمع 
هنا اثنان» واسم الولد يُصدق عل الواحد؛ فلهذا اختلفا في الحكم. 

ولو قال في صحته: أرضي هذه صدقة موقوفة له کت آبدا علل ولدي 
وولد ولدي وولد ولد ولدي وآولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا» ومن 
بعدهم علن الساکین» ولر يقل بطناً بعد بطن» ونیا قال: وکلما حدث الوت 
علل واحد منهم كان نصيبه من الغلّة لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا 
یصح الوقف. وتكون الغلّة لجميع ولده وولد ولده ونسلهم بينهم بالسوية. 

واٍذا مات بعض ولد الصلب عن ولد ينتقل نصيبه إلى ولده» فتقسم 
الْلة علی عدد الوجودین من آولاده وآولاد آولاده وان سفلوا» وعلن ولده 
الیت» فم آصاب الیت یأخذه ولده منضیاً ال نصیبه؛ لاله استحقهیا من 
وجهین» با 
وكان الرجل من قرابته» فاه د یستحق الاکثر من الالف وما ینوبه بالقاسمة؛ 
ان هاتین الوصیتین من وجه واحدء فلا يجوز أن يجمع بينهما 

ولو كانت المسألة بحالهاء ولكن قال: عل أن يبدأ بالبطن الاعلن» تم 
بالذي يليه بطناً بعد بطن إلى آخرهمء وکلما حدث الوت علل واحد منهم 
كان نصيبه لولده وولد ولده ونسله أبداًء علك أن یقدم البطن الاعلل» ثم 
الذي يليه كذلك آبدا وكلا حدث الموت عن أحد منهم وإريترك ولداً ولا 
نسلآء كان نصيبه مردوداً إى أصل غلّة هذه الصدقة» وجری عل أحكامها 


۶ سح سس تحت ار شا ل اخكام الا رقاقه اراس 
وشروطها تکون الغلة للبطن الاأعلل الوجود یوم الوقف وامحادث بعده ثم 
يكون لمن بعدهم بطناً بعد بطن. 

فلو كانت أولاده لصلبه عشرة مثلآ» وقسمت الغلّة عليهم سنين» ثُمَّ 
مات بعضهم وترك ی اه ون ولد وان سفل» قسمت عل عدد آولاد 
الصلب. ۳ أصاب الأحياء أخذوه» وما أصاب الموتى كان لأولادهم 
ونسلهم عل ما شَرّط من تقدیم بطن عل بطن. 

فإذا كانت أولاد الصلب ى) فرضنا عشرة» ومات منهم اثنان عن غير 
ولدء تقسم الغلّة علك الثانية الباقين» ثُمّ إذا مات اثنان آنحران عن آولاده 
تقسم عل الثمانية أيضاًء فما أصاب الأحياء أخذوه. وما أصاب الميتين كان 
لأولادهما عن ما سَّرَط. 


و 


ثم إذا مات اثنان آخران عن غير ولد ولا نسلء تقسم الغلة علل ستة 
آسهم علن الاربعة الباقین وعلل الیتین عن أولاد» فيأخذ كل حي سهمه 
ويعطي ما آصاب الیتین لأولادهما» ویسقط سهام الأربعة الذین ماتوا عن 
غير أولاد. 

فإن نازع الأربعة الباقون من أولاد الصلب أولاد الميتين ثانياً في 
سهمي الميتين آخراًء وقالوا: إنَّّما لنا دونكم؛ لموتها بعد موت أبويكم, يقال 
هم: إن الواقف شَرَطَ أنَّمن مات ولريترك ولد ولا نسلاً كان نصيبه مردوداً 
إلى أصل غلة الصدقةء وجری علل أحكامها وشروطهاء فيرد نصيب من 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل 
مات عن غير ولد ولا نسل إلى أصل الصدقةء ويقسم علل مستحقيهاء 
ویعطین كل ذي حق حقه؛ عملا بشر طه. 

ولو قال: وكلما حدث الموت عل أحد منهم ولريترك ولداً ولا نسلا 
كان نصيبه مردوداً إلى ولدي لصلبي» وصورة الموت علل حاهاء تقسم الغلة 
عن ثانية» فا آصاب آبوي الأولاد» وهو الربع» کان شم وما أصاب الميتين 
آخراء وهو الرّبع أيضاًء كان للأربعة الذين هم ولد الصلب؛ عملاً بشرطه. 

ولو قال: وكلما حدث الوت علن أحد منهم ولريترك ولداً ولا نسلا 
كان نصيبه منها راجعاً إلى البطن الذي فوقه. ومات واحد منهم ولر يكن 
فوقه أحد, أو إريذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئأء يكون 
نصيبه راجعاً إلى أصل الغلّة وجارياً" مجراهاًء ويكون لمن يستحقهاء ولا 
خرن اليك زا E‏ اعرف 4 ی تال وی وتا 


آید 


ست 


وإذا كانت المسألة بحاها المقدم أولاً آمن ترتیب البطون]"» وسات 
اثنان من العشرة عن غير ولد تم مات اثنان آخران عن آولاد» وكان أولاد 
أحدهما أربعة مثلآء ثم مات من الأولاد الأربعة واحد عن ولدء ومات آخر 
منهم عن غير ولد» تقسم الغلّة علن ثانية ‏ كما تقدم - ف أصاب الأحياء 


)١(‏ ني ب: ومجري. 
(۲) مابین العکوفین زيادة من ب. 


5 د ب الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 
E‏ ع 7 ع ع ۱ 
أخذوه» ويدفع سهم كل من الميتين إلى آولادهماء ثم يقسم ما أصاب الاأربعة 

۶ ۴ 22 ۱ ۶ 
بینهم آرباعا» ثم پرد الربع وهو سهم الميت منهم عن غير ولد إلى أصل 
الغلّت ویقسم علل ثانية آسهم فما آصاب أباهم من ذلك يقسم بين الاثنين 
الباقين من الأربعة وبين أخيهم الذي مات وترك ولداً أثلاثء فا أصاب 
الحون یأخذانه وما آصاب الميت يكون لولده. 

ولو مات أحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق عن ولد وأخوة ىا 

34 ۳ ۳ 9 

لو مات السمیی بعمرو مثلا من البطن الثاني عن ولده بكر وعن آخوه. ثم 
مات أبوهم من البطن وأخوه الأعللء يكون نصيبه لأولاده فقط ولا 
يستحق بكر شيئاً؛ لأن نصيبه من نصيب أبيه عمرو. 

وان شنت فیان اهعاق فلا فصق بكر قرا ارقن انحن مد 
البطن الثاني؛ لكونه كر البطون مرتبة» فإذا انقرض البطن الثاني» يشارك بكر 
البطن الثالث؛ لكونه منه. 

فلو ماتت أولاده العشرة عن عشرة أولاد مثلآء وقد كان له ولدان 
ماتا قبل الوقف عن ولدين مثلآً» تنتقض القسمة التی کانت علل عدد البطن 
الأول» وتصبر من اثني عشر علل عدد رژوس البطن الثاني» ولریعمل بقوله: 
وکلا حدث الوت ف جك منهم انتقل نصيبه لل ولده وولد ولده... 
[الخ]۰۱ بموت العشرة؛ لدخول بعضهم في الغلّة بنفسه بلا واسطة أبيه» بل 


(۱) في ب: ال آن ينتهي. 


لاساد ال و ام ل 
بقول الواقف: علل ولدي وولد ولدي وتا لریستحقوا" مع آولاد الصلب؛ 
لترتیبه البطون. 

وٍذا صارت الغلة للبطن الثاني ومات منهم آحد عن ولد أو نسلء 
انتقل نصیبه الیه؛ عملاً بذلك الشرط وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن 
تنتهي البطون موتاء فالمحرر: أن ما أمكن أن يدخل بنفسه لا يعمل بذلك 
الشرطء وما إريمكن يعمل به. 

ولو مات جميع البطن الثاني عن أولاد» بعضهم عن واحد. وبعضهم 
عن ائنین» وبعضهم عن ستة مثلاً تقسم الغلّة عل عدد رؤوس البطن 
الثالث بالسوية» بالغاً ما بلغواء وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن تنتهي 
البطون. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كبك عن ولدي لصلبي ما 
داموا آحیاء تجري علیهم. ولا يخرج عنهم شئ منها إلى غيرهم حتى 
ينقرضواء فإذا انتقرضوا تكون الغلّة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداً ما 
تناسلواء تن بعدهم علل الساکین» وکلیا حدث الوت عل أحد من ولدي 
لصلبي کان نصیبه لولده تم" من بعده لولده تم لولد ولده آبد ما تناسلواه 
وکل من مات من ولدي آو ولد ولدي عن غیر ولد کان نصیبه راجعاً لل 


(۱) في ب: ب یستحقو ه. 
(۲) ثم: زيادة من ب. 


۶ العاف ف اجگاه از وقاف لاظراننیی 
صل الوقف وجاریاً جرا كان الوقف جائزأًء وتصرف غلته فيها شَّرَ طّه. 
نْمّ إذا مات أحد من أولاد الصلبء ينتقل نصيبه إلى ولده علل ما 
تدع ثانیاً من انتقاله لل ولد ولده وان نتسخ به قوله: لا يخرج عنهم شئ 
منها... الخ؛ لكونه متأخراً مفسراً. 
ر ر ¢ 2ے 
[ولو وقف علل ولده ونسله آبدا ما تناسلوا» ثم من بعدهم علل 
الساکین» ولریکن له ولد تكون الغلّة للمساكين» فٍذا حدث له ولد» ترجع 
الغلّة إلى ولده ونسله ثم [ذا انقرضوا تکون الْلة للمساکین. 
1 37 : 2 
وكذلك الحكم لو وقف علن ولد زید ونسله؛ ثم من بعدهم علن 
۱ 2 ۱ : 
الساکین» ولریکن لزید ولد. ثم حدث له بعد ذلك ولد ونسل]. 
ولو قال: علل عقبي تکون الغلّة لولده وولد ولده آبدا ما تناسلوا من 
آولاده الذکور دون الإناث.» إلا أن تكون أزواج الإناث من ولد ولده 
الذكور» فكل من يرجع بنفسه ال الواقف بالاباء فهو من عقبه» وکل من 
كان آبوه من غیر الذکور من ولد الواقف فلیس من عقبه. 
ولو قال: علل زید وعلل ولده وولد ولده ونسله و عفبه انا تا 
تناسلواء عل أن يبدأ بزید وبالبطن الأعل معه ثم ثم کذلك حتی تنتهي 
البطون» وکلا حدث الوت علن آحد منهم وله ولد کان نصیبه من الغلّة 
لجميع ورثته» تقسم بينهم علل قدر ميراثهم منه» وكا حدث الوت عال آحد 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 355 
منهم ولر يترك ولدا كان نصيبه منها مردوداً إلى أصل غلّة الوقف وجارياً 
عل أحكامها وشروطهاء 2 من بعدهم للفقراء والساکین صح. وتقسم 
الغلّة بين زيد وأولاده من البطن الأعلل عل عددهم. 

فلو کانت آولاده سة بنین وابنتین"» کانت القسمة علن ثانية لکل 
واحد منهم سهم. فاذا مات زید ول يترك غيرهم من الورثة» أو مات أحد 
آولاده وإريترك غيرهم من الورثة» يسقط سهمه وتقسم الغلّة علل سبعة. 

فلو ترك زید زوجة وآبوین آیضا كان سهمه بین جمیع ورئته علل قدر 
ميرائهم منه وتأخذ آولاده من وجهین؛ وهو جائزء بخلاف الوصية ‏ كما 
تقدم بيانه ‏ أنا نقسم الغلّة على ثانية» فيأخذ كل واحد من أولاده سهمه ثُمَّ 
يقسم سهم أبيهم بينهم وبين بقية ورثته عل قدر ميراثهم منه. 

فلو ماتت زوجة زید [آو آبواه)" آو آحدهماء قسمت الغلة |ذا جاءعت 
عل ثمانية - کا تقدم ‏ ودفع إلى كل ولد سهمه تم قسم سهم زید بین 
أولاده وبين من بفي من زوجته أو أبويه. وسقط سهم الیت منهم. 

وهكذا الحكم لو مات بعد موت زید بعض ولده عن ولد وورة ۳ 
أيضاء فإنّه يقسم سهمه ‏ الذي هو الثمن ‏ بين جميع ورثته - كما تقدم ب 
وتسقط حصته من سهم أبيه؛ لترتیب الواقف البطون» وسهمه هو باق؛ 


)١(‏ في ب: وبنتين. 


() ی ب: وآبواه. 


017222225222721 | الاق ف اا تلط بلسي 
للنص عن بقائه ما بقي له ولد» ويكون ذلك الساقط لمن بقي من ولد زيدء 
وبقية ورئته علل قدر ميراثهم منه. 

فلو مات بعد ولد زيد في حياة زيد عن ولد ذكر وزوجة وأم مع 
إخوته» تنحجب الأم إلى السدس» والزوجة إلى الثمن حجب نقصان» 
وتنحجب الإخوة حجب حرمان» فلا ینوبهم شئ من سهمه؛ ويكون لأمه 
وأبيه من سهمه علل اعتبار السدس» ولزوجته منه علل اعتبار الثمن» والباقي 
لابنه» نَم إذا زال الحاجب لا يعود المحروم إلى الاستحقاق» ولا يكمل للام 
الثلث» ولا للزوجة الربع؛ لأنَّ العبرة بالاستحقاق كاملاً أو ناقصاً أو 
احرمان بالكلية وقت موت الورث. 


ولو مات بعض ولد زید بعد موت زيد عن بنت وأم وزوجة مع 


إخوته» لا تنحجب إخوته بهاء فيقسم سهمه بين ورثته عل مقدار ميرائهم 


منه. 

ولو مات عن ابن وزوجة» وأخذته”» الزوجة علل نسبة اللمن ثم 
مات الاين بعل ذلك» پستمر حقها علل نسبة الثمن» فتاخذه» ویرد الباقي 
إلى أصل غلة الوقف. 


هم ٤‏ بت فيأخذه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب ۲۲۱ 

ولو كان آخر أولاد زيد موتاً: بنتأ عن زوج وبنتء يأخذ الزوج الربع 
والبنت النصف. ثم يرد الباقي على البنت» وإذا ماتت يرد سهمها إلى أصل 
الغلّ» ولا یکمل لزوجها النصف؛ لأذا لو كملا لكنا غالفين ا ق 
الواقف. 

ولو كان لزيد أولاد ماتوا قبل الوقف عن أولاد. دخلوا في البطن 
الثاني» وهو أولاد من كان موجوداً وقت الوقف. والتوجيه کما تقدم في 
الصورة الأوك من الأولاد العشرة» وما دام زيد حياً يشارك كل بطن إك أن 
يموت. 

ولو مات آخر آولاده عن امرأة مثاث فلا شئ ها من الوقف؛ 
لانقراض نسل زیده وقد علّق الواقف استحقاق ورثته ب) لو مات ولد زید 
آو نسله عن ولد ول پوجد. 

ولو قال الواقف: وکلا حدث الوت علل آحد. کان نصيبه لجميع 
ورثته» ولریقل: وکان له ولد تکون الغلّة لورثة من مات منهم؛ سواء كان له 
ولد آو ار یکن» ومن مات منهم ولا وارث له» کان سهمه راجعاً إلى أصل 
غلّة الوقف. 

ولو مات وترك ابنین» وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنَّا وقف عليه من 
آبیه» والابن الآخر يقول: هي وقف عليناء قال الفقيه أبو جعفر #ه: القول 


E I 
قول الذي يدّعى أنَّا وقف عليهم؛ لأنَّما تصادقا" أتََّا كانت في يد أبيهماء‎ 
وقال غيره: القول قول ذي اليد. والأول أصح.‎ 


)١(‏ في أ: تصادفا. 


و اج اج 7117 


نم 
فیما لو 2 شرّط في الوقف على أولاده: 
أن من انتقل من الإثبات إلى 
لو وقف علل ولده ونسله وعقبه آبداماتناسلواه ثم ین بعدهم علل 
المساكين» وشَّرَط في عقد وقفه: أنّ من انتقل منهم من الاثبات وصار للل 
مذهب الإعتزال فهو خارج صح الوقف» 0 بخروجه. 
بشرطه وهکذا 2-00 
ولو ارتد يخرج أيضاًء وان ریکن الکفر مذهباً ختلفا فیه؛ ان مذهب 
آمل الاثبات الاسلام والقول بشرائع الاسلام فمن خرج عنه فقد ترك 
الإسلام وشرائعه» [والإثبات من شر ائعه ]۰ ولو رجع لل انات بعل ۳ 


٩‏ سح سح ستت‌ار اف فى احكام الا وقاف لالظ بلسي 
خرج منه لا يرجع إليه الوقفء إلا أن یکون الواقف شَرّط أن من رجع ال 
بخلاف ما لو وقف علل من یسکن بغداد من فقراء قرابته» فانتقل 
. 2 7 2 
منها بعضهم وسکن الكوفة ثم عاد إليها وسكن. فإنه يعود حقه؛ لآن النظر 
هاهنا إلى حاهم يوم قسمة غلة الوقف» ألا تری آنه لو وقف علل فقراء قرابته 
وكان فيهم فقراء وأغنياء» تكون الغلّة للفقراءء» نّم لو افتقر الأغنياء واستغنى 
الفقراء» تكون الغلة لمن افتقر دون من استغنيل» ولو إرينظر إل حالهم يوم 
القسمة لربا لزم دفع الغلّة إلى الأغنياء دون الفقراء وأنّه لا يجوز؛ لكونه 


خلاف شرط الواقف. 
TS‏ 
اا ا 


ولو وقف علل أقاربه المقيمين في البلدة إلا مَن خرج منهاء فإلّه لا 
يعود حقه إذا عاد؛ لاله | ستثنی الوصوف مذه الصفة فلا یدخل تحت 
الشرط. 

ولو وقف علك أقاربه المقيمين في بلدة كذاء وآخره للفقراء نم آراد 
آقاربه الانتقال من تلك البلدة» هل يحرمون عن نزول هذا الوقف؟ 

قال الفقيه أبو , بكر البلخي ظله: إن كان أقاربه في تلك البلدة يحصون 
وحاط بهمء فان وظيفتهم وحقهم يدور معهم أين| دارواء وإن كانوا لا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل 
بحصون ولا يحاط بهمء فكل من انتقل منهم من تلك البلدة انقطعت وظيفته 
من الوقف» ويعطئ من كان مقياً بهاء وإن إريبق أحد منهم مقي بها تصرف 
الغلّة إلى الفقراء. 

قال الفقيه أبو الليث ذه: فإن رجعوا للل البلدة وآقاموا بباء رجعت 
إليهم الغلّة في المستقبل. 

ولو وقف عل من تزوج من قرابته» تکون لن تزوج» وكذلك لو 
وقف عل من أسلم من قرابته» تكون لمن أسلم دون مَن خلق مسلمً. 

ولو قال: وقفت علل أولادي لصلبي ما داموا صغاراًء فإذا بلغوا 
قطعت الغلّة عنهم وکانت لزید ما دام حیاء فإذا مات ردت إلى أولادي 
لصلبي تم ین بعدهم لأولادهم ونسلهم آبدا ثم علل المساكين» أو قال: 
علن ولي عدر سين تم تکون لزید ما دام حیا؛ تم ین بعده ترد لل ولدي 
ونسله أبداً علل المساكين صح الوقف» وجري على ما مر طه. 

ولو وقف علل الأصاغر من ولده» تكون الغلّة لمن كان صغيراً من 
ولده یوم الوقف ولا یکون لن بحدث له من الولد شی منها؛ لانْ الشقر 
وان کان یزول لکن یزول زوالاً لا یعود فکان ذکره بمنزلة اسم العلي 
بخلاف الفقر وسکنی بغداد فا حتملان العود بعد الزوال» فلا یکونان 
بمنزلة اسم العلم» فتعتبر الصفة وقت وجود الغلة. 

ولو قال: عل الاکابر من ولدي كان للأكبر منهم يوم الوقف. 


۲ تسس E‏ 
ولو قال: علن آولادي العوران آو العمیان كان لهم خاصّة دون 

غيرهم؛ لاه علّق الاستحقاق بوصف لا یتتقل عن"" صاحبه» فصار بمنزلة 
الاسم فيعتبر ذلك الوصف فيهم یوم الوقف لا یوم الغلّة وهكذا الحكم لو 
شَرَطَ هذه الشروط في كل موقوف عليه من أقاربه أو من الأجانب. والله 


اعلم. 


(۱) في ب: عنه. 
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باب 
الوقف عل آهل بیته وآله 
وحنسه وفیه منقطع البعض 
آهل بیت الرجل وآله وجنسه واحد» وهو کل من یناسبه بأبائه لل 
آقصی آب له في الاسلام. وهو الذي آدرك الاسلام اسلم آو لولريسلم فكل 
من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته. 
والقرابة والارحام والانساب: كل من يناسبه إلى أقصئ أب له في 
الاسلام من قبل آبیه وال آقصی آب له في الاسلام من قبل آمه» فکل من کان 
من هولاء فهو قرابته» ما خلا آبویه وولده لصلبه» فاتّم لا یسمون قرابةه 
فیکون ولد ولده وأجداده وجداته داخلین نف القرابة" - وسیأي ما في ولد 
الولد والجد من الخلاف في الفصل الآتي -. 


فلو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً على أهل بيتى» فإذا 


(۱) وآله: ساقطة من ب. 
(۲) في ب: القرائب. 


۶ تسس ار یاف في اجکام۱ز وقاف لاط انلیی 
انقرضوا فهي وقف علل الساکین» تكون الغلّة للفقراء والأغنياء من أهل 
بيته» ويدخل فيه أبوه وآبو آبیه وان علا» وولده لصلبه وولد ولده وإن سفل» 
والذكور والإناث والصغار والکبار والاحرار والعبید فيه سواء والذمي فيه 
كالمسلم» ولا يدخل فيه هو ولا الأب الذي أدرك الإسلام» ولا الاناث من 
نسله إذا كان آباژهم من قوم آخرین» وإن كان آباؤهم من يناسبه إلى جده 
الذي آدرك الاسلام. فهم من آهل بیته. وعل هذا التفصیل آولاد عماته 
وآولاد آخواته. 

ولو قيده بفقراء آهل بیته» تقید بهم» ویعتبر الغنی والفقر وقت وجود 
الغلّةء فمن استغنى قبل ذلك حرام ومن افتقر ژزق. 

ولو تأخر صرف الغلّة؛ لعارض مدة سنين» فافتقر الغني واستغنى 
الفقيرء يشارك الفتقرین حین القسمة الفقر وقت وجود الغلة» بخلاف ما 
لو تأخرت لمانع» فحدث له جماعة من أهل بيتهء فإئَّم إِنَّا يشاركون من كان 
قبلهم فيا يأني من الغلة [بعد وجودهم لا فیما كان موجوداً قبلهم]". 

ولو استغنئ كل أهل بيته» تُصرف الغلّة إلى المساكين» وإن افتقرواء 
تعود إليهم. 

ولو وَقَفت المرأة عن أهل بيتهاء لا يدخل فيه ولدها ولا أمهاء إلا أن 
یکون زوجها آو آمهامن آهل بیتها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج تحت ۲۱۲۵ 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدأء علل أهل بيتي أو علل 
قرابتي» ومن بعدهم علل الساکین یصح الوقف. وتكون الغلّة لأهل بيته 
دون قرابته؛ لدخوهم في الوجهين جميعاًء بخلاف القراب فاِتّم یدخلون ی 
حال إرادة القرابة دون إرادة هل البيت» فلا“ يعطون بالشك. 

ولو قال: عل عمي وآولاده» و علل آهل بيتي» وين بعدهم علل 
المساكين يصح أيضاً؛ لاستحقاق عمه وأولاده الوقف في الوجهين جميعاًء ما 
بأنفسهم» وإما بآبائهم من أهل البيتء ثُمّ يضم إليهم بقية أهل البيت» 
وتقسم الغلّة عل عدد رؤوسهم, ويعطئ لعمه ولأولاده ما أصابهمء ولا 
شئ لبقية أهل البيت؛ لثبوتهم في حال وسقوطهم في حال» ویکون ما 
أصابهم للمساكين. 

بخلاف ما لو قال: علل زید آو على عمروء ثم علل الساکین» فان لا 
یصح. وقد تقدم توجیهه في باب الوقف الباطل والله آعلم. 


. في أ: ولا‎ )١( 


اس الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 


0 
في الوقف على قرابته 
أو أرحامه أو أنسابه أو عياله 
أو أهله أو أقرب الناس إليه 
لو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداً عل قرابتى» أو قال: 
علل آرحامي او آنسابي او رمي او ذي نسب مني» فاذا انقرضوا فهي علل 
المساكين جاز الوقف» وتصرف غلته إلى قرابته الموجودين يوم الوقف وإلى 
من حدث من د ا ادا ولا یدخل فیه آبواه ولا آولاده لصلبه وتدخل فیه 
النافلة وان سفلت. والاأجداد وادات من قبل الاباء والامهات وان علواء 
ویدخل فیه الحارم وغیرهم من آولاد الاناث وان بعدوا» وهذا عندهما؛ 
وعند أبي حنيفة ذ#ه: تعتبر الحرمية والاآقرب فالا قرب للاستحقاق. 
وليس ابن الابن والجد من القرابة عند أبي حنيفة وأبي يوسف أده فلا 
يدخلان» وعند محمد ه: هما منها فيدخلان. 
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وني «الرَّيْلعيٌ): «ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد في ظاهر 


f 
۰ 


الرواية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف #د: آم لا ید حلون»*. 

ولو قال: علل قرابتي من بل آي وآمي وکان له قرابة من بل آبیه 
فقط» وآخری من قبل آمه فقط. كان الوقف بين الفريقين نصفين» سواء 
تساویل العدد أو اختلف» ويكون نصف كل فريق بينهم بالسوية؛ لأنَّ مراده 
أن تكون الغلّة لقرابته من الجهتين جميعاًء لا أن تجتمع القرابتان معاً في واحد. 

ولو قال: عل ذوي قرابتي لا یکون ذوو القرابة آقل من اثنین عند 
آی حنيفة تب وعندهما: یطلق علن الواحد آیضا فإذا كان له عمان وخالان» 
تكون الغلّة للعمين» وكذلك الحكم لو كان له عم وعمة وخالانء وإذا كان 
له عم واحد وآخوال وخالات» يكون النصف للعم والنصف الآخر 
تكون الغلّة بين الأعمام والعمات والأخوال والخالات علن عددهم. 


(۱) هو عثهان بن عل بن محجن بن موير الزّيْلّيّ الصو البَارِعيَ» أي عمرو» فخر 
الدّين» نسبة إلى رَيْلّع: بلدة بساحل بحر الحبشة» قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة 
الفقه والنحو والفرائض» من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير»» و«بركة الكلام على 
أحاديث الأحكام»» وافيين الحفائق شرح كنز الدقائق»» قال الإمام اللكنوي: وهو 
شرح مُعتمد مقبول» وهو المراد بالشارح في «البحر الرائق»» (ت57 لاه). ينظر: تاج 
التراجم ص ۰۲۰ والفوائد البهية ۰۱۹۵-۱۹6 

(۲) انتهي من تبیین احقائق : ۲۰۱. 


۸ بت سحتار شاف ف اجكام الا وقاف تاطراننیی 

ولو قال: علل ٍخوتي وله ثلاثة إخوة متفرقين» تکون الغلّة بينهم» 
قال الخصّاف ذه: وهذا من الحجة عل أبي حنيفة #ه في العمين والخالين. 

ولو قال: على قرابتي» دخل فيه کل قریب له صغيرآً كان أو كبيراًء 
ذکرا آو آنثین» مسلا آو نمی EE‏ والرد والقبول لل العبد دون 
السيدء فان رد العبد وَقبل السید. بطل» وبالعکس صمّء وتکون الغلّة 
للسید. فإذا أعتق انتقل إليه. 

ولو قال: عل عيالي» يدخل فيه كل من كان في نفقته» ولو إريكن ذا 
رحم رم منه. 

ولو قال: علن آملی قال آصحابنا نی القیاس: تکون الغلّة لزوجته 
العبید. 

ولو كان له زوجتان في بلدتين» يدخل ني الوقف كل من يعول في 

ولو قال: علل إخوتي» فإذا انقرضوا فهي علل إخوتي من قیّل آبي» 
وكان له إخوة متفرقون» كان الوقف عليهم جميعاً» ثُمّ تكون من بعدهم عل 
الساکین؛ لانه یستحیل آن تکون علیهم ومن بعد موتهم على إخوته لأبيه» 
وهم من جملة الإخوة الوقوف علیهم. 
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ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كن عل أقرب الناس منيء أو 
قال: إيّ» ومن بعده علل المساكين» تصرف الغلّة لأقرب الناس منه. 

فلو کان له ولد وآبوان» تکون الغلّة لولده ذکرا کان و آنشیم+ لاه 
أقرب إليه من أبويه» ثم من بعده تكون اله للمساكين دون أبويه؛ له 
وقف هكذاء وإريقل للأقرب فالأقرب. 

ولو کان له آبوان» کانت اه بینها نصفین» ومن مات منهیا انتقل 

ولو كان له أم واخوق تكون ا لاآمه دون إخوته؛ لكونما أقرب 
إليه منهم. 

ولو كان له أم وجد لأبء كانت الغلّة لأمه. 

ولو کال لاسن باغو تكو الغلة الجن عاد “قو یه خی 
بمنزلة الأب» وعلل القول الآخر تكون الغلّة للإخوة؛ لأن من ارتكض مع 
الواقف في رحم أو خرج معه من صلب كان أقرب إليه من کان بينه وبين 
الواقف حائل. 

ولو كان له أب وابن ابن» تكون الغلّة لأبيه دون نافلته؛ لكون الأب 
أقرب إليه منه. 


بت( استاف ق آحکام الاوقاف للطرابسی 
ولو كان له بنت بنت وابن ابن ابن» تکون الْلة لبنت البنت؛ لیا 
أقرب إليه منه» لادلائها بواسطة وادلائه بواسطتین وان کان البراث له 
CTR TT‏ 

ولو قال: علل آقرب قرابة مني» وکان له آبوان وولد» لا یدخل واحد 
منهم في الوقف؛ إذ لا يقال هم قرابة. 


{° 


للأستاذ الدكتور لاح أبو اجاج ب سب 3 5 


0 
في بيان الأقرب من قرابته 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداًء علل أقاربي. على أن 
هذا نميه إل لها روز أ فيعطئ من الغلّة ما يكفيه لطعامه وكسوته في 
كل سته» ثم يعطى من يليه في القرب كذلك» وهكذا حتئ تنتهي البطونء ثم 
ما فضل عنهم يُُصرف للمساكين» كان الوقف صحيحاًء وتصرف غلته علل 
E‏ 
فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخرئ لأبيه» يبدأ بمن 
لأبويه» ثم بمن لأبيه» وحکم آولادها کحکمهبا. 
ولو کان آحدهما لابیه والآخر لأمه. يبدأ بمن لأبيه عند أبي حنيفة 
ديه وعند” أبي يوسف ومحمد : هما سواء؛ لانّه قد ارتكض مع الأخ لأم 
في بطن الأم ومع الأخ لأب في صلب الأب. 


ولو اجتمع ثلاثة من الإخوة والأخوات متفرقينء يجري الخلاف [ني 


۲ م س اال یاف ن اجگام از وقاف لاظرانیش 
لثاني]" والثالث ان فضل عن الأول شی من اللّة» وحکم الفروع کحکم 
آصوطم |ذا اجتمعوا متفر قین. 

ولو كان له ثلاثة أعمام وعمات متفرقين» أو ثلاثة أخوال وخالات؛ 
كذلك كان من لأبوين أولى ممن لأب» والخال أو الخالة لأبوين أو من العم 
لأم أو لأب كعكسه. والعم آو العمة لآبوین مقدم علل الخال أو الخالة 
لأبوين علل قول أبي حنيفة 4ه» وعلل القول الآخر: هما سواء. 

ومن لآب منهیا ول من لام في قول آيي حنيفة نله وفي قوضما: هم 
سواء» وحکم الفروع اذا اجتمعوا متفرقین کحکم الاأصول, وعند آي 
يوسف ومد .: قرابته من جهة آبیه وقرابته من جهة آمه سواء ذكوراً 
کانوا أو إناثاً أو مختلطين» ويقدّم الأقرب فالأقرب منهم؛ عملاً بشرط 
الواقف. 

ولو كان له أخ لأب أو لأم وابن أخ لأبوين» يقدم أخوه عل ابن خيه 
لأبويه. وابن الأخ لأب مقدم علل ابن ابن الأخ لأبوين. 

ولو كان له عم لأبوين وأخ لام كان الا خ مقلماء وآولاد الاخوة 
ولو لام وان بعدوا یقلمون علن الاععام والعمات ولو لابوین؛ فلا يعطئ ولد 
الجد حتئ يفرغ ولد الأب إعطاءًء وهکذا کلا ارتفع ال بطن لا یعطی من 
فوقه حت يفرغ هو ونسله إعطاءً أو موتاً. 


)١(‏ في أ: والثاني. 
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ولو كان له جد لأم وابنة أخ لام كان الجد عند أبي حنيفة ذه أوى» 
وعندهما بنت الأخ من الأم أولى. 

وبنت البنت مقدمة علل الجد أبي الأم» وبنت البنت مقدمة علل بنت 
شنک تفت الشت كاده الريك اتحدت الام آو اختلفت. 

وبنت العمة مقدمة علن عمة آبیه ولو لابویه. 
قال الخضّاف هه: فإن ترك ع وعمةً وخالاً وخالةً: فعلل مذهب آيي حنيفة 
#: إن نصف الغلّة للعم والنصف الباقي بين العمة والخال والخالة أثلاثاء 
وعلل قول أبي يوسف ومحمد 4# الغلّة بينهم جميعاً بالسوية. 
أن يحمل العم في الصورة الأول علن أنه لأبوين والبواقي لأب أو لأم؛ وفي 
الثانية علل أن الكل لأب أو لأم؛ حملاً للمطلق علك ما ذكره هو وغيره مفصلاً 
من تقديم ذي الأبوين من الجهتين على ذي الأب منهماء ومن تقديم الامام 
ذي الأب عل ذي الام والله أعلم. 


سس سس سب تسار ا ل ل 


فصل 
في إثبات قوم مشاركة 
القرائب فيما وقف عليهم 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة علن قرابتي من جهة آي ومن جهة 
آمي کان الوقف علیهم جمیعا؛ وتقسم الغلّة بینهم علل عددهم يستوي فیها 
الغني والفقيرء فلو جاء قوم ال القاضي وقالوا: نحن من قرابة الواقف؛ 
وجحدهم العروفون من قرابته» یآمرهم القاضي باثبات قرابتهم منه بالبینت 
والخصم في ذلك وصى الواقفء أو هو إن كان موجوداً. 
ولو كان له قرائب معروفونء ثُمّ اعترف بقرائب آخرين» لا يسري 
إقراره علیهم الا آن یکون" عند عقده الوقف. 
یدّعی أنّه قرابة الواقف. 


(۱) نی آ: تکون. 
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ولو أحضر الْدَّعي وارث الواقف وادّعئ عليه؛ لا يكون خصاً إلا 
أن يكون قيَّاً عل الوقف؛ لأنّه خرج عن ملك الواقف ولر يدخل في ملك 
الوارث. فکان الامر فيه إلى القاضي؛ لعموم ولايته. 

ويشترط لقبول شهادة الشهود: أن يشهدوا ويفسّروا القرابة» فإذا 
شهدوا بان أخوه لا بد أن يشهدوا بأنَّهِ لأبويه أو لأبيه أو لأمه؛ لأنَّ القاضي 
لو قبلها قبل ذلك لقضى له بنسب مجهول» ولا ينبغي له ذلك. 

وكذلك في العم والخال وابن العم وابن الخالء فإذا ثبت كونه قريباً 
وشهدوا پم لا یعلمون للواقف قرائب غبر هولاء قسمت الغلة حينئز 
بینهم علل عددهم» فلو غفل القاضي أن يسأل الشهود تم لا یعلمون له 
قرائب غيرهمء أمرهم بإعادة البينة» فان لر یقدروا عل من شهد ضم بذلك 
وطال الأمرء یستحسن آن تفرق الغلة عليهم ویخذ" منهم کفلاء" با 
یدفع إليهم فان آقام مدعي القرابة شاهدین فشهدا بان القاضي الفلاني 
آشهدهم آَنّه قضی طذا باه قریب فلان الواقف ور یفشر شیثه یستحسن 
إجازها وحملها عل الصحة. 

ولو كان الأوصياء جماعة» يكتفي بالدعوی علل واحد منهم. 


1 _ _الاسعاف نف آحکام الأوقاف للطرابلسي 

ولو حکم القاضي لرجل باه قرابة الواقف. نم حضر ابنه وآقام بينة 
أنّهِ ابن المحكوم له کفاه ذلك لاستحقاق الوقف. 

والرأة وابنها وابحد وولد ولده وان سفل کالرجل وابنه نی حکم 
امحاکم. 

ولو حکم القاضي لرجل باه قرابة الواقف» وفسّر الشهود قرابته 
لأبويه نُمّ جاء آخر وأقام بيئة أَنّه أخو المقضي له من آبویه» قضي له بها 
كذللك. 


| 


ولو فتروا قرابته باه لابیه وأقام الآخر بينة بينة آنه آخو الیت لابیه 
قضي له كذلك» وهكذا حكم قرابة الأم. 

ولو قضی لرجل باه عم الواقف أو خاله مثلآء وفسروا حاله ثم 
حضر رجل وادعئ عليه أَنّه قرابة الميت وأقام عل ذلك بينة» يقبلها القاضي 
إن كان المقضي له آخذ من الوقف شیثاء والا فلا؛ لعدم کونه خصبا وهذا 
استحسان» وفي القیاس یقبل مطلقا. 

وان شهد ابنا الواقف لرجل بانّه قرابة الواقف وفسراهاه قبلت 
الشهادة ودخل فی الوقف. 

ولو شهد رجلان من صحت قرابتهما من الواقف لرجل آّه قرابته 
وفسراهاء قبلت إن عدلاء ودخل معهم في الوقف» وإن إر يقبله) القاضي؛ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب ۳۰ 
لعدم ظهور عدالتههما جاز للمشهود له أن يشارك الشاهدين فيما ينوبها من 
لغلة؛ مواخذة ما بز عمها. 

ولو شهد القرابة بعضهم لبعضء بأن شهد اثنان لاثنين بالقرابة» 
وشهد المشهود لما للشاهدين [بالقرابة» لا تقبل الشهادة, والله أعلم]”. 


سس اف ا وكاو تلظ بلسي 


فص 
فى الوقف على فقراء قرابته 
[ و کیفیه |ثباته وما یتعلق بذلك]" 

لو وقف رجل آرضه علل الفقراء من قرابته آو علن من افتقر منهم» 
فأثبت رجل قرابته منه وفقره» دخل في الوقف. 

وقال محمد #ه: لو قال: علل من افتقر من قرابتي» تكون الغلة لمن 
كان غنياً نم افتقر» وميا فيه اشتراط تقدم الخني. 

ولو قال: عل من احتاج من قرابتي» فهي لكل من يكون محتاجا 
وقت وجود الغلّة» سواء كان غنياً ثم احتاج» أو كان محتاجاً من الأصلء 
فاستغنن» أو مات قبل أخذ حصته منهاء كان له حصته؛ لثبوت الملك له 
وقت مجيئها. 


(۱) في ب: وما يتعلق بذلك وكيفيه إثباته. 
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ولو ولدت امرآة قرابته بعد مجيئها لأقل من ستة آشهره لا یستحق 
منها شيئاً؛ لأنّ مستحقها هو الفقير من قرابته» والحمل لا يعد فقيراً؛ إذ الفقر 
الحاجة» وهو غير محتاج إلى شئ» فصار بمنزلة الغني من قرابته وقت مجيئها. 

بخلاف مالو وقف علل ولده أو وقف علل قرابته» فجاءت المرأة بولد 
لأقل من ستة أشهر من يوم مجيئهاء فإنَّه يستحق حصته منها؛ لتعليقه 
الاستحقاق بالنسبء ذكره هلال ه. 

ولذا وقفها علل فقراء قرابته ولر تقسم غلة سنّة حتی جاءت غلة 
آخریل» وکان نصیب کل واحد من کل غلّة نصاباء استحقوا الکل ان دفعت 
الیهم الغلتان معاء ولا لا یستحقون الثانية؛ لصیرورتهم آغنیاء بقبض 
الاویل إلا إذا نقصت”. 

وكذلك لو وقف رجل علل الفقراء من ولد زيد ابن عبد اللّه» ووقف 
آخر علل الفقراء منهم أيضاًء فجاءت غلّة الوقفين» استحقوا الكل إن دفعت 
الغلّتان إليهم معاً مطلقاًء وإلا فإن كان المدفوع إليهم أولاً نصاباً” لا 
یستحقون آلا وتکون للمساکین» وان کان آقل من نصاب» 
استحقوا الأخری آیضا: 


(۷) ی ب: انقضت. 


(۲) نی آ: (نصباا. 


27272777-22-2229 | اف فى احكام الأوقاقه للظرا بلسي 

ولو قال كل من الواقفین: علن ولد زیده يعطيئ كل فقير منهم قوته 
من غلَّة هذا الوقف. فجاءت الغلتان معأه استحق کل فقبر من غلَة كل 
وقف قوتأء وإن جاءت إحداهما قبل الأخرئ» وأخذ منها كل واحد منهم 
قوته نم جاءت الاخری» لا یستحقون منها قوتا آخر. 

فان کانوا قد أنفقوا بعض ما أخذوه من الأولك» أخذوا من الثانية قوتاً 
آخرء وهكذا الحكم في وقف الرجل الواحد أرضين بعقدين. 

ا ا وق رضي يوري و بخن كل دا لها را 
يستحق كل فقير غير قوت واحد. 

تم الفقير الذي يجوز له الدخول في الوقف على الفقراء» هو الذي 
جوز له آخذ ال زكاة علل ما بّن ی موضعه من کتاب ال ز كاة. 

وكيفية |ثبات الفقر: آن یشهدوا أنّه فقر لا یعلمون له مالاً ولا عرضاً 
يخرج بملکه !یاه عن حال الفقر فاذا شهدوا له هکذا دخل في الوقف» 
واحتمال أَنْ له مالاً ولا بعلمون به لا بضر في شهادتهم؛ لانّه لیس علیهم آن 
یعلموا الغیب؛ ونیا علیهم آن یشهدوا بیا یظهر هم من آمره کاثبات 
القاضی فقر الدیون. 

ولو کان لثبت الفقر ولد غني تجب نفقته علیه» لا يدخل في الوقف. 
وإذا إريعلم القاضي أنَّ له ولداً حلّفه أنه ليس له أحد تجب نفقته عليه» فإن 
حلف» دخل فيه» وإلا فلاء وسيآتي تام الفروع في يليه. 
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فإن شهد له رجلان بالفقر بعد ما جاءت الغلّة. لا يدخل فيهاء وإنَّ) 
يدخل فيه يحدث منها بعد الشهادة» إلا أن يشهدا له في وقت ويسندا فقره إك 
زمن سابقء فإنّهِ يقضي له بالاستحقاق من مبدأ الزمن الأول وإن طال. 

رجل لیس من قرابة الواقف. ولكن أولاده من قرابته يجوز له أن 
يغبت فقرهم وقرابتهم منه إذا كانوا صغاراء وأما الكبار العقلاء» فإليهم 
إثبات قرابتهم منه وفقرهم. 

ووصي أبيهم في ذلك كأبيهم» ولو ر یکن نم وصيء وكان لهم أم 
يجوز لها ذلكء ولو إريكن لهم أم وكانوا في حجر أخيهم يجوز له أن يثبت 
ذلك استحسانا؛ وكذلك العم والخال» وهو نظير اللقيط في قبول الملتقط 
ا 

وإذا أثبت” فقرهم وقرابتهم» وكانوا في عيال عمهم أو خالمهمء 
یدفع إليه ما 
صار لهم من الغلّة إن كان موضعاً له» ويؤمر بإنفاقها عليهم» وإلا تدفع إلى 
أمين ويؤمر بان ينفقها عليهم. 

وإذا أثبت القريب فقره بالنسبة إلى وقف قريبه زيد مثلآء ثبت فقره في 
حق کل وقف من آقاربه علن فقراء الأقارب ویستمر مستحقاًللل أن يثبت 
أله استغنى» طالت المدة أو قصرت ني القیاس» وفي الاستحسان يكلف 


TT 
شهوداً علل فقره في هه الحالة إن طالت» فلو قال بعض أهل الوقف‎ 
للقاضي: ادها ات ال ان ك وف م ا ع عا‎ 
e يحلّفه بالله ما هو [اليوم غني]”" عن" اند‎ 
ما آصاب مالاصار به غنیا+ لاحتمال أنه آصابه ثم افتقر.‎ 

واذا مات القاضی الثبت للفقر والقرابة و عزل تکفیه |قامة بينة عند 
القاضي الثنيآن لول آثبت فقره وقرابته من الواقف. 

ولو تعارضت بينة الفقر والغنیی» تقدم بينة الغني؛ لأمَّها مثبتة. 

ولو طلب معلومة عن مدة ماضية وهو غني وقت الطلب. وقال: انا 
ها ا ل جات وبا 
الاستغناء» وهذا استحسان. ونی القیاس: یا ينبغي أن یکون القول قوله وال 


ع 


أعلم. 


للأسبتاذالدكتورضلاح بو الجا 


فصا 
في الوقف على الصلحاء من فقراء 
قرابته أو الأقرب فالأقرب 
أو الأحوج فالأحوج منهم 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداًء على الصلحاء من 
فقراء قرابتي. ثم من بعدهم علن المساكين صح الوقف. واستحق غلته من 
فقراء قرابته من کان مستورا؛ ولر یکن مهتوک ولا صاحب ریبة» وکان 
مستقیم الطریقة» سلیم الناحیة» کامن الاذی» قلیل الشر» لیس بمعاقر 
للنبيذ» ولا ينادم عليه الرجال» ولا قذّافاً للمحصنات ولا معروفاً بالکذب 
فهذا هو الصلاح عندناء ومثله أهل العفاف والخير والفضلء ومن كان أمره 
على خلاف ما ذكرناء فليس هو من آهل الصلاح ولا العفاف. 
ولو قال: علل قرابتي الاقرب فالاقرب. ومن بعدهم علل المساكينء 
تصرف الغلة كلها للأقرب فالأقرب من قرابته» واحداً كان أو أكثر» بينهم 
بالسوية» وإذا مات الأقرب انتقل الوقف إلى من يليه» وهكذا كلا انقرض 


177767772222228 | الاق في احا اط ی 
بَطنٌّ ينتقل إلى من يليه إلى آخر البطون. فإذا إريبق منهم آحد تكون الغلة 

وهكذا الحكم لو قال: تعطئ غلّته لأقرب الناس إل نسباً أو رحماء 
الأقرب فالآقربء أو قال: د ۳ 
ل ا ا ا 
أنه يعطئ ذو الأقل إلى أن يصير معه ماثئة» ثُمّ يقسم الباقي بينهم جميعاً 
بالسوية. 

قال الخصَّاف #ه: والوقف عندي بمنزلة الوصية. 
یه هی وان ورد الذي يليه كذلك لك 
آخر البطون» وان فضل شی یکون بينهم وان قصرت الغلة یبداً بالبطن 
الأعل» فيعطئ کل واحد نصاباء ثم وثّمّ كذلك إلى أن تتتهي الغلة صح 
الوقف. وتصرف الغلّة عل ما شَرَط 

ولو قال: عل أن يبدأ بأقربهم إِيّ نسبأ أو ر أ فيعطئ من غلَّة هذا 
ای ريا اب ده ER‏ 
من o TS‏ 
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من لر یفضل له شوم ومها زاد من الغلة عا قال الواقف یکون للمساكين؛ 
لاستیفاء الا قارب ما سمّي هم. 

ولو قال: علل فقراء قرابتي الأقرب فالاقرب. يبدأ بأقرمهم إليه بطنأء 

و 
فیعطی کل واحد مائتي درهم. ثم یعطی الذي یلیه کذلك حتی تفرغ الخل 
وهذا استحسان» وی القیاس: تعطین الغلة کلها للبطن الاقرب من ولا 
یعطی من بعده شی حتی ینقرض القرب. ذکره هلال ع. 
۶ .۳ 7 

ولو جعل آرضه وقفا علن فقراء قرابته» ثُمّ من بعدهم عل المساكين» 
وكان له أقارب فقراء وأقارب أغنياء» وللأغنياء أولاد لأصلابهم كبار 
وصغار ذكور وإناث» والكل فقراء» تعطین الله لأقاربه الفقراء ولأولاد 
الاغنیاء الذکور الکبار القادرین علن الکسب دون الزمني والصغار والاناث 
الکبار؛ لفُرض نفقتهم علل آبائهم فلا یدخلون فیه ومثله لو کان الب 
فقيراً وابنه غنى. 

ولو کان ا أو لخواصه قراف لا یعطون شا 
من الوقف؛ لوجوب نفقتهم علل جدهم., ذكره الخصّاف وهلال د. 

وهكذا الحكم في المرأة الموسرة إذا كان لها أولاد كبار وصغار فقراء 
وهم أقارب الواقف. 

ولو كان للواقف قرابة فقيرة وزوجها غني» لا يفرض ها شئ من 
غلّة الوقف؛ لغناها بغنی زوجهاء ولو بالعكس يُفرض له؛ لعدم غناه بغناها. 


9۹ > > | الأنعاق في أحكام الأوقاقه للطرا بلس 

ولو كان له قرابة فقيرة» وضا آخ وابن ن¿ آخ آو خال موسر تدخل في 
الوقف. وان کان یفرض فا النفقة علیهم. 

والأصل: اال ا ا 
فقطء وأنَّ الرّجل الفقير والمرأة الفقيرة إِنَّ) يعدان غنيين بغنئ فروعه) 
وزوجها فقط ولا يعد الفقير غنياً بغنى غيرهم من القرائب 

قال الخصّاف #ه: وهذا مذهب أصحابنا ذه م قال: الصواب 
عندي وبالله التوفيق: أَنَّهِ يجب أن يعطئ هؤلاء وإن كان يفرض هم النفقة 
عل آحد من تلزمه نفقتهم؛ لاتم قالوا: ان للرجل آن یاخذ من الزكاة إذا 

4 ی ۱۳۷ مد | : 1 

ثم قال: ولا آقول آن فقبرا یکون غنیا بغنى غيره» والنبي #5 یقول: 
«كل ذي مال أحق باله من الناس أجمعين)". 

رده هلال 5ه بها حاصله: أنَّ أمر الناس عن خلافه؛ لأنا رأينا الناس 
إريجوزوا في کلامهم آن یقولوا: آولاد الاغنیاء من الفقراء ویضیفونم ال 
ووقوفهم عل معانيهم التي نرئ أَنَّم أرادوهاء والله أعلم. 

مي مي مي 


)١(‏ فعن عمر بن المنكدر دآ أنَّ رسول الله 2 قال: «كل ذي مال أحق باله» قال ابن 
وهب: يصنع به ما شاءء فی السنن الکبیر للبيهقي 7: 597. 
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فصل 
في وقف داره على سكنى 
۶ 2 
أولاده ثم على الساکین 
وبيان من عليه الرمَة 
لو قال رجل: داري هذه صدقة موقوفة لله كِنْكَ أبداً عإن أن يسكنها 
للمساكين صح الوقف» ويكون سكناها لأولاده وأولاد أولاده ما بقي منهم 
آحد» ولولرییق منهم غبر واحد وآراد أن يؤجرها أوما فضل عنه منهاء ليس 
له ذلكء وتا له السکنین فقط. 
ولو کثرت آولاد الواقف وضاقت الدار عليهم ليس لمم أن 
يؤجروهاء وإِنَّا تقسط سكناها عل عددهم ومن مات منهم بطل ما کان له 
من سكناهاء وتكون لمن بقي منهم» فلو كانوا ذكوراً وإناثاً وأراد كل من 
الرجال والنساء أن يُسكنوا معهم نساءهم وأزواجهن معهن وحشمهم جاز 


۸ __الاسعاف نف آحکام الأوقاف للطرابلسي 
هم ذلك» إن كانت الدار ذات مقاصیر" وحجر ویغلق عن کل واحدة باب» 
وان کانت دار واحدة لا یمکن آن تقسم بینهم لا یسکنها الا من جعل لهم 
الواقف السكني دون غیرهم من نساء الرجال ورجال النساء. 

ولو جعل سکنین داره لبناته دون الذکور كانت لبناته لصلبه فقط» 
ولو كان ههن أزواج» كان الحكم فيهم كالمتقدمة. 

ولو عمم سكناها لبناته وبنات أولاده وإن سفلن» كانت السكنول 
لکل آنثین من ولده وولد ولده ونسله آبدا یقسم سکناها بینهن علل 
عددهن» ومن مات منهن سقط حقها» وکذلك من تزوج منهن وخرجت 
مع زوجهاء فان طلقها آومات عنها وعادت. عاد حقها نی السکنی. 

ولو مَرّطٌ أنْ من تزوج منهن فلا سکنن ماه سقط حق من تزوج 
منهن, ثم لا يعود حقها بموته آو طلاقهاء إلا أن یشترط أن من مات زوجها 
أو طلقها عاد حقها في السکنین» وعلن هذا لو کان مکان البنات آمهات 
آولاد. 

ولو شرط تقدم بطن علل بطن, کان کا شرط. 


آولاده آبدا ما تناسلوا» کان کا شرط. 


(۱) مقاصیر جمع مقصورة: وهي غرفة خاصة معزولة عن باقي غرف الدار وآعلن 
منهاء ى) في معجم لغة الفقهاء 665:١‏ . 
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ولو جعل سکنی داره لولده ثم من بعده لرجل بعينه» ليس لولده ولا 
لن بعده آن یسکن غبره فیها الا بطریق العارية دون الاجارة؛ لان العارية لا 
توجب حقا للمستأج وهو بمنالة ضیف آضافه بخلاف الاجارة فاعا 
رجت سفق لیا جر وهو لر يشرطه له. فلا يجوزء وهي نظير الوصية 
بخدمة العبد في عدم جواز إيجاره. 

ولو جعل سكناها لواحد بعد واحد. تكون مرمتها وإصلاحها علل 
من بدأ به الواقف بالسكنئ, ويقال له: رمّها مرمة لا غنئ عنهاء وهي ما 
يمنع من خرابهاء ولا يلزمه أزيد من ذلك. 

ولو وزر الأول حيطاها أو أدخل جذوعها في سقفها بدلا عا انكسر 
منها ثم مات وانتقلت الدار ال الثاني یکون ذلك لورثة الأول» ويقال 
للثاني: إن شئت فادفع إليهم قيمة ذلك» ويكون ملكاً لكء والا تجر ویدفع 
إليهم قيمة ذلك من الأجرة» تُمّ يعود سكناها إليك. 
یکون البناء لورئته» ويقال لهم: ارفعوا بناءكم عن الدار وخذوه. 

والفرق بين هذه وبين ما قبلها: أن ما رمّم به لا يمكن تخليصه أو 
تمييزه إلا بضررء بخلاف البنای فإن كله هم» فلهم أخذه» وليس للثاني أن 
يمتلك البناء بقيمته بدون رضاهم. 


٩‏ نخس ااا ن ا وقاف لالظ بلسي 
^ : 2 

ولو جصصها الأول أو طين سطوحها ثم مات. لا ترجع ورئته 
بشى؛ لأن ما لا يمكن أخذ عينه هو في حكم الحالكء ألا تری آن رجلا لو 
6 ۲ : 2 
اشتری دارا وطين سطوحها وجصصها ثم استحقت. لیس له آن يرجع 
پقيمة ذلك وتا یرجع بثمن الدار وبا یمکن هدمه وتسلیمه إليه» ویرجع 
بقيمته مبنياً علل البائع؛ لكونه مغروراً. 

ولو امتنع من له السكنئ من مرمتهاء أجرها القاضي ورمها من 
أجرتهاء نّم إذا استغنت» ترد إلى من له السكنن» وهكذا الحكم إذا صارت 

ولو امتنع أحد الموقوف عليهم من الترميم» تقسم الدار ويؤجر 
نصيبه مدة يحصل منها قدر ينوبه لو دفع من عنده ثُمّ بعد ذلك يرد إليه 

ولو قال: حعلت سکناها لزيد مدة حياته. إن شاء سكتهاء وإن شات 
أجرها وأخذ غلتهاء وله أن يجعل سكناها لمن شاء من الناس» يفعل ذلك 
كا" يراه» وإذا مات زيد ومن جعل له زيد السكدلة تؤجر وتكون غلتها 
يفوض لغيره ما فوض إليه إلا بشرط منه له عند الوقف. 


()ن الطبعة الهندية: «كلما». 
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ولو كان الموقوف عليهم مرتين» فجعل التفويض المذكور لواحد 
منهم بعينه» اختص به. 
ولو جعل سکناها لرجل معین. تم من بعده لبناته و آمهات آولاده 
صح» والله آعلم. 


١‏ بت سح ااا ق ي 


باب 
الوقف على العلوية 
أو المتعلمين في بغداد 
أو المدرسة الفلانية 
إذا وقف علل المتعلمين» فإن كان علل متعلمي بلدة بعينها: كبغداد 
مثلآء وكان بعضهم يختلف إلى الفقهاءء لكنه يشتغل بكتب العلم فيها يحتاج 
له لا تحرم وظیفته؛ لاه نوع تعلم» وإن كان لا يشتغل أصلاً لا يستحق 
شیا 


فإن خرج منها مسيرة ثلاثة أيام» بطلت وظیفته؛ لانّه مسافر. 

وإن خرج إلك ما دونها: فإن مكث خمسة عشر يوماء فكذلك؛ لیا 
مدة طویل وان مکث آقل منها: فان خرج لشیء له منه بد: کالتنزه» رم 
وان کان لا لا بد له منه: کطلب القوت. لا محرم؛ اما مدة يسيرة شغلها با 
لا بد له منه. 


ل ا بر 

که e‏ يستحق إلا من جمع 
بین السکنی والتفقه؛ ان السکنین مشروطة لفظاً والتفقه مشروطة دلالة 
وعرفأء والسّكنى لا تتحقق فيها إلا بأن يأوي إلى بيت من بيوتها مع أثاثه 


وآلات السکنین. 
فإن كان يتفقه فيها نهار ویبیت خارجها للحراسة. لا ترم؛ لاه لا 
يل بالشرطين. 


وإن قصّرٌ في التفقه هار واشتغل بشغل آخره فان کان بحال یعد من 
متفقهة الدرسة رزق والا خرم. 

ولو وقف عل العلوية الساكنين ببلخ مثلآه وجعل لهم شيئاً من 
الوظيفة» ومنهم من يغيب عن البلد سنة أو نحو ذلكء قال الفقيه أبو بكر 
البلخي ه: من غاب منهم ولر يبع مسكنه وإر يتخذ مسكناً آخر» فهو من 
سكان بلخ» ولا تبطل وظيفته ولا وقفه» قال: ودلت المسألة عل جواز 
الوقف علل بني هاشم. ى! تجوز الوصية همم ولا يجوز صرف الزكاة إليهم 
هکذا قاله القاضي الامام آبو زید الدبوسی" ند 


() الدبوسی: زيادة من ب. 


۶ ا سس سب ااا ال 


باب 
الوقف على قوم بتقديم 
بعض على بعض أو على 
رجلين ويجعل لكل واحد 
سها معینا آو عل ورثة فلان 
لو قال: آرضي هذه صدقة موقوفة له ّْك آبداء علن زید وعمرو ما 
عاشاء وین بعدهما علن الساکین» علك أن يبدأ بزيد فيعطئ من غلَّة هذه 
الصدقة في كل سنه آلف درهم» ويعطئ عمرو قوته لسنة جاز الوقف» ويبداً 
بزید» فيدفع إليه ألف. ثُمّ يعطئ عمرو قوته لسنة» ومهما فضل كان بینها 
نصفين؛ لجمعه إياهما أولاً بقوله: عن زيد وعمروء ولو لريزد عليه لكان 
الكل بينهما أنصافاًء فلم) فصّل في البعض. عمل به فيه. 
فان لر فب الغلّة بها قال» يقدم زید ثم ان فضل عنه شی یدفع ال 
قوري الاقف شرع ل 
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وان جاعت الغلة بعد موت زید ر كات د الف مات وقوت 
عمرو یعدل ألفاً مثلاً» دُفع إليه ألف لقوته ثم خمسمائة أخرئ تكملة لنصف 
الغلّة» كما لو كان زيد حياً وفضل من الغلة شئ» والباقي للمساكين. 

ولو مات عمرو وبقي زيد. کان احکم کذلك. يأخذ ألفاً وخمسمائة 
والباقي للمساکین. 

ولو ار مجمع بینهما ولا بأن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك 
أبدأء يبدأ بزيد فيعطئ من الغلة ألفاً» ثُمّ يعطئ عمرو قوته لسنة» فجاءت 
الغلة 0د الا وكان قرت عرو يدل الفا هلد يحم كل واحن نهنا 
لفًء والالف الاخریل للمساکین؛ لتعیینه لکل واحد منه| قدرامعینا. 

ولو قال: علن زید وعمرو وبکره يبدأ بزيد» فتكون الغلّة له أبداً ما 
عاش نم لعمرو کذلك تَمٌ لبكر كذلك» ینفذ وقفه علل ما قال من تقديم 
بعض علل بعض نم ذا انقرضوا تکون الْغلة للمساکین. 

ولو قال: آرضي هذه صدقة موقوفة له کت آبداء علل زید وعمرو ما 
عاشاء لزید من غلتها في کل سنة آلف درهم؛ ولعمرو مائتان فجاءت الغلّة 
ألفأء تقسّم بینهبا آسداساه لزید سة آسداس لضربه بکل الالف» ولعمرو 
سدس لضربه بمائتین. 

ولو قال: لزید نصفها؛ ولعمرو ثلثاها تقمّم الغلة علل سبعة آسهم؛ 
لزيد ثلاثة» ولعمرو آربعة. 
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ولو قال: لزيد نصفهاء ولعمرو ثلثهاء قشّمت الغلة علل اثني عشر 
سهی سبعة منها لزیده وخمسة لعمرو؛ لأنّ صاحب النصف يأخذ ستة أسهم 
من اثني عشرء وصاحب الثلث يأخذ منها أربعة» ويبقى سهان لر يقل 
الواقف فيهم| شيئاًء فيكونان بينهها نصفين. 

وإنّا كانا بينهما ولر يكونا للمساكين؛ لجعله كل الغلّة هما في أول 
کلامه» ولو اقتصر عن ذلك لكانت كلها آنصافا ولكن لما فصّل عمل به 
آیضاً آلا تری آَنّه لو قال: تجري غلّتها في كل سنة عاك فلان وفلان» لفلان من 
ذلك الثلث» وسكت عن فلان الآخرء أنَّ الباقي يكون لهء أصله قوله تعاك: 
وور و للف النساء: .1١‏ 

ولو قال: تجري غلتها في كل سنة علن زيد وعمروء لزيد من ذلك مائة 
درهم» وسكت عن الباقي» يكون لزيد مائة في كل سنة» ويكون الباقي منها 
لعمرو فان جاءت الْلهة مائة فقط» کانت لزید ولا شیم لعمرو. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلِدَ علن ورئة زید» ومن 
بعدهم عل المساكين صحّء فإن كان له جماعة من الورثة» تكون الغلّة بينهم 
علل عددهم الزوجة والانثی کالذکر فلو نزلوا بالوت ال واحد. أو كان 
واحداً من الابتداء استحق النصف والنضف الآخر للمساكين. 

ولو قال: علل ورثة فلان علن قدر مبرائهم منه» وکان فلان حياًء فلا 
شی نم وتکون الغلة للمساکین؛ لاتم لا یسمون ورئته الا بعد موته 
لاتم قد یموتون قبله فلا یکونون ورثته. 
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فإن مات عن ورثة» ترجع الغلّة إليهم عإل قدر ميراثهم منه. 

ولو كانت عائلة» فاستحقاقهم على نسبته» كا لو ترك أختين لأبوين 
وأختين لام وجده» ومن مات منهم تكون حصته للمساكين ولا ترد إلى من 
بقي؛ لاستلزامه خلاف الشرط وأنَّهِ لا يجوز» فلو مات عن أم وأخوين» 
یکون تصحیح مسألته من ائني عشر: للم سهیان ولكل أخ خمسة» فتجعل 
غلة الوقف کذلك. 

ولا تتغير القسمة بموت أحد الأخوين إلى الآثلاث؛ لكونه خلاف 
مبرائهم من مورنهم". 

ولو قال: عل زید وعلل ورثة عمرو عل قدر ميرائهم منه» ومن 
بعدهم علل الساکین» تكون الغلّة بين زيد وورثة عمرو عل عددهم. فإذا 
كانت ورثة عمرو ابنين وابئتين» قسّمت الغلة عن خمسة أسهم: لزيد منها 
سهم وأربعة لورثة عمروه د تقسّم بینهم علل قدر ميراثهم منه للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 

فان حدث لعمرو بعد موته ولد كان لا دخل مع الورثة في الغلّة. 
ومن مات منهم صرف سهمه للمساکین؛ ولا یرد ال من بقي؛ لا قلنا من 
الاستلزام. 


)١(‏ في أ: موروثهم. 


۹۸ | العاف ن اجام الا قاف للطرا بلس 

ولو قال: بين زيد وورثة عمرو علل قدر میرائهم منه» استحق زید 
النصف» وورثة عمرو النصف» ويقسّم بينهم علل نسبة ميراثهم منه. 

ولو قال: علل زید وورثة عمرو» ول یذکر قوله: علل قدر میرائهم 
من قسّمت الغلّة علل زید وورئة عمرو علن عددهم. فإذا مات أحد من 
ورثة عمروء يسقط سهمه وتقسم الغلّة علل زيد ومن بقي من الورثة» ولا 
ينتقل نصيبه إلى المساكين؛ لعدم المانع من الانتقال إليهم هاهناء فإذا“ مات 
زيد» تنتقل حصته للمساكين لا إليهم؛ لانفراده عنهم با وقف عليه. 

ولو قال: علل زيد وعمرو ونسله؛ ليس لولد زید من الغلة شی وتا 
هي لزيد وعمرو وولد عمرو؛ لإضافة الولد إليه. 

ولو قال: علن ولد زید. ومن بعدهم علن الساکین تكون الغلّة لولد 
زيد ولو كان واحدا ومه| حدث لزید من الولد يدخل في الوقف. ومن 
مات منهم يصير سهمه لن بقي لا للمساکین؛ لته نا جعله شم بعد ولد 
زید. فٍذا انقرضوا تصبر الغلة للمساکین. 

ولو قال: عل ولد زید-وهم: عمرو وبکر وخالد -ومن بعدهم علن 
المساكين» فذكر ثلاثة مثلاً تكون الغلّة لهم فقطء ولا شئ لمن عداهم من 
ولده» ومن مات منهم يكون نصيبه للمساكين؛ لأنّه لا عدهم صار کل واحد 
منهم منفرداً عن غیره با وقف علیه فتكون بعده للمساكين. 


)١(‏ في أ: وإذا. 
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ولو قال: علل زید وعمرو وبکر آبدا ما عاشواء ومن مات منهم عن 
ولد لصلبه آو ولد ولد وان نزل کان نصیبه لولده» تکون الغلة بینهم» ومن 
مات منهم عن ولد ینتقل ما كان يخصه إلى ولده وولد ولده أبداً. 

ولو قال: ول من مات من آهل هذه الصدقة وترك وارثاً کان نصیبه 
منها لورئته علل قدر میرائهم منه» شمل کل ورئته» فلو مات عن بنت وإخوة 
وآخوات کلهم لابوین آو لاب یکون نصف حصته لبنته والنصف الاخر 
بين إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو جعل أرضه صدقة موقوفة لله كك أبدأًء على زيد وعمرو وَلّدي 
بکر» ومن مات منهما عن ولدء انتقل نصيبه إليه» وإن مات عن غير وارث 
كان نصيبه مردوداً إلى الباقي منهما جاز الوقف. فلو مات أحدهما وإريترك 
سوئ أخيه؛ لا يرد إليه نصيبه» بل يكون للمساكين؛ لموته عن وارثء ولو لر 
يكن أحدهما من يرث الآخر. ومات أحدهما عن غير وارثء انتقل نصيبه إل 
الآخرء والله أعلم. 


بح سح سح سس | ار شاقن ام زقافاط اان 


نصل 
في الوقف على قوم على أن يُقَضَل 
أو يخصٌ أو يحرم من شاء منهم 
أو يُدخْل معهم من شاء وني أن 
يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة عاك بني فلان» علك أنَّ لي أن أفضَل 
من شئت منهم» ومات قبل أن يُفضّل بعضهم على بعض. كانت الغلَة بينهم 
علل السوية؛ لعدم اتصال التفضيل بأحد منهم. 
فان قال: فضّلت فلانأء فجعلت له كل الغلّة. إر تصح؛ لأنَّهِ تخصيص 
ولیس بتفضیل ولا بد آن یعطین لکل واحد منهم شیتاً ثم یزید من يشأ 
منهم بما شاء من قلیل آو کثبر مطلقاً آو مدة معينة. 
ولو زاد وقال: علل بني فلان ونسلهم» وفضل واحدا منهم وولده 
ونسله أبداً ما تناسلوا جاز وکان ذلك له ولنسله آبدا؛ ولیس له الرجوع 
E‏ اد اتويت اه ان زو 


ا 
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ولو فضّل واحداً بنصف غلة سنة مثلاً جاز» ويكون أسوة شركائه 
فيه| يحدث بعدهاء وتعود مشيئة التفضيل إليه. 

ولو قال: فلت فلاناً علن عو رصنت العلة» وکانوا ثلائته 
ا الآن ٠‏ الانضرقك ا 
والتصف الاخر یقسّم بينهم أثلاثاً؛ لتساويهم فيه» فيكون لكل سدس 
والنصف مع السدس ثلثان. 

ولو قال: لست أشاء أن أعطي لبني فلان شيئاً من الغلّة وأعطيها 
لغيرهم» بطلت مشيئته في التفضيل» وصارت بينهم جميعاً؛ لأنَّهِ إر يجعل 

وٍذا قال: لست آشاء آن آعطي ولد فلان ونسله» فقد آبطل مشيئته 
التي َرَطّها في التفضيلء ألا ترئ أن رجلاً لو قال: أوصيت يثلث مالي لبني 
فلان» علن أن للوصي أن يفضل بعضهم علل بعض» فقال الوصي: لست 
أرئ أن أعطي أحداً منهم من هذا الثلث شيتاء أن مشيتته قد بطلت وصار 
الثلث بينهم سواء فالوقف كذلك وإذا قطعها وأبطلهاء صار كانه ر 
[يشرطها في] صل العقد. 


E ۲ 

ولو قال: علل ن لي آن نحص غلتها بمن شئت منهم جاز له أن 
يخصها بواحد منهم ولف | مدة معينة» وبواحد بعل واحد» وجاز له 
التفضيل آیضاء ولیس له الرجوع بعد ذلك. 

وإذا خصها بواحد منهم تم مات قبل الواقف» عادت مشینته؛ لاه 
إا حص الرّجل بغلتها حیاته فتنقطع مشيئته في الاختصاص حیاته فذا 
مات الرجل فمشیئته نی الاختصاص علل حاطاء قال هلال ذيه: وهذا عندي 
بمنزلة الذي قال: قد احتصصت بغلة هذه السنة فلانا فاٍذا انقضت السنة 
عادت مشیئته في الاختصاص. 

وإن مات بعده؛ تكون الغلّة بين من بقي منهم. 

73 ع2 ع > ع 2 ۲ 2 م 

ولو قال: عن أن لي أن أحرم أو أخرج من شئت منهم ثم مات قبل 
ذلك» تکون لغلة بینهم جیعا وان أخرج واحداً منهم أو أخرجهم إلا 
واحدأمنهم مطلقاً أو مدة معلومة صح وليس له حرمان الجميع قياساً. 

وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم کلهم» بناء علل الامشحسان: 
تكون الغلّة للمساكين وليس له أن يعيدها إليهم؛ لأنّه لما حرمهم غلّتها أبداً 
فقد خرجت من أن تكون لهم وانقطعت مشيئته فيهاء وصارت 
للمساکین ولا آن یردها عن ذلك؛ لأن 
آولکك. 
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ولو قال: أخرجت فلاناً من غلّتهاء فإن كان فيها غلّة موجودة وقت 
الإخراج» خرج منها فقط» وإلا كان خارجا أبداء والتخصیص کنلك. 
آو قال: بل فلانا صارا خرجین. 

ولو قال: آخحرجت فلاناً آو فلانا خرج أحدهماء والبيان إليه» وله 
|خراجها؛ لبقاء مشیئته فیهیا؛ ولیس له ابقاژهها؛ خروح آحدهما لا بعينه» 
ويجبر علل البیان» فان مات قبله تقسّم الغلّة على عدد من لر يخرجهم 
ويضرب لما بسهم واحدء. ويقال لهما: إن اصطلحت) كان لكماء وإلا فهو 
موقو ادا أك أن اطا 

وکذلك لو قال: حصصت ہا فلانا أو فلاناً بدا له آن پبین من خصه 
ماء وإن مات بلا بيان» كانت لما كما وصفنا. 

ع ف ۶ 

f :‏ کر شش 1 هه ۰ 
شاء» ولو اء ولیس له آن يخرج منهم أحدا؛ لعدم شر طه إياه» وله ذلك 
OEE‏ 

ولو قال: آدخلت فلاناً بل فلانأ» صارا داخلين. 

ولو قال: أدخلت فلاناً أو فلاناء دخل أحدهماء وليس له حرمائها؛ 
فيجبر عل البيان» وحكم الموت بلا بيان كى) تقدم. 


2722222728 | الاق في أ جكام الأ وقافه للطرا بلس 

ولو قال: آرضی هذه صدقة موقوفة علل بنی فلان» علن أنْ لي أن 
1 0 ۰ 2 27 5 ۳ ۳ 
آعطي غلتها لن شئت منهم. ثم جعل لواحد منهم کلها آو بعضها مطلقا آو 
مدة معينة» آو رتبهم فیها واحداً بعد واحد. آو فضّل بعضهم علن بعض 
جازء ولیس له تغیبر ما فعل. 

ولو جعلها لواحد منهم مدة فمضصت. آو ای فيات» عادت 
مشيكته. 

وان قال: لا آشاء آن أجعلها لهم بطلت مشیئته» وكانت بينهم 
بالسوية. 

ولو قال: وضعتها نی غیرهم. کان قوله باطلا» وهي بينهم قیاس وي 
الاستحسان: مشیئته بافية فیهم. 

ولو مات بنو فلان کلهم قبل آن يستي لأحد منهم شیناً من الغلّه 
بطلت مشيئته؛ لتقييده إياها بهم» وصارت للمساكين. 

ولو مات الواقف قبل أن يسمّي لأحد منهم شيئأء كانت الغلّة بينهم 
بالسوية؛ لانقطاعها بموته. 
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شاء منهم - کم تقدم -. 
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إلا آنه إذا قال: أشاء أن أعطي غلتها لأحد منهم» ولكني أعطيها 
لغيرهم» تبطل مشيئته في إعطائها هم» ولا مشيئة له في الإعطاء للغير لتصح» 
فتكون الغلّة للمساكين. 

وكذلك إن مات قبل أن يشاءها لهمء تكون للمساكين؛ لأنّه لما قال: 
صدقة موقوفة لله وك أبدأء ثم قال: عل أنَّ لي أن أعطي غلّتها لمن شئت من 
بني فلان» كانت وقفاً جائزء وكانت عل المساكين» غير أنَّ له إن شاء في 
الغلة» ومشيئته في صرفها عن المساكين إلى بني فلان خاصة» فان صرفها 
إليهم جازء وإن شاء غيرهم أو مات قبل أن توجد منه مشيئة» كانت 
للمساکین؛ لذکره اياهم في صدر الوقف. 

وتا قوله: علن أن أعطي غلتها لمن شثت من بني فلان تنیاء فان 
استثناها صحٌّ» والا فالوقف للمساکین. 

ولو شاء‌هم تم مات منهم آحد جاز له صرف حصته إلى من شاء 
منهم دون غيرهم. وان آبطل مشینته ی حصته كانت للمساكين» ولو شاءها 
لهم ولاولادهم صخت مشییته هم دون آولادهم؛ لعدم اشتراطها مهم" في 
آولادهم. فإذا انقرضوا تكون الغلّة للمساکین دون الفروع. 

ولو قال: آرضی هذه صدقة موقوفةء عل أن لیم آن يعطي غنها لن 


شاه مت 


)١(‏ في المطبوع: «له». 


۷۷ ای ن اا ا ی 
الناس جاز له آن يصرفها إلى الفقراء والأغنياءء ولو من ولده أو ولد 
الواقف. 

ولو قال: جعلتها للأغنياء یبطل الوقف- کا تقدم -. 

ولو جعلها لنفسه لا يجوز» والوقف ومشینته بحافما؛ لأن الإعطاء 
يستلزم معطي له. والانسان لا يعطي نفسه ولالّه يراد بمن شئت غيره» 
کتوکیلها رجلا بأن يزوجها بمن شا ليس له أن يزوجها من نفسه. 

فإذا قال: جعلتها لفلان ما عاش جازء وليس له آن مجوضا عنه ال 
غیره؛ لانّه بمشيئته إياه صار كأنّها تُرطت له في عقد الوقف. فلا يبقئ له ما 
دام حياًء فذا مات عادت مشینته. 


ولو جعل لزید غلّة سنة مثلا بطلت مشینته فیها» وهي علل حالما في 
بعد السنة» وكذلك الحكم فيهما لو شاء بعض الغلة لزید. ولو لر مجعلها لأحد 
حتون مات» تکون للمساکین. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة» عل أنَّ لفلان أن يضع غلّتها 
حيث شاء جاز له ما جاز في الإعطاء» وجاز له وضعها في نفسه ولو كلهاء 
مطلفا او مدة معینة؛ لابه‌یمکن آن یکون الاتسان واضعا عند نقسه: کر لو 
قال: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث شاء. فانّه جوز له وضعه في نفسه. 


و اج بجعت ۳۲۷۱ 


باب 
الوقف عل الوال 
لو قال رجل حر الأصل: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك على 
a4 ©‏ ن a‏ 3 

الواقف» ولكل من أدركه العتق بعد الوقف» حتى يدخل فيه المعتق بعد موته 
من مدبريه وأمهات أولاده والوصول بشرائهم وعتقهم والقسمة عل الذکور 
والاناث سواء والخالف لدین الواقف کالوافق؛ لصدق الولي عك الكل 
ویدخل فیه آولاد موالیه؛ لام موالیه» ٍذ لیس هم مولٌ غیره» الا من كان 
من آولاد مولیات له وآباژهم موال لغبره» ولا یدخل موالي موالیه؛ لتوسط 
من هو اول بولاتهم منه» ولا مول الموالاة مع مول العتاقة» ۳ میج 
أولادهم. 

[ولومات أبو الواقف أو ابنه أو أخوه. وله موال» وورث ولائهم لا 
يدخلون مع مواليه فيه» ولا مع آولادهم بعد موت آبائهم]. 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من ب. 


تست ریاف ق كام الأ وق اوه تلط بلسي 

ولو کان له موالي موال» ولأبيه موال قد ورث ولاء‌هم. تكون الغلّة 
لموالي مواليه دون موالي أبيه. 
لموالي الآب . وبه أخذ هلال ذه وهو استحسان. 

ولو قال: علل موای وآولادهم ونسلهم» دخل في الوقف حینتذ آولاد 
بنات موالیه» ولو لریرجع ولاژهم الیه» أو کانوا من العرب؛ لشمول النسل 

ولو قال: عل موی الذین ولیت نعمتهم تکون الغلة لکل من آعتقه 
ولن یناله العتق من جهته لا غیر فلا یدخل آولادهم فیه؛ لاتم لیسوا من 
ولي نعمتهم وإِلَّا صاروا موالي بالجر» ولا يدخل مشترك الولاء فیه؛ لعدم 
خلوص ولاثه له. 

ولو قال: عل موایٌ وموالي آي آو آهل بيتي كان كما شرط» ويدخل 
فيه موالي ابنه وآبیه دون موالی آخواله الا آن یکونوا من آهل بیته» فحینتذ 
تدخل موالیهم. 

ل ی 
۳ يستحق أحد منهم شيئاً من الغلّة» وتکون للمساکین» کما لا تصح الوصية 
طم؛ لعدم جواز عموم" الشترك ولا لأحد بعينه؛ لعدم جواز الترجيح بلا 
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مرجح. 

ولو زوّج الواقف عبده بحرة» فجاءت منه بولده تم عتق عبدهه 
دخل الولد مع آبیه نی الوقف. 

وکذلك لو زوَح معتقته بعبد الغیر فجاءت منه بولد» یدخل نی 
الوقف ما دام آبوه عبدا؛ فإذا أعتق يبطل حقه منه؛ لانجرار ولائه إلى مولي 


ع 


أبيه. 


وهكذا الجحكم لو زوّجها بحر الأصلء فجاءت منه بولد» فنفاه 
ولاعنها وقطع القاضي نسبه عنه» يدخل الولد في الوقف. ومتئ ما أكذب 
نفسه سقط حق الولد منه. 

ولو اشترئ معتق الواقف أَمَةٌ مع رجل آخرء ثم جاءت بولد» فادعياه 
معأء دخخل الولد في الوقف؛ لثبوت نسبه منهما. 

ولو وقف علل موالي زيد» ومن بعدهم علن الساکین فأقر زيد بأن 
اا هذا مولاه» و علل عتقه ایاه» دخل 8 الوقف؛ أن الولاء 

ولو قال: على مواليّ وموالي موالل» دخل مع مواليه موالي موالیه فقط 
ولا يدخل من بعدهم في الوقف. 

ولو:وقفت 2[ موالیه وله مولیات فقط» کانت کل الغلة همن؛ لا ذکره 
محمد ذه في «السیر»: حربي طلب الامان لوالیه» وله مولیات لیس معهن 


۰۷ ا 
مطرف عن الشعبي ا أله قال: ( لد ولاء إلا لذي نعمة)2970 وهو قول ابن 
آی لیلن وعشان المَتى" اد والله أعلم. 


(۱) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي کبار الشْعبي اي آبو عمرو والشْبي: 
نسبة ال شعب وهو بطن من قمدان» قال ابن الديني: ابن عباس في زمانه» والشّعْبِي في 
زمانه» وسفيان الثوري في زمانه» ولد لست سنین خلت من خلافة عثان» وقیل: سنة 
عشرین» وفیل: احدی وثلاین» وفیل: تسع عشرء وفیل: [حدی وعشرین وفیل: 
سبع عشرق (ت ۱۰۳ه). ینظر: «العبر»(۱: ۰۱۲۷ وامراة احنان» (۱: 46 ۲)؛ 
و«الوفیات»(۳: ۰۱۲-۱۲ و«التقریب»(ص ۲۳۰). 

(۲) فعن مطرف عن الشعبي» قال: سئل عن الرجل. یسلم علن يدي الرجلء أيرثه؟ 
قال: «لا ولا» إلا لذي نعمة» ماله للمسلمين» وعقله آراه علیهم» في سنن سعيد بن 
منصور ۱: ۰۱۰۰ ومصنف ابن ی شیبة ۱۲ : ۳۹۵. 

(۳) هو عثمان بن مسلم البنّي البصري» أبو عمروء قال الذهبي: هذا هو الذي كتب إِك 
أو حنيفة فی شأن الارجاء وکان بینهما مکاتبات عن ل ار سيد وبال فیها آن 
المضيّمَ للعمل إريكن مضيّعاً للایمان» وساق الأدلة عن ذلك. قال ابن حجر: صدوق 
عابوا عليه الإفتاء بالرأي» (ت57١ه).‏ ينظر: «التقريب»(ص2777). و«الميزان»(0: 
1۸ 
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فص 
فى الوقف على أمهات أو لاده“ 
ومدبريه ومكاتبيه وتمالكيه 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً علل أمهات أولاديء أو 
قال: علِن مدَبّري جاز الوقف» حتین عند محمد بن الحسن #ه أيضاً في 
المشهور عنه. وقد وضعه في كتاب الوقف وَكَتَبَ في ذلك شرطاً قال فيه: 
لفلانة كذا ولفلانة كذا وكذا في كل شهر أو في كل سئة في حياة فلان وبعد 
وفاته» وكذلك في مدبّراته» وشَّرَط هن مثل الذي شَّرَطَهُ لأمهات أولاده. 
وقال بعض فقهاء آهل البصرة: لا مجوز الوقف عللن آمهات آولاده؛ 
بناء عل عدم جواز الوقف علل النفس» وقد بیناه فیی| تقدم. 
فلو كان بعض آمهات آولاده عنده» والبعض قد زوجهن والبعض 
أعتقهن» تكون الغلة لن عنده وللمزوجات دون العتقات» وان مات الولن؛ 
لین صرن مولیات له» ويدخل فيه من يحدث له من أمهات الأولاد بعد 


ف 


() ی ب: الأولاد. 
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قال بش بن الوليد عه: سمعت آبا یوسف نله یقول في رجل آوصول 
بثلث ماله لامهات آولاده وله آمهات آولاد عنده وآمهات آولاد قد آعتقهن 
في صحته وأمهات آولاد قد آعتقهن في مرضه: القیاس نی هذا علن وجهین: 
آحدهما: آن یکون الثلث لامهات آولاده اللاتي لر یکن آعتقهن» ویعتقن 
بموته دون من كان أعتقهن في حياته» والثاني: أن يكون الثلث لمن جميعاً؛ 
لأنّهِ يقال لها بعد العتق: أم ولد فلان» ويقال لها: مولاة فلان» ويكون صادقا 
في الإطلاقين» ويقال: هذا ابن مهيرة» فقد افترق اسم أم الولد واسم المهيرة» 
وإن كانت أم ولد أعتقت وأحسنء هذا كله عندناء والله أعلم أن يكون 
لأمهات أولاده اللاي عتقن بموته وإن كان قد أعتق كل أمهات أولاده ف 
حياته» كانت غلة الوقف هن جميعاًء والله أعلم. 

ولو وقف علل آمهات آولاد زید أو علل مُدبُراته» کان حکمهن 
كحكم وقفه على أمهات أولاده. 

ولو قال: عل سار ملوك زید» ومن بعده علل الساکین جاز الوقف» 
وتکون العلَة تبعاً لسالی فا دام في ملك زید فهي له وإذا باعه» تنتقل معه 
إلى مشتريه؛ لأنَّ الوقف علیه. آلا تری أَنْ قَبول الوقف وَرَدَه إليه لا إك 
سيده» فلو ملكه الواقف؛ بطل الوقف عن سار بالكلية» وصارت الغلة 
للمساكين» حتئ لو باعه الواقف لا يعود الوقف إليه؛ لأنّهِ بطل كونه وقفاً 
عليه من حين الوقف. وصار للمساكين. 
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ولو اشتراه الواقف مع رجل آخرء بطل حقه من الوقف بقدر حصة 
الواقف منه. وكانت للمساكينء فإذا أعتق يكون له من الغلة بقدر حصة 
شريك الواقف» والباقي للمساکین» وهذا بناء علن القول بعدم جواز الوقف 
عل النفس. قال نی «الکانی»: ولو شرط الغلة لامائه آو لعبیده» فهو 
کاشتراطها لنفسه فیجوز عند آي یوسف نله ولا مجوز عند محمد تفه قال: 
والفتوئ عن قول أبي يوسف ذه. 

ولو وقف علل فلانة آم ولد زید. وعلل فلانة مديّرة بکر» وعلل فلانة 
مکاتبة عمرو» ومن بعدهن علل الساکین» تكون الغلّة بينهن أثلاثاء ف) 
أصاب المدبرة وأم الولد كان لسيدهماء وما أصاب المكاتبة كان لما دون 
ا 
صارت حصتها ملكاً لهاء وهكذا الحكم إذا عتقت المدبرة وأم الولد بموت 
سیدهما والّه تعالل آعلم. 


۵ سح سس سیب سح فر الاق في الخكام الا رقاو تلظ بلسي 


باب 
الوقف على فقراء جيرانه 
أو على زيد مدة معلومة 
1 
ثم من بعدها على غيره 
2 
ثم من بعده على المساكين 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة له کت آبدا؛ علل فقراء جيراني» 
وين بعدهم علل المساكين صح الوقف, وتكون الغلّة عل قول أبي حنيفة يه 
للفقير الملاصقة داره لداره السّاكن هو فيها؛ لتخصيصه الجار بالملاصق فيا 
السكان في الدور الملاصقة لهء الأحرار والعبيد» والذکور والاناث 
VAs el N‏ أنه و درا شاعو ل شط 
القيّم بعضاً دون بعض» بل يقسمها علل عدد رؤوسهم. 
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وعلل قوهما: تكون الغلّة للجيران الذين تجمعهم محلة واحدة؛ لقوله 
2 : «لاصلاة ا ا إلا ف المسجد)» ور یمن یم النداء الوسط 
یکونوا هل محلة واحدق معلا ما |ذا کانا کبرین وتباعد ما پینهیا» فانه 
یر اه کا وک ع 

والأمصار التي فيها القبائل إن قال: علل فقراء جيراني من بنى فلان» 
وَنَسبهم إل أب قريب: كالفخذ أو البيت» يعطى العرب منهم دون الموالي 
والسكان» وإل قبيلة» فكذلك ف القياس. 

وفي الاستحسان: تكون الغلّة لتلك القبیلة من العرب. وللموالي 
والسكان إذا كانوا فقراء؛ لأنَّ معنی کلام الناس علن هذا عرفاً نی وصایاهم» 
فیعمل به ویترك القیاس» ذکره هلال ّ. 

ومن انتقل من جوار الواقف آو استغنین» سقط سهمه والعبرة 
للاستحقاق وعدمه بالجاورة یوم قسمة الغلّة فمن كان في ذلك الوقت 
جاراً وفقيراً استحق, والا فلا» لا وقت مجی الغلّة ٍذ لو اعتبرت وقت ججيعها 
لربیا آعطی الاغنیاء منهم وأنَّه حلاف الشرط. 


0 المستذرك ۱: ۰۳۷۳ وستن الیهقی الکبر۳: 46۷ وفصتف ابن آن شیبة۱: 
۳ ومصنف عبد الرزاق۱: ۰4۹۷ وشرح معاني الاثار۱: ۰۳۹۶ وصححه ابن 
حزم» كا في فتح باب العناية ١‏ : | 


۷ تسس سید | اننا ف ف احکام۱ وقاف لاظرانلیی 

ولو انتقل الواقف إلى محلة آو بلدة آحریل. واتخذ فیها داراً للاقامقه 
انتقل الوقف معه وکانت الغلّة لجيرانه وقت القسم وهکذا کلا انتقل 
ینتقل الوقف معه ويستقر علل مجاوریه وقت موته» ولا ینتقل عنهم» وان 
انتقل ورئته منها آو باعوها. 

ولو خرج مسافراً فهات في سفره قبل آن یتخذ سکنا في بلد» تکون 
الغلّة لجيران داره التي سافر منها. 

ولو کان له داران وله ی کل منها آهل تكون الغلّة لجيران الدارين 
جميعأء سواء كانتا في محلتين أو بلدتين أو مات في أحدهما. 

ولو مرض الواقف فخوله ولده آو حد آقاربه ال محلة آحری فیات 
عندهم. تكون الغلّة لجيرانه الأولين» ولیس هذا کانتقاله عنهم وتا هو 
بمنزلة الزيارة مم. 

ولو كان له إخوة وأخوال فقراء وهم من جيرانه» استحقوا آیضا 
بخلاف آولاده وآولادهم وآبویه وجده وامرآته ومن مثلهم نّم لا 
يسمّون جيراناً عرفاء وعدم إعطاء ولد الولد وامحد استحسان. وفی القیاس: 
2 

ولو كان ساكناً في دار له» فتزوج امرأة وانتقل إك بيتهاء ثم وقف علل 
جيرانه» تكون الغلّة لجيران دار امرأته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم. 
وهكذا حكم وقف المرأة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 0 

ولو کان للواقف جبران» ولواحد منهم منزل آخر في محلة آخریل» 
فِنّه یستحق من الغلّ ولا یبطل حقه بتعدد منازله. 

ولو ادع كل من أهل محلتين نیم جیران الواقف» کان البیان في 
ذلك إلى الواقف إن كان حياًء وإلا كلفهم القاضي [قامة البينة علن دعواهم» 
فمن برّهن منهم قضي له بالغلّة» وإن برهنوا قضي بها للفريقين؛ لجواز أنه 
كان جاراً لهم بأن كان له بيتان في محلتين عند الوقف. 

ومن ادع الاستحقاق للفقر والجوار» وكانا يجهولين أو أحدهماء 
كلف البينة علیها آو علن مجهوضما. 

ولو وقف علن زید عشر سنین. ثم من بعدها علل وجوه سیّاها 
صرفت الغلّة إل زيد المدة المقدرة» ثم من" بعدها تصرف في الوجوه التي 
ذکرها الواقف. 

وكذلك لو أوصى بغلتها لرّجل بعينه أيام حياته» وآوصون أن تکون 
وقفاً بعد موت ذلك الرّجل علل وجوه ستّاهاه وکانت تخرج من الثلث لزم 
الورثة تتفید الوصية ثم الوقف بعد موت الوصول له. 

ولو آوصی بغلتها لرجل عشر سنین بعد موته ولیس له وارث سوئل 
ولد واحد فقال الولد: وقفت هذه الضيعة بعد المدة المذكورة علل المساكين 
جاز الوقف. بخلاف ما لو قال رجل: وقفت أرضي هذه بعد سنة تمضي عل 
الساکین» فابّه لا یصح؛ لعدم کونه مبتوتأ والله أعلم. 


(1)من؛ زيادة منج 


سح سس تست ار یاف ف لكام الا قاف تلظ بلسي 


باب 
الوقف ی آبواب الب من الصَدقة 
والإحجاج عنه أو الغزو وما آشبهه 
لو قال: آرضی هذه صدقة موقوفة له کت آبدا تصرف غلتها نی کل 
سنة إلى الفق اء والساکن» آو قال: ی ختان آیتامهم آو کسوتهم وکسوة 
آراملهم» آو قال: في إصلاح القناطر وامسور بمصر مثاك أو قال: يشتري 
بالغلة أکسية وثیاب ویکسی ما فقراء السلمین آو قال: عم فقراء هل 
السّجن الفلاني في البلد الفلاني» أو قال: في كفارات أياني وفي زكاة كانت 
عل أو قال: في قضاء ديني» أو قال: حج عني عشر حجج» أو قال: يغزئ 
بالغلّة عشر غزوات ثُمّ بعدها تكون للمساكين صم الوقف» ووجب صرف 
غلته عل ما شَرَطّه الواقف. 
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة علل الفقراء والمساكين وساثر 
سبل الصدقات ووجوه البر والخير» تقسّم الغلّة عن ثانية أسهم إن جعل 
الفقراء والساکین بسهم واحد» کا هو قول احسن واختيار هلال ده وعلن 
تسعة إن جعلا بسهمين» ى] هو رواية محمد عن أبي حنيفة خن فیجعل ما 
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سهم أو سهان ویسقط سه العاملین علیها والمؤلفة قلومهم» ويجعل لكل 
نوع من الرقاب وما بعده سهم سهم» ولوجوه البر والخير ثلاثة آسهم. 

ولو ذکر معهم فقراء قرابته مثلاًء یخذ عدد رژوسهم. فيضم إلى 
الثانية أو التسعة» فا بلغ تقسم الغلة عليه» وليس للقَيّم أن يزيد بعض هذه 
الوجوه ع بعض» بل يقسمها عليهم بالسوية؛ لكونه ملحقاً بالوصية دون 
الز کاة. 

ولو قال: هي صدقة موقوفة في آبواب الب فاحتاج ولده أو ولد 
ولده آو قرابته» يُصرف إليه من الغلّة؛ لأنَّ الصدقة عليهم من أبواب البر. 

وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة علل المساكين» فاحتاج ولده فإِلّه 
يدفع إليه الغلّة؛ لاه من الساکین» ولقول النبي ت: «لا یقبل الله صدقة 
ورحم حتاجة»» فیکون ولده وقرابته آحق» ولکن لا یتعین بحیث لا جوز 
الدفع لغيره» وان کان بجعل قاض بل علل وجه الاستحباب والافضلیق 
ولو عزل القاضي أو مات يجوز لمن يلي بعده أن يجريه عليه وآن یبطله؛ لعدم 
كون فعل الأول قضاء. 

ومن مات منهم آو استغنین سقط» وحكم ورثته كحكمه إن كانوا 
أقارب الواقف. وكذلك جيران الواقف إن كانوا فقراءء» ينبغي للقاضي أو 
القِّم أن يعطيهم من الغلّة ما يراه. 


.۵45 : فعن مجاهد له قال: «لا تقبل ورحم محتاجة» فی مصنف ابن آي شیبتا‎ )١( 


4 ا ی 
وللوالي تقديم الموالي: كتقديم الأقارب والجيران. 
ولو آوصون أن تجعل داره صدقة موقوفة بعد وفاته علل الساکین جاز 
أن يصرف من غلتها عل الفقراء من آولاده» ولیس هذا بوصية شم ونیا هو 
صدقة للفقراء بخلاف ما لو آوصول بثلث ماله للفقراء فان لا یعطین ولده 
لصلبه شیتا منه» ولو قال: بعض فقهاء آمل البصرة: لا یعطون أحد من پرث 
الواقف شیناًمن الغلةء فجعله وصیة وهي لا تصح لوارث والله أعلم. 


للأسبتادالدكتورضلاح أو الجا ا 


باب 
الوقف على قوم على 
يرد الوقف إليهم 
f‏ و نفد 1 وی 

لو جعل آرضه وقفا علن زید وولده ونسله وعقبه» ثم من بعدهم علل 
الساکین» عل آنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم صحّ» ويستحق الغلّة زید 
وآولاده» ومتول احتاج بعض قرابته يرد الوقف إليهم» ولا يشترط في رده 
بخلاف ما لو قال: إن احتاج ولد بكر بن عبد الله يرد الوقف من زيد 
وولده ال عمرو» فإنّهِ لا یرد إلى عمرو إلا بعد احتياج جميع ولد بكر؛ لأنّه ار 
يقصد بالردٌ الحاجة» وإِنَّا قصد ردها إلى عمرو محتاجاً كان أو غنيء وصار 
بمنزلة قوله: جعلت آرضی هذه صدقة موقوفة علل الساکین ما دام ولد زيد 

حياء فإذا ماتوا ترد اللَة ال عمرو فاِتّا لا ترذ الیه ما بقي منهم آحد. 


2 


1 


۳ _ __الاسعاف ی آحکام الأوقاف للطرابلسي 
1 1 5 2 2 50 ۶ 

ولد ولدي أو مواق ترذ إليهم» واحتاج البعض منهم فقطء فنا ترد إليهم» 
وإذا استغنوا تقطع عنهم وترجع إك ما كانت عليه. 

ولو ادّعى قرابته الفقر والحاجة وآنکر الوقوف علیهم دعواهم. إن 
أثبتوه استحقوا الوقف. وإلا فلا. 
علل أنه إن احتاج جيرانه ترد الغلة إليهم» فاحتاج البعض منهم فقط 
استحقوا الغلة کلها؛ والّه تعال آعلم. 


لاساد لد و لاح أبنو ةباج 71437 


باب 
وقف آرضین عل جهتین واشتراط النفقة 
من غلة أحدهما على الأخرى 
أو تكميل ما سمّي للموقوف 
عليه إحداهما" من الأخرى 
لو وقف أرضاً له علل زيد ونسله وعقبه» ووقف أرضاً أخرئ علل 
وجوه سّاهاء وعلل أن ینفق من غلتها علن الأرض الأخرئ في عمارتها 
وإصلاحها صحٌ, فلو شَّرَطً أن يكون من غلة أحدهما” لزيد في كل سنة ألف 
درهم. ولعمرو في كل سنة خمساثة درهم» ولبكر بعد ذلك ما يبقئ من غلتها 
في كل سنة أربعائة درهم. 
فان لریبق من غلتها ما يعطي بكر أربعمائة درهم» تمم له الأربعائة من 
غلة الارض الاخری» نم يصرف ما يبقى من غلتها ني وجوه البر» تصرف 


)١(‏ في أ: إحداها. 
(0) في ب: إحديهما. 


8 17777777 | الاق في أجكام الأوقافه للطر بلس 
غلّة الأرضين علل ما شَّرَطَ» فإن إر يفضل لبكر شئ من غلة الأرض التي 
عَرّط له منها الأربعمائة تعطیی كلها له من غلة الأرض الأخرى. 
وقال: يعطئ زيد من غلّة هاتين الأرصين آلف درهم» وما فضل يُصرف في 
كذاء ات |حداهما ألفاً ومائة مثلا وار نتخرج الأرض الأخرئ شیاه 
فإنّه يعطين زيد الألف كلها من غلّة هذه الأرض» وليس المراد أن يعطيل من 
غلّة كل أرض خمساثة؛ بل المقصود أن يعطين آلفا منه| آو من آحدهما. 
ولو قال: ينفق علل أرض كذا الموقوفة من غلّة هذه الأرض ما تحتاج 
إليه» ویعطی فلان كذا وفلان كذاء تقسّم الغلة علن القوم الْمُسمّين وعلك ما 
لعمارتهاء والباقي لمن سَمّيء والله أعلم. 


(۱) فی ب: احدیها. 
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باب 


الوقف على اليتامى والأرامل 
والأيامى والثيبات والأبكار 


لو جعل آرضه صدقة موقوفة لله كك أبداً علل اليتامى صح واستحق 
الغلّة كل من مات أبوه ولريبلغ احلم ذکراً کان آو آنشین» بشرط كونه فقيراً؛ 
لأنَّ قصده بالوقف عليهم الفقراء منهم فقطء ولقوله تعالى: ([ِوَاعَلَمُوا أَنَّ) 
عمق یه اَن لله خمْسَة...) الخ» الأنفال: »٤١‏ وقد خص سهم 
اليتامئ بالفقراء منهم؛ فكذلك هاهنا. 

ومن احتلم أو حاضت. منع منها؛ لقول النبي وَل: «لا يتم بعد 
البلوخ»" هذا إذا أطلق الیتامی» وأما إذا قال: علن یتامی بني فلان أبداء فإن 
کانوا حصون» تکون الْغلة للموجودین وقت الوقف» سواء کانوا فقراء آو 
آغنیاء آو ختلطین؛ محعله إياه لأیتام معینین» ون کانوا لا جصون. تکون 


(۱) فعن علي 5ه مرفوعاً بلف: "لا يتم بعد احتلام» في سئن أبي داود ۳: ۰۱۱۵ وشرح 
فشكل الاثان 6517 والسكن الک للیبهتی ۰۹۶۱ 


۷ بت ار شاقن احگام ۱ وقاف لاظر انا 
لكل يتيم منهم سواء کان موجوداً وقت الوقف آو وجد بعده بشرط کونه 
فقيراً؛ إذ هو حينئذٍ بمنزلة جعله ایاه للمساکین. 

وإذا خصّه بأيتام بني فلان» ينبغي أن يؤكده بقوله: علل الفقراء منهم 
دون الاغنباء. 

وإذا لريبق فيهم يتيم» كان للمساکین, تم [ذا حدث فبهم یتامیل یعود 
الیهم؛ لثلا یبقی فيه لأحد مطعن. 

ولو وقفها علل الفقراء من یتامی آهل بیته الوجودین ومّن سیحدث 
فإذا انقرضوا واستغنوا تکون الغلَة للمساکین» ‏ وکلما حدث فیهم یتامی تعود 
ليهی ثم ذا ار یبق منهم آحد آو استغنوا کان للمساکین صحّ الوقف» 
وعمل به علل ما شَرّطه. 

ولو جعلها صدقة موقوفة له کت آبدا تري غلتها علل يتام قرابته 
من قبّل آبیه وآمه. فان کانوا محصون یوم الوقف. استحقها کل من كان 
وی توش وا أو فقيراً ویشارکهم كل من يحدث منهم بعد ذلك 
من الیتامی» سواء کانوا فقراء آو آغنیاء إذا كانوا يحصون. ومن بلغ منهم 
سقط. وان کانوا لا حصون یوم الوقف ولا بجصی من حدث منهم بعده» 
تكون الغلة للفقراء منهم دون الأغنياء» وللقيّّم أن یعطیها لن شاء منهم ثم 
متى صاروا يحصونء تشاركهم الأغنياء فيهاء ولو قيدهم بالفقراء» استحقها 
الفقراء منهم دون الأغنیاء ويشارك الحادث بعد الوقف الموجود قبله فيها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹۷ 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداًء علل آرامل بني فلان» 
ثم ِن بعدهم على المساكين صح الوقف» واستحق الغلّة الأرامل يوم الوقف 
والحادثات بعده» سواء كن يحصين أو لا يحصينء وهي للفقيرات منهن دون 
الغنيات؛ قياساً له عل الوصية بثلث ماله لأرامل بني فلانء فإنَّهِ للفقيرات 
منهن دون الغنيات» سواء كن يحصين أو لا يحصين. فإن كن يحصين تكون 
الغلة بينهن بالسوية» وإن كن لا يحصين أعطئ القيّم الغلة لمن شاء منهن» 
وينبغي للواقف أن يؤكده بقوله: للفقيرات منهن دون الغنيات. 

وهکذا احکم لو قال: لأرامل آهل بيتي آو قال: لأرامل آقاربي 
وينبغي آن یکده - کما تقدم في الیتامین -. 

والأرملة: كل امرأة مات عنها زوجها أو طلّقها بعد ما بلغت مبلغ 
النساء» دخل بها أو إر يدخلء فمن لر تکن حاضت وقت طلاقها أو موت 
زوجهاء لا تدخل في الوقف؛ لأنَّ اسم اليتم" لريزل عنها بعد فلا تكون 
يتيمة وأرملة في وقت واحد. 

ولو قال: آرضي هذه صدقة موقوفة له آبدا علل أيامئ قرابتي» أو 
قال: آیامی بني فلان فان كن يحصين يصح الوقف. وتبري غلته علیهن؛ 
وان كن لا يحصين لا يصح عليهن؛ لأنا لا ندري لمن تعطئ الغلّة» لدخول 
الغنیات مع الفقیرات» لکونه بمنزلة قوله: جعلتها وقفاً علل بني شیبان و 


)١(‏ في ب: اليتيم. 


4 تسس ستارستیاف في أجكام الأوقاقه اط سی 
بني تميم» وبنو تميم أو شيبان أكثر من أن يحصواء فلا يصح الوقف علیهن؛ 
وإنَّا تكون الغلّة للمساكين» هكذا ذكره الخضّاف #. ول ريذكر الفرق بين 
الأرملة والأيّم وما بعدهاء وهو محل تأمل. 

والأيم: كل امرأة جومعت بنكاح أو سفاح ولا زوج لماء غنية كانت 
أو فقيرة» بلغت مبلغ النساء أو إرتبلغ» ومن لها زوج ليست بأيم؛ لقول النبي 
#: «الأيم أحق بنفسها من ولیها؛ والبکر تستأمر۳. 

واحتج أصحابنا عل دخول الصغيرة التي جومعت ولا زوج لما 
بقول عمر #ه لما أراد أن يهاجر: «يا معاشر قريشء من أحب منكم أن تتأيم 
امرأته فليلحق هذا الوادي»؛ فما تبعه منهم أحدء فهذا يدل عل أنَّ الأيّم هي 
التي قد أيمت من زوجها بعد الجماع» وهي مثل الأعزب من الرجالء إلا أن 
الاعزب یطلق علل الذي لر مجامع قط وعل الذي لا زوجة له ولا جارية 
يجامعهاء وأما الأيِّم فإنَّه لا يطلق عل المرأة إلا بعد الجماع. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كَ أبداً» عل كل ثيب من 
قرابتي» أو قال: من بني فلان» ثُمّ مِن بعدهن علل الساکین صحح الوقف. ثم 
إن كن يحصين يكون لكل من كان موجوداً منهن يوم الوقف ولكل من 


نفسها واذنبا صانها» في صحیح مسلم ۰۱۰۳۷ وصحیح ابن حبان 0 ۲۹۵ ومسند 
آپي عوانة ۳: ۰۷۲ وسنن الترمذي ۳: ۰4۱7 وسنن الدارمی ۲: ۰۱۸۰ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج :۱ ۲۱ 
يحدث بعده» وإن كن لا يحصينء تكون الغلّة للمساكين؛ لأنَّه لا يدري لمن 
تعطئ الغلّة؛ لدخول الغنيات مع الفقيرات. 

ثم ان صرن مجصین وقت القسمةء ترجع الغلّة إليهن» وإلا فلاء 
وهكذا يدور الاستحقاق وعدلمه علل الإحصاء وعدلمه ف وفت فسمة كل 


والثيب: كل امرأة جومعت ولو بحرام» والزوج والبلوغ والغنى 
وعدمهم في كونها ثيباً سواء. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك علل کل بکر من قرابتي» 
آو قال: من بني فلان» وین بعدهن عل المساكين» فإن كن يحصين يجوز 
الوقف عليهن» وتكون الغلّة لهن ما بقي منهن آحد» ويستوي فيها من كان 
موجوداً منهن یوم الوقف ومن حدث بعده آبدا؛ وان كن لا يحصين. 
فالوقف علیهن باطل» ویکون للمساکین. 

والبکر: كل امرأة إر تجامع بنکاح ولا بغیره» وان کان فا زوج؛ 
والصغرة والکبرة والغنية والفقرة سواء» وزوال عذریتها بحیض آو علة 
لا خرجها من حکم الابکار» ٍذ البکر هي التي لر تبتکرها الرجال ولر تجامع» 
والله أعلم. 


ل سس سس ان لل ای 


باب 
أوقاف أهل الذمة والصّابئة 
والرّنادقة والمستأمنين 

الأصل في هذا الباب: أن ما كان وقفه أو الوقف عليه قربة عندنا 

فلو قال ذمی فا خن از تصترانا أ منوسيا: أرضى هذه صدقة 
ثم من بعدهم علل الساکین صح الوقف» وتکون الله للك و شاه ومن 
بعدهم تكون لمن سمّى من المساكين» وان سمی مساکین السلمین؛ لأن هذا 
ما يتقرب به آهل الذمة في دينهم إلى الله تعالى» وان لریعین مساکین السلمین 
يجوز صرف الغلة لمساكين أهل دينه ولمساكين المسلمين وغيرهم. 

ولو كان الواقف نصرانياً مثلث وقال: علن مساکین آهل الذمة جاز 
صرفها لساکین الیهود والجوس؛ لکونهم من مساکین آهل المة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 1۱۱ 

ولو عيّن مساكين أهل دينه» تعينواء ولا يجوز صرفها لغيرهم؛ فإن 
فرَقها القیّم نی غیرهم یکون ضامناً لا فرّق؛ لخالفته الشرط وان کان أهل 
اللمة ملة واحدة؛ لتعین الوقف بمن یعینه الواقفه آلا تری أنْ السلم لو 
خص وقفه بفقراء جبرانه لا یکون لغیرهم من الفقراء فيه حق. 

ولو جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار» أو وقفها أو أرضاًله علل ما 
ذکر آو علل القسیسین آو الرهبان وأشهد علل أنه أخرجها عن ملكه للوجه 
الذي سمّى في حال صححته لا يجوزء ویکون باطلا» وهي کساتر آمواله 
تورث عنه بعد مونه. 

وکذا لو جعل داره مسجداً للمسلمین آو آوصی بآن حج عنه. یکون 
الوقف باطلاً؛ لكونه ليس ما يتقرب به أهل الذمة إلى الله تعالل. 

ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجداً لقوم بأعيانهم أو لأهل عحلة 
بأعيانهم جاز استحساناً؛ لكونه وصية لقوم بأعيانهم. 

وكذلك يصح الإيصاء بال لرّجل بعينه ليحج به؛ لكونه وصية 
لعین, نم ٍن شاء حج بذلك» وإن شاء ترك. 

ولو وت آرضه علن الرهبان الذين في بيعة كذاء أو عل القائمين بهاء 
كان 'باظلاٌ» بخلاف ما لو وقفها علل فقراء بيعة کذاء فإنه مور لكرتة قد 
الصدقة. 


ووه اران اجو الاوقاف للطرابلسي 

ولو وقفها علل مصالح بيعة كذا من عمارة ومَرّمّة وإسراج» وإذا 
والمساكين يجوز الوقفء وتكون الغلّة للإسراج أو للفقراء والمساكين» ولا 
ینفق علل البيعة منها شی. 

ولواهدمت بيعة أو كنيسة من كنائسهم القديمة جاز لهم أن يبنوها في 
ذلك الموضع كما کانت. وان قالوا: حوغا ل موضع آخره ار یمکُنوا منه» بل 
يبنوها في ذلك الموضع عل قدر البناء الأول» ويمنعون عن الزيادة عليه. 

فقالوا بجواز إعادتها دون الوقف علن مصالحهاء وظاهره مشكل؛ 
لأنَّ المنع عن الأدنئ يستلزم المنع عن الأعلن» والجواب: أنه لما آقرهم علیها 
الإمام فقد عهد لهم بالإعادة عند الانهدام» بخلاف الوقف. فإنّهِ انشاء فعل» 
فلا يجوز إلا عاك ما ذكر من أصل الباب. 

ولو وقفها عاك أن يجهز بها الغزاة» فإن كان في غزو قوم خالفين لذهبه 
وجعل آخره للمساكين صح الوقف» وكان للمساكين» وإن كان في غزو قوم 
مخالفين لأهل دينه» وكان أهل دينه ما يتقربون بغزوهم جاز عليهم. 

ولو وقفها في أبواب البر» كانت الغلة للمساكين دون عمارة البیع 
والکنائس ونحوها ما هومن آبواب البر عندهم فقط. 

ولو وقفها علل آکفان موتاهم وحفر قبورهم صح» وضرفت غلته 
فيا ذكر. 


بدا ام اواج تحت ۲۱ 

ولو وقفها عل فقراء جبرانه» صرفت الغلة إلى كل فقير من جيرانه» 
نش كان أن ذفيا: 

ولو وقف داره عن أن يسكنها الفقراء من أهل دينه» فإذا استغنوا عن 
شکناها ضُرفت غلتها للفقراء صحٌ» وكان عل ما شَرَطه. 

وكذلك لو عيّن غلتها لأقوام معينين» أو لأهل بيته» أو لقرابته أو 
لوالیه» آو للفقراء منهم ثم من بعدهم للمساکین فإنَّه یصح. ویدخل فيه 
من آهل بیته وقرابته کل من یناسبه ال آقصی أب له آدرك الاسلام 
کالسلمین؛ لآن من پناسبه ان هذا الب معروف. فیدخحل ولده؛ لکونه ولد 
معروف» ویستحق الخلة من کان موجودا وقت الوقف ومن يو جد بعده 
أرقا مق القرابة. 

ولو وقفها عل ولده ونسله وعقبه أبداء علن آن من سلم منهم فهو 

ولو کان نصرانیا وقال: من انتقل من دين النصرانية إلى غيره فهو 
خارج عنه. فأسلم بعضهم وتهوّد بعضهم وتمجس بعضهم» خرجوا من 
الوقف. 

ولو وقف الذمي أرضه. ثم جحد الوقفية» وشهد عليه اثنان من هل 
دينه أو من غير أهل دينه وهما عدلان في دینها» آو مسلان علن شهادة ذميين 
علل إقراره بالوقف جازت الشهادة» ولو شهد ذمیان عند القاضی عل شهادة 


۶ > ا ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 
مسلمين علل إقراره بذلك لا يجوز؛ لعدم جواز شهادة آهل الذمة علل 
المسلمين» وهذه شهادة منهم علل السلمین علل ما عندهم من الشهادة. 

ولو شَرّط في وقفه الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج» أو استشنى 
الغلّة لنفسه وغبر لك جاز کالسلمین. 

ووقف نسائهم صحةً وفساداً كوقف رجالهم. 

واسلامه بعد الوقف ما پزیده تأکیدا. 

وأما الصابئة: فهم عند أبي حنيفة #ه بمنزلة أهل الذمة» توضع 
عليهم الجزية وتجري علیهم آحکامهم وقال غيره: إن كانوا دهرية من يقول 
ما يهلكنا إلا الدهرء فهم صنف من الزنادقة» والتحقيق: أنَّ الاختلاف فيهم 
لفظي؛ لأنَّ كلاً أجاب فيهم بم| ترجّح عنده ألم عليه. 

وأما الزنادقة: فقد اختلف أصحابنا في الذمي الذي يتزندق» فقال 
بعضهم: ره علل ما اختار من ذلك» ونضع ال جزية عليه؛ لأنا لو ذهبنا تأخذه 
بالرجوع إلى الذي كان عليه فإنَّا نرده من كفر إلى كفرء وآنّه لا ججوز» وقال 

وأما الحري اللتعامق: فبجوز لهم الوقك ما يوز الللعي» فلا 
يببطل برجوعه إلى داره» ولا بموته عندناء ولا بإبطاله إياه قبل عوده إلى داره» 
ولا برجوعه إلينا ثانياً بأمان. 

ولو أوصيز بكل ماله صمّ؛ لأنّ ورثته كالموتئ بالنسبة إليناء لانتقطاع 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۲۱ 


في إقرار الذمى بأرض في يده 
آن مسلما أو ذميا وقفها على 
وجوه سَنَاها ودفعها إليه 
لو أقرٌ ذميٌ ني صخته: آن هذه الأرض التي في بده رها رجل مسلم 
في أبواب ال آو قال: في بناء الساجد. آو نی آکفان الموتى» أو قال غير ذلك 
ما يقرب به اللسلمؤن إل الله تعالن ع |قراره علل الوجه الذي أقربيه أن 
السلم وقفها عليه» وصُرفت غلته فيه. 
ات ذلك ما لا يتقرت به المسلمون لل الله تعالل یبطل اقراره» وتكون 
الاارض کلها لبیت الال. 
ولو أقر في مرضه الذي مات فيه: أن رجلاً مسلا مالكاً هذه الأرض 
وقفها وسلمها إليه» فإن كانت تخرج من ثلث ماله» نفذ إقراره بها علل ورثته» 
وإن إر تخرج من الثلث» كان مقدار ثلث ماله نافذاً من الأرض التي قر أا 
وقف» نَم ينظر إلى الجهة التي أقر أن المسلم وقفها عليهاء فإن كانت ما 


وه سأ أ يه ف آحکام الاوقان للطرابلسي 
يتقرب ا المسلمون إلل الله تعالل نفذ ذلك المقدار علل الوجه الذي ذكره» 
وکان وقفاًء والا کان لبیت الال. 

ولو أقرّ في صحته: أن ذمياً وقفها وسلمها إليه يصح إقراره فيها إن 
ذكر وجهاً يجوز الوقف عليه» وإلا يبطل إقراره» وتكون كلها لبيت المال؛ 
لکونه ریسم فا مالکا. 

ولو أقرٌ بذلك في مرضه وذکر جهة لا یصح الوقف علیها» يخرج 
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ولو أقرّ أن مسلا ونصرانياً وقفاها وهما مالکان ما یوم الوقف. کان 
التفصيل والحكم في هذا الاقرار كالتفصيل والحكم المذكورين فيا لو أقرّ بأن 
الواقفف لا واحد. 

ولو أن مسلا وذمياً في يديهما أرض. فأقر المسلم بأن مالكها وقفهاء 
فإن ذكر وجوهاً لا يتقرب ما السلمون ال الّه تعاك» كان إقراره باطلاً 
ويخرج النصف من یده فیکون لبیت الال ان کان اقراره ی صحته» وإن كان 
في مرض موته إرينفذ إقراره عن ورثته في النصف الذي في يده وإنَّما ينفذ في 
مقدار ثلثه فقط. 

وعلن هذا التفصیل |قرار النمی فیا في يده من النصف. والله تعالى 
آعلم. 


دي دي وي 


اه ال رام دیعبت 41777 


باب 
الارتداد بعد الوقف 
مه ۶ ع 1 ۰ ۰ 
لو وقف رجل مسلمٌ آرضه عل الساکین» أو في احج عنه في كل سنة» 
آو الغزو عنه» أو فى أكفان الموتئ» أو حفر القبور» وما أشبه ذلك مما يتقرب 
۱ و ی ۲ 
به إل الله تعالل» ثم ارتد وقتل» أو مات علل ردته» بطل وقفه» وصار ميراثا 
عنه؛ لحبوط عمله اء والوقف قربة إل الله تعاك» فلا يبقئ معها. 
وإن عاد إل الاسلام لا يعود إل الوقفية بمجرد العود. فان مات 
قبل أن يجدد فيه الوقفية» كان ميراثاً عنه. 
0 : 0 7 
ولو جعلها وقفا عل ولده ونسله وعقبه ثم من بعدهم علل 
الساکین. ثم ارتد بعد ذلكك عن الاسلام» فمات أو قتل علیها یبطل الوقف» 
وترجع مبرائاء فان قیل: کیف یبطل الوقف وقد جعله علن قوم باعیانهم؟ 
قلنا: مجعل آخره للمساکین» وذلك قربة ال الّه تعالل. فلا بطل ما یتقرب به 
ا اه تعالی» بطل الباقی؛ لاه لا بطل ما جعله للمساکین بارتداده» فكانه 
وقف ور يجعل آخره للمساكينء واذا ریکن آخره شم لا یصح الوقف على 
قول من لا يجيزه إلا بجعل آخره لهم. 


6# سل نايا فقو ف كام الاوقاف للطرابلسي 

وکذلك لو وقف علل آهل بيته أو علل قرابته أو علل مواليه أو علل بني 
فلان آبدا ثم من بعدهم علل المساكين» فإلّه يبطل بموته مرتداً. 

ولو وَقَفتَ وهو مرتد» کان وقفه باطلا؛ لذن أبا حنيفة ذه لا يجيز 
تصرفه في المال الذي في يدهء حتئ لو قتل علِن ردته أو مات عليهاء يكون 
جميع تصرفاته في ماله باطلة. 

ارط الترمف اط أَنْ بیعه وشراءه واستشجاره ونحوه 
جائز» قال الخصّاف #5ه: ولريرو عنه في] یتقرب به إل الله تعالى شئ نعرفه» 
وقال: ألا ترئ أنه لو أوصين بعتق عبد له آو آوصی بحج أو بعمرة أو أوصئ 
لاکن ج ر ا بعك 
موته» فكيف تجوز وصيته بحج أو بغزو أو بصدقة وهو كافر بالذي يتقرب 
إليه بذلك» نسأل الله الثبات علل الدین والوت علل الإسلام بجاه النبي محمد 
علیه آفضل الصلاة وآتم السلام وعلل آله وأصحابه الأئمة العظام البررة 
الكرام» والحمد لله علن التهام. 

قال المؤلف #: وقد وقع الفراغ من تحريره عن وجه التوضيح 
والتصريح في يوم الخميس خامس عشر الحرم احرام سنة مس وتسعمائة 
علل ید جامعه ابراهیم بن موسی بن آبي بكر بن الشيخ علل الطرابلسي 
الحنفي نزيل القاهرة المحروسة وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم الموك ونعم 
اا 
این وا و اه 
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الراجع: 

الآحاد والمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (۲۸۷-۲۰ه) ت: 
الدكتور باسم فيصل الجوايرة» دار الراية» الرياضء ط١ء‏ ١١51١ه.‏ 

أحكام الأوقاف لمصطفئ الزرقاء دار عمار عمان ط ۰۲ ۱۹۹۸م. 

أحكام الوقف: لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني العروف بالصّاف ت: ۲۱۱ هب 
مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية» ط١.‏ 
. الاستثار العاصر للوقف للدکتور حمد الزحیلی» .www.islamsyria.com/download‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي ابن جر العسّمَلاني (ت۸۵۲ه)؛ ت: 
علي الباجوري, ۰۱ ۱۶۱۲ ه دار الجيل» بيروت. 

أصول الإفتاء وآدابه: لمحمد تقي الدين العثاني» طبعة مكتبة معارف القرآن 
کراتشی باکستان ۱۳۲ه. 

الأعلام : لخير الدين الزّركلي» دار العلم للملایین ط ۰۱۵ ۲۰۰۲م. 

الإمام الزّهْري وأثره في السنة: للدکتور حارث سلییان الضاري مکتبة بسام» 
الوصل ۱۰۵ ه. 

الانساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المَمَعَان 
(ت557ه). ت: عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۰۱ 
۸ ه. 


۳ 


۳ 


۶۰ سس الاسعاف في آحکام الاوقان للطرابلسي 
الإنصاف في حکم الاعتکاف: لعبد اي اللكنوي (۱۳۰4-۱۲۹۶ه-)» الطبع 

الصطفائي لکنو» ۱۲۹۹ تحقیق: مد بن أحمد مكي» دار البشاثر الاسلامیت 

بروت ط ۳ ۱۲۰ ه. 

إيضاح المكنون في الذیل علن کشف الظنون: لاسیاعیل بن محمد آمین بن مير سليم 

(ت۱۳۳۹ه). دار الفکر۱۱۰ه. 


. البحر الرائق شرح گنز الدقائق: لابراهیم ابن نجیم الصري زین الدین (ت۰ ۹۷ ه)؛ 


دار المعرفة» بیروت بدون تاريخ طبع. 


. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: لاي بکر بن مسعود الكاساني (ت۵۵۸۷- دار 


الکتاب العریی» بیروت. ط ۰۲ ۱۰۲ وأیضاً: طبعة دار الکتب العلمية. 


تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فطلوُا (ت۹ ۸۷ه) ت: محمد خير رمضان» دار 


القلی دمشق» ط ۱ ۱۹۹۲م. 


. تاريخ الخلفاء: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدین (۹۱۱-۸4۹ه)؛ 


تحقیق: مد محیی الدین عبد احمید» مطبعة السعادة» مص اه 


. تاريخ دمشق:لعلي بن ا حسن أبي محمد بن هبة الله العروف ب(ابن عساکر)(44۹- 


۱ دار الفکر» دمشق. 


. تبیین الحقائق شرح کر الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت۷۳ه)؛ 


الطبعة الامریة مصی ط ۰۱ ۱۳۱۳ ه. 


ضیاء یونس. دار الکتب العلمیت ط ۰۱ اش 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج تحت | 2:۱ 

.٠‏ التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (775١-5١1١ه).‏ ت: 
أحمد الزعبيء دار الأرقم» بيروت» ط ١ء‏ ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة السعادة» مصر» ط ۱ 
۶ ها 

."١‏ تقريب التهذيب: لأحمد بن علي ابن حجر العَسَقَلانٍ (ت857ه)ءت: عادل مرشد» 
موسو ت 

۲ تهذيب الأساء واللغات: لأبي زكريا محبي الدين يحي بن شرف النَوَوِيٌّ 
الشَّافِعِيَّ(7177-771ه)ء المطبعة المنبرية. 

۳ المواهر الضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي 
(ته/الاه). ت: عبد الفتاح ا لو مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲» ۱۶۱۳ه. 

4 الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الَْدَّادِيَ (۷۲۰- 
٠‏ ه) المطبعة الخيرية» ط ۰۱ ۱۳۲۲ ه. 

.٠‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: لأحمد بن يونس الحنفي المعروف ب(ابن الشلبي) 
(ت ٤۷‏ ۹ه)» مطبوعة مامش تبيين الحقائق» المطبعة الأمبرية بمصر» ط۱» ۳١١١ه.‏ 

5. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال 
الدين (59/-١941ه».‏ مطبعة دار الوطنء القاهرة. 

. خطط الشام: لمحمد بن عبد الرزاق بن محمّد كُرّد عَلل (ت: ۱۳۷۲ مکتبة 
النوري» دمشق» ط"اء ۱8۰۳ ه - ۱۹۸۳م. 

8 الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن مد النعيمي الدمشقي (ت: ۹۲۷ه)؛ 
ت: ابراهیم شمس الدین دار الکتب العلمیة ط ۱۰۱۱۰ ه - ۱۹۹۰م. 

4" الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت۱۰۸۸ه) مطبوع في حاشية رَدَ لحار دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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۳( ع(_ س کال عافن اجا الاوقاف للطرابلسي 
الدولة العُثانية عَوَامل النهُوض وأسباب السّقوط: لعَلي محمد محمد الصَّلأيِء دار 
التوزيع والنشر الإسلامية: مصرء ط ۱ ۱6۲۱ ه - ۲۰۰۱ م. 

رد الحتار علل الدر الختار: لحمد آمین بن عمر ابن عابدین احنفي (۱۱۹۸- 
۲ ه». دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

رفع الإصر عن قضاة مصر: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 
5ه ). ت: الدكتور علي محمد عمره مكتبة الخانجيء القاهرة» ۰۱ ۱6۱۸ ه - 
۸ م. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)؛ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

ميت أبي داود: لسلیان بن آشعث السجستاني (۲۷۵-۲۰۲ه)؛ ت: محمد محيي 
الدین عبد احمید دار الفکره ببروت. 

سنن البَيّهَقِي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البَيّهّتِي (ات558ه).؛ ت: محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

سنن الترمذي: لحمد بن عیسین الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه) ت: آهد شاکر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن الدَارَفُطْنِي: لأبي الحسن علي بن عمر الدَّارَفَطنِي (180-7:7ه)» ت: السيد 
عبد الله هاشم» دار المعرفة» بیروت ۱۳۸۲ ه. 

سئن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت55١ه).‏ ت: فواز أحمد 
وخالد العلمي» ط ۱ ۱8۰۷ ه دار التراث العريي» بیروت. 

سئن النسَائيَ الکبری: لامد بن شعیب النسَایي (ت۳۰۳ه) ت: الدکتور عبد 
الغفار البنداوي وسید کسروي حسن دار الکتب العلمية بيروت» ط ۱۶۱۱۰۱ ه. 


:۰ 
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للآسساة الدكتور صلاح نوفا ۱۱ 


. سنن سعید بن منصور: لسعید بن منصور (ت۲۲۷)» ت: الدکتور سعد آل یت دار 


العصيمىء الرياض» ط ۰۱ 6 اه. 


سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهَبى شمس الدين (8-51/7: لاه)ء 
فت شعيب الأرناؤوط ومد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالةه بيروت» ط۹» 
۳ صه. 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد العكري (ت۱۰۸۹ه). دار 


الکتب العلمیة» بيروت. 


. شرح السير الكبير: لمحمد بن آمد السرخسي (ت ۵۹۰ ت: الدکتور صلاح 


النجد. مطبعة شر کة الاعلانات الشر قی ۱۹۷۱ ه. 


. شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطّحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه) ت: حمد 


زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱۳۹۹ ه. 


. شعب الاییان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (10۸-۳۸4ه)» ت: محمد بسيوني 


زغلول. دار الکتب العلمیة» بروت. ط ۰۱ ۰ ه. 


الصحاح: لاسی‌اعیل بن ماد ال جوري (ت ۵۳۹۳ ت: أحمد عبد الغفور» دار العلم 


للملایین ط ۱۹۷۹۰۱ . 


. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لحمد بن حّان ال لتميمى (55اه)» ت: شعي 


الأرناژوط موسسة الرسالة» بروت. ط ۰۲ ٤‏ ١ه‏ 


. صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى ت۱۷ هام ت: الدكتور 


محمد مصطفيئن الأعظمی» الکتب الاسلامی» بیروت» ۱۳۹۰ ه. 


. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البَخَارِيٌ (۲۵-۱۹6ه)؛ 


ت: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط”, ۷١٤١ه.‏ 


0۰ 


۶ > ارعان اجام ارفا لط رای 


.صحیح مسلم: لسلم بن الحجاج القَشَيْرِيٌ الَيَسَابوريٌ (ت۲۱۱ه) ت: محمد فؤاد 


عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السََّخَاوِيٌ القاهريّ الشَافِعِيٌ 


شمس الدَّين (407-871ه).ء دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 


. طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب«ابن الحنائي)(ت9174ه)ء 


مطبعة الزهراء امحدیثة» الوصل ط ۰۲ ۱۳۸۰ ه. 


الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدین بن عبد القادر التميمي ت: الدکتور 


عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي؛ الریاض» ۱۰۳ ه. 


. طبقات الفقهاء: لاي اسحاق الشيرازي (ت 4۷ ه) ت: خلیل الیس» دار القلم 


بيروت» بدون تاريخ طبع. 


. طبقات الفقهاء: لأحمد بن مصطفيل طاشکہریٰ زاده (ت478ه). مطبعة الزهراء 


امحدیثة» الوصل ط ۰۲ ۱۳۸۰ ه. 


. الطبقات الكبرئل: لمحمد بن ببعك 2 البصري كا تمل دار صادر» 


بيروت» وأيضاً: بتحقيق: زياد محمود منصورء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 
ط ۱۶۰۸۲ ه. 


. طبقات الفسرین: لحمد بن على الداودي (ت455ه). ت: على حمد» مكتبة وهبق 


مصرء ط۰۱ ۱۳۹۲ ه. 


. العقد النظوم في ذکر آفاضل الروم: لعلي بن بالي (ت۸۹۹۲-. دار الکتاب العريي» 


بیروت» ۵ ه. 


العقود الدرية في تنقيح الفتاوی امحامدیة: لحمد آمین بن عمر ابن عابدین احنفي 


(۱۲۵۲-۱۱۹۸ه). الطبعة البرية ببولاق» مص ۱۳۰۰ ه- 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سس اع 

٠١‏ العناية عل الحداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرتي (۷۸۲ه) مهامش 
فتح القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن آمد الفراهيدي (۰)۱۷۵-۱۰۰ ت: الدكتور 
مَهَدِيّ الْمُحْرُومِيَ والدكتور إِبَرَاهِيم السامرائي دار الرشید بغداده ۱۹۸۰م. 

۲ غنية ذوي الاحکام في بغية درر امحکام (الشرنبلالیة): محسن بن عبار بن علي 
الشرنبلالي (ت۱۰۹ه)» در سعادت ۱۳۰۸ هب وأیضا: طبعة الشركة الصحفية 
العثانیق ۱۳۱۰ه. 

۳. الفتاوى الخانية (فتاوی قاضي خان) کی وور ان ی 3 الأوزخندي 
(ت۵۹۲ه). مطبوعة مهامش الفتاوي افنديت الطبعة الأمبرية ببولاق» مص 
۰ ه. 

5 فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري امروي (۹۳۰- 
۶ ه) ت: محمد نزار وهیثم نزار» دار الأرقم» 54١1/8١‏ ١ه.‏ 

". فتح القدیر للعاجز الفقیر علل المداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السكندري السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن امیام)(۸۲۱-۷۹۰ه)) دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

5. فقه استثار الوقف في الإسلام: لعبد القادر بن عزوز» رسالة دکتوراه» جامعة امزاثره 
۰۰۳ ۷م. 

۷. الفوائد البهية في تراجم امنفیة: لعبد اي الكنوي (۲۳۰-۱۲4ه)؛ ت: آمد 
الزعبي دار الأرقم» بروت. ط۰۱ ۱۹۹۸ وأیضا: طبعة السعادة» مصرء طا 
ها 

۸ كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليهان الكفوي 
توفی نحو (۹۹۰ه)» من خطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 
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1 الاعات ن اا الاو لطا 
كتاب الولاة وكتاب القضاة: لأبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري 
(ت: بعد ۳۵۵ه) ت: حمد حسن محمد حسن اسیاعیل وأحمد فريد المزيدي» دار 
الکتب العلمية» بیروت -لبنان ط ۰۱ 6 ۱۲ هم - ۲۰۰۳ م. 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: لصطفی بن عبد الّه القسطنطيني احنفي 
(۱۰۱۲۷-۱۰۱۷) دار الفکر. 

الکواکب السائرة باعیان الثة العاشرة: لنجم الدین الغزي ت: الدکتور جبریل 
جبور الناشر: محمد آمين وشرکاه ۱۹6۵م. 

اللباب في شرح الکتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي اليداني امحنفي (۱۲۲۲- 
۸ هه ت: مد یی الدین عبد احمید دار احیاء التراث العریی» ببروت. 
لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مکرم الافريقي الصري الشهور ب(ابن 
منظور)(ت١‏ الاه). ت: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار 
العارفت: 

جمع الانبر شرح ملتقی الابحر: لعبد الرهن بن محمد الرومي العروف ب(شيخ 
زاده)(ت ۵۱۰۷۸ دار الطباعة العامرة» ۱۳۱۲ ه. 

مختار الصحاح: لمحمد بن أب بكر بن عبد القادر الرازي روتكد ت: حمزة فتح الله 
موسسة الرسالت ۱۱۷ه. 

مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الّه بن آسعد الیافعی 
(ت۱۸ ۷ه) مسمة الاعلمي للمطبوعات ط ۰۱ ۱۹۷۰م. 

مسند آي عوانة: لیعقوب بن اسحاق الاسفرائيني آيي عوانة (۲۱۲ه) ت: آیمن 
بن عارف. دار العرفت بروت» ط۱. 

مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت۳۲۱ه). مجلس دائرة 
النظامية» اند حیدر آباد» ط ۰۱ ۱۳۳۳ ه. 


. 0 


۰ 


۱ 


.AY 


۳ 


۸۳ 
.Ao 


1 


۷ 


۸ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ب الاآاعٌ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)»‏ المطبعة 
الأميرية» ط ۰۲ ۱۹۰۹م. 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (۲۳۵-۱۵۹ه) ت: 
کال امحوت ط١ء‏ مكتبة الرشدء الریاض» ۱۰۹ ه. 

الصنف: تلعبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱-۱۲۲ه). ت: حبیب الرمن 
الاعظمي الکتب الاسلامي بیروت. ط ۰۲ ۱۰۳ ه. 

العجم الکبیر: لأيي القاسم سلییان بن مد الطراق (۳۹۰-۲۹۰ه) ى 
السلفي؛ مکتبة العلوم واحکم الوصل ط ۲ 4 ۱6۰ ه. 

معجم اللغة العربية العاصرة: للدکتور آمد ختار عبد احمید عمر (ت: ‏ ۱4۲ ه)؛ 
عار الکتب؛ ط ۱8۲۹۰۱ ه - ۲۰۰۸ م. 

معجم الولفین: لعمر كحالة» موسبة الرسالت بيروت» ط۱) ۱6۱6 ه. 

معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي. والدکتور حامد صادق. مؤسسة 
الرسالة» بیروت ط ۱۰۸۰۲ه. 

معرفة السئن والآثار: لأحمد بن الحسين بن على بن موسی ارو جردي الفراساني» 
أبو بكر البيهقي (ت: 15/8ه). ت: عبد المعطي أمين قلعجيء جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق -بیروت) دار الوعي (حلب - 
دمشق). دار الوفاء (النصورة - القاهرة) ط ۰۱ ۱6۱۲ه - ۱۹۹۱. 

الغازي: لحمد بن عمر بن واقد السهمي الاسلمي بالولاء الدني أبو عبد اله 
الواقدي (ت: ۲۰۷ه)؛ ت: مارسدن جونس, دار الأعلمي - بیروت ط۳؛ 
۹ . 

الغرب في ترتیب العرب: لناصر بن عبد السید ازى 110 داز الکتاب 
العربي. 


۸ __الاسعاف ی آحکام الاوقاف للطرابلسي 


9 مقدمة الحداية: لعبد اي اللكنوي (۱۳۰8-۱۲۹ه)» دیوبند سهارنیور» 
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مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه).,‏ 
الطبع الجتباتي» دهیي» ۱۳6۰ ه-. 

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: لعبد القادر بن آمد بن مصطفی بدران (ت: 
۲ ه) ت: زهبر الشاویش» الکتب اللاسلامي - بیروت. ط ۰۲ ۸۱۹۸۵. 

منحة امحالق علن البحر الراتق: لحمد آمين بن عمر ابن عابدین احنفي (۱۱۹۸- 
۲ صه) ط ۰۲ دار العرفة. 

النهاج الوجیز في فقه الاختلاف: للدکتور صلاح آبو احاج دار الفاروق» عمان» 
الأردن» ط ۰۱ ۲۰۱۵م. 

موطاً مالك: لالك بن آنس الاصبحي (۱۷۹-۹۳ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقي 
دار إحياء التراث العربي» مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين 
(58-717لاه)ء ت: الدکتور عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ۰۱ ۱۱ه. 

النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: لیوسف بن تغرة بردة الاتابكي (۸۱۳- 
6 ۷ وزارة الثقافة والارشاد القومي الوسسة الصرية العامة. 

النور السافر عن آخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي 
محبي الدین (۸۱۲۲۸-۱۵۷۰). دار الکتب العلمية بيروت» ط ۰۱ ۱۰۵ ه. 

الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ۵۹۳ ه) مطبعة 
مصطفئ البابي الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت179١ه).‏ دار الفكرء ۱2۰۲ ه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل( 
( ۸۱-۰۸ ه)» ت الدکتور احسان عباس» دار الثقافت بيروت. 


تا ادا کت هیام یا یی سح ا 


فهرس الوضوعات: 


مقدمة المحقق: ا ا VERS‏ 
الفصل الأول Na aS aS‏ 
دراسة عن الوقف واستثاره ا ا ANS‏ 
المببحث الأول امو ب كج RS‏ زط ومو اق را قم aR‏ 
دراسة فقهية عن الوقف ۱۳ 
المطلب الأول ةز ز 001 0 
تعريف الوقف ومشّروعيته ا ا ۱۱ 

أو مقر 1 1 ۱ 
الطلب الثانی SS‏ ب VVE‏ 
رکن الو قف وألفاظه وحكمه A‏ ۱۳ 
آولا: رکن الوقف: E N O‏ 


ثانياً: ألفاظ الوقف: E a‏ ا 


7 الاسعاف ف آحکام الاوقاف للطرابلسي 
ثالثاً: حكم الوقف: ما كل الو نع الام ل 


المطلب الثالث ل ترفك A SSS‏ 
شروط الوقف م مار 
أؤلا:شروظ الضيحة: RNAS‏ ا 
O CPE‏ 
المطلب الرّابع O‏ 
عمارة الوقف 1ذ[1ذ1[ذ1[ [ [ ا N‏ 
الطلب الخامس سا خی و 9 هس ۲ 
الوقف لنفسه DESDE E E DS‏ تس 
وللمسجد وغيرها eS‏ 1 
أولاً: الوقف لنفسه: Sateen SSRN‏ 
ثائياً: وفك المسجد:والشقاية واحان والرّباط والمقرة: Ta‏ 
المطلب السّادس 0 
ثبوت الوقف O‏ 


اوا اذ[ ا 


لاال راا او ااك ےا 


فاليا الشهاده بالوفت: و 
الطلب السَابع | 
السجلات العقارية Ses O‏ و و د م ا TEU‏ 
(الدفتر الخاقاني) و ا م ل 
المطلب الثامن OO O‏ 
انتقاض الوقف O O‏ 
الطلب التاسع esase‏ 
شروط الواقفين في الوقف CES SU‏ 

أولا: الشّروط الممنوعة: ا 

O NSS ROE ME LE 

ثالغا: الشروط اللازمة: ی ی و ی 2۳ 

IE 
۶ ۲ رش‎ AN aa المطلب العاشر وتم‎ 
O اعتبار غرض الواقف 0002013218 0 ا‎ 


المطلب الحادي عشر و 


ي سن لسع فته فى سكام الأوقاف للظر ا بلس 


ثبوت شروط الواقفین كس الاو ماسو الوا و ول یت 
أولا: الاقرار: رن ا تاك ان اق ام اتا املو 2 
ثانیا: الشهادة: لو أ م ا تق ا 31۳ 


OY ES SS ESSER ثالثاً: صكوك الوقف:‎ 


انع العاف 7 
المطلب الثاني عشر ا ب 0001500 ااا 0 
انقطاع الشّروط Osis ik‏ 
البحث الثان SO OS AE O OS‏ 
دراسة عن الاستثار للوقف OS O O O‏ 
تمهيد: A‏ ی و OOS RNS A‏ 
المطلب الأول ی و ی و و SSSR SAAS‏ 


وسائل استخ‌ار الوقف الفقهية التارمخية ۷ 


ارا ا e‏ 
ثانياً: الاستبدال في الوقف: 000000000201 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣ے‏ 


وان اماف Se‏ ی و 1 
ا مط الت ی ۱۲ 
ماو ار ا م الم EEE O OEE‏ 1 
الطلب الا O O DO a‏ ا O O‏ 
الا ا ۱ 


آولا: سندات القارضة : ۱۹ 
فاليا الاستصناع: SA‏ ا 00 ۷ 


ثالثاً: الاستصناع الموازي: ا 


رابعاً: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: Teese ASE‏ 
خامساً: الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك؛ والبيع التأجيري:.................. 5 7 
E‏ مسقن تان م ا 
سابعاً: صيغ أخرئ لاستثار الوقف: 0 


1 ابل سس سس الرسعاف ق اجکامالا وقاف لاطرانلبین 


المببحث الأول لتحا سج دا ی ی RWS‏ 
دراسة عن المؤلف ANS SS Ae ARR ARA‏ 
المطلب الأول DS‏ ا 
اسمه ونسبه ونسبته مه سل وس هو ANd ees CSSA‏ 
ولقبه ومذهبه وولادته SS SSE‏ ی هی ۱ 
ثانيا: نسبته: الحو ف امت سو فأ وقد عجو أ وی و و وق تاو دی وس وف تک تم توف ز 
ثالثاً: مذهبه م ا اق ا بار لك کر از 
ا هه 
اا و ATs RSet‏ 

المطلب الثانى ومن GES E RSE‏ و و ۳ 1۱۲ 
شيوخه 4 و كه ATG RRS an‏ 
المطلب الثالث E E NOTE‏ ل 
رحلته وثناء العلماء عليه ا ااا AVA‏ 


تا تم ادا ۷ 


اا ااا ی 1 
المطلب الرّابع بط لك او اط 
عصره ومنصبه هی هه تام وی و 1 
الطلب الخامس Foner seine‏ 
مؤلفاته ودرجة اجتهاده ووفاته TT‏ 
۱ 

ثانياً: درجته في الاجتهاد: اا ی 
ثالثاً: وفاته: 9 
البحث الثان SSR‏ ل ا 
دراسة عن الكتاب مر او وا ا ا 
الطلب الأول و وک ی اس i‏ 
أهمية الكتاب O a‏ ی EEE‏ 
المطلب الثانى و 
صحة نسبة الكتاب واسمه ا ا 


آولا: صحة نسبة الکتاب: ا OSES‏ 


۰:۳۸ 


الإسعاف في أحكام الوقاف للطرابلسي 


ثانياً: اسم الكتاب: e‏ و OA SRSA‏ 
المطلب الثالث اجن نت ان اناو ااام ال ل ا 
طبقة الكتاب O O O O O‏ رد 
الطلب الرّابع O DC O O O‏ 
وصف النسخ العتمدة اا ۱ 

في التحقيق وصورها OA N‏ 
أولاً: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: COD‏ 

تا سورع لحك سودق المعو ع باخ لعزا وس اک 

التص المحقق 1 
مقدمة الولف Nea SOS‏ 0 
كتاب الوقف A‏ اسفن دن فط جام الا وو PV‏ 
ات EE‏ 
في لفاظ الوقف E‏ 

و آهله وله وحکمه N O a‏ 
فصل و E aa‏ 


ال ملاح بواج سس 11 


في بيان ما یتوقف ا ااا ا ا ا OE‏ 
جواز الوقف عليه فار ااا الت امف االتتانب امف ال ا ا 
فصل 1515111[ VO N E N O‏ 
في بيان اشتراط قبول OES‏ 00000 
الوقوف علیه وعدمه ی ی OS‏ 
باب Oasis tsi eî‏ 
في بيان ما يجوز وقفه O E N‏ 
E N‏ وما نك هنا 1 
وما لا یدخل O SSRN RE REESE‏ 
وانکار دخول بعض الوقوف فیه وا ام و ۳ ۱۱۵ 
ووقف ما یقطعه الامام تک ی یی سک VON‏ 
يي لي ۱۳ 
في غرس الواقف أو غيره کم هت 0 0000000 
الأشجار أو بنائه ف الوقف E E‏ 


2 


في بيان وقف المريض a‏ 


والوقف المضاف إلى ما بعد الموت 


الإسعاف ني أحكام الأوقاف للطرابلسي 


ی الات ا 


وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده السو O AE RRR E‏ 
O O‏ ۱ 
في إقرار المريض بالوقف 010 1 1 1 0 
بات E‏ ی و ره DSS EE‏ 


بارض نی یده یا وقف ااا ۵ 
باب ل ا ا ا 
الولاية علل الوقف لل SS SEO AC SG‏ 
O 6‏ ا 0 
فيا تجعل للمتولي وا aa‏ 0 
من غلة الوقف و مه و 000 
0 ا ااا E O‏ 
في بيان ما يجوز للقيّم Teese Raa‏ 
من التصرف وما لايجوز و ا ا 


<۲ 


في اشتراط الواقف REE‏ 9[ 


أن من أحدث في الوقف حدئاً E O‏ 


في إنكار المتولي الوقف 00" 


وفي غصب الغير إياه و و 


بناء المساجد والرّبط والسّقايات 


والدّور في الثغور والخانات 5 


وجعل الأرض مقبرة ES‏ 


الإسعاف ني أحكام الأوقاف للطرابلسي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج <Y‏ 
في ذكر أحكام تتعلق م الالو ل ل اي و اه ال ل ا VV‏ 
بالقابر والربط VVE‏ 
بات A A O E O O E‏ 
الشهادة علل إقرار الواقف بحصته A i DESE SES EES‏ 
من الارض الفلانية تم ظهورها ۱ 
آکثر ما ذکر واختلاف الشاهدین مس ی 
فیما شهدا به والرجوع عنها N O O o‏ 
والشهادة علل ذي اليد الجاحد A N E‏ 
0 ا اا 0 
في شهادة اثنين بالوقف لجهة امون مسا فل الاسام 0 
ا امم 
A 000111‏ 
في الشهادة بالوقف اخ اموا نس لاس - 
مجره لنفسه آو لقریبهه 5 ۱ 
فت اا 1 1 1[ 1 0 


ذکر الوقف عل أولاده es‏ 


وأولاد أولاده ونسله وعقبه یداه 


والوقف النقطع النسل ی 


الإسعاف في أحكام الاوقاف للطرابلسي 


تا تلا ماع سس سس یتح تحت 1 8۲ 


فصل و 0 
فی| لو قرط نی الوقف عل آولاده: CNS RSE ESS‏ 
َنْ من انتقل من الاثبات ال I‏ ۱ 
مذهب الإعتزال فهو خارج DES SS‏ ا 
أو ذكر غيره من الشّروط ee es eee‏ و 
بات 000 1|115[ 0 
الوقف علل آهل بیته وآله و 
وجنسه وفيه منقطع البعض EEO O‏ ۱ 
6 0 
في الوقف علل قرابته 00 0 0 اا 
أو أرحامه أو أنسابه أو عباله ESSA‏ ی 
أو أهله أو أقرب الناس إليه N‏ 
وش ا 1ذ1[ذ1ذ[ذ[ذ1ذز[ز[ز[ 1 11 1 ۲۳۰۵۱۸ 
في بيان الأقرب من قرابته حي جه ا ل ل 


a 


في الوقف علل الصلحاء من فقراء 


قرابته أو الأقرب فالأقرب E‏ 


أو الأحوج فالأحوج منهم 5-5 
في وقف داره علل سکن es‏ 


آولاده شم مان المساكين عه 


وبيان من عليه المَرَمّة ۳ 


الوقف عل العلوية be‏ 


الاسعاف في أحكام الوقاف للطرابلسي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 7 
أو المتعلمين في بغداد O‏ ۲۰۱ 
أو المدرسة الفلانية ز ز ز ز ز 5 10 01 ز | ؤ[زؤزة ز[ز [ز [ز ز ز O‏ 
باتك و 
الوقف علل قوم بتقديم URE UL EOE SO Ee a‏ 
بعض علل بعض أو علل لز[ ا 
رجلين ويجعل لكل واحد TAs eas sas‏ 
نيما مين اوغا ورن قلان a‏ 45 151 1 1 [ ۱ 
و a OOOO OS‏ 
في الوقف علل قوم علن أن يُمَضْل 1 1 1 1 TES‏ 
أو يخصٌ أو يحرم من شاء منهم 1 ذ[ذ1[1[1[ز[1[1[ 1[ 1[ 9 
أو يُدخل معهم من شاء وني أن م و او وا ا 
یضعه آو یعطیه لن شاء من الناس ا 
بات سو خلس خا ال ۲۱۲ 
الوقف علل الموالي VN aa aia‏ 
دل رد 


E۸ 
ف الوقف عل آمهات آولاده؟‎ 


ومدبریه ومکاتبیه ومالکیه 


الإسعاف ني أحكام الأوقاف للطرابلسي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


الوقف علن الیتامین والأرامل 


والأيامن والثیبات والأبكار. 


في إقرار الذمي بأرض في يده 


أن مسل] أو ذنيا وقفها علن : 


يبح جح _,ع(_ _ااسعاف ف أجكام الأوقافه للطرا لس 
0 111 1010000 
المراجع: ی 


ی 
فهرس الموضوعات: ES TS SAS SRS ESOS SRS‏ 


